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لاهلا دعأ أمهطعنامة ومطاوع 2مع عغماروععرعع5 اوعيعمع6 


اده ليت انحر افاي" 
المجلد السادس والعشرون 


أدب المفتى والمستفتى 
بين التنظير والتنزيل 


إِعكاد 
إدَارة الأبحاث والنب[يَاتٍ الافتانية 


الرْمَائةَ العامة لش ثهيئات 
ابدناءفز_العال 


رهز 
مكل" 


فضي المكازالكور 
شوق براضيمعلام 


5 اهم/ 00 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: 17146/ 717٠م‏ 
الترقيم الدولي: 17560-11١-‏ -لالا1 لملا 


المطلب الأول: حقيقة المفتي +غؤ_زؤص]ؤظ>ضظ_ظ<ئ##خصضص*,)غ“©“©#©غْغضغآغضئ©ئظْطآرظ٠ؤظك‏ اننأ ار ١‏ 
المطلب الثاني: حقيقة المستفتي 0000 107070 
المطلب الثالث: مجالات الاستفتاء وأنواعه 0000000 
المطلب الرابع: ببليوجرافيا المصنفات التي اهتمت بالكلام عن أدب الفتوى 19 201031 


الفصل الأول: آداب المفتي ده 


تمهيد: في القواعد العامة الضابطة لآداب المفتي 5ه 


المبحث الأول: الآداب العلمية ١١‏ 


المطلب الأول: مسؤولية المفتي عن فتواه 12233 
المطلب الثاني: التَأَني في الفتوى قبل إصدار الحكم اام ا اس اورم بس و 1 
المطلب الثالث: تفصيل الجواب إذا كانت المسألة تستدعي ذلك 8ب 000000700 
المطلب الرابع: ذِكر المفتي في فتواه الحُجَّة والدليل 1200000000600 
المطلب الخامس: الاعتماد على المصادر الأصيلة للفتوى 109 
المطلب السادس: المشاورة عند الإشكال ا اا اا 0 
المطلب السابع: التَّوكْف والامتناع عن الفتوى عند خَفاء المسألة 110 00001 


المظلب العامى: دوع القعوف والبعد عن الألفاظ الميمة متعددة الاخسنالات 0000 


المطلب التاسع: عدم إلقاء السائل في الحيرة ا 0 


المظلب الغاش» إرشاد وعوجية المسفق إل مابتقعة اذ ذ ز 1 1 1 


المبحث الثاني : الآداب السلوكية ١‏ 


المطلب الأول: إخلاص النية لله سبحانه وتعالل ب 2305 
المطلب الثاتي: الاستعاتة بالله والدعاء قبل الفتوى 1 [1ذ[1[1 1[ ذ [ [ 0000 
المطلب العالك: الحلم والوقانوترك الشضب الل 0000 
المطلت الرايع: الإنصاف وثرك الميل ف الفتوى 111 00007 
العظلب :ا لعامون: الرقق وحنية الععامل 8ب 1 00000717 
المطلب السادس: المحافظة على أسرار المستفتين 00 00 
المطلب السابع: حُسْن البيئة والسيرة ا 0اا 1100[ 1 


الفصل الثاني : آداب المستفتي 0 


التمهيد 52 


المبحث الأول: الآداب العلمية شف 


المطلب الأول: وجوب الاستفتاء إذا وقع للمستفتي حادثة ليعلم حكمها 2 
المطلب الثاني: تحري المفتي الأهل والكفء 000_0_5ب0110111110 0 0 00 
المطلب الثالث: الاستفتاء فيما ينفع المستفتي ااا 
المطلب الرابع: هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء؟ ١‏ ب-ززدجددن00000 0 
المطلب الخامس: موقف المستفتي من تعدد أقوال المفتين 2*9 
المطلب السادس: تجديد السؤال عند تكرار الواقعة للمستفتي 100000000008 


المطلب السابع: الاستفتاء بالتوكيل والإنابة 1 دج0000101011 00 


المطلب الثامن: البيان الدقيق للسؤال 0 0 00 


المبحث الثاني: الآداب السلوكية 0 


الفصل الثالث: آثار مراعاة آداب الفتوى 21 


المبحث الأول: أثر مراعاة آداب الفتوى على المفتي 0000000 
المبحث الثاني: أثر مراعاة آداب الفتوى على المستفتي 0-9395 0 223230 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاهء وبعد: 


فإن منصب الإفتاء ءذ عظيمُ قَدَرُهء جليلك شأنه. فا لمفتون هم المخبرون عن الله وعن 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء القائمون بفرض الكفاية في البيان والإعلام؛ 
امتقالا لفول الله :قعال* (وإ3َ أَحَدَ الله ميئق الدين أوثوأ الكنت تتبئئكة للتاس ولا 
تَكُتْمُونَةُ) [آل عمران: /141]» وهم الموسومون بأهل الذّكر في قول الحق جل شأنه: 
(فَسَنُوَأ أَمَلَ آلذّكرٍ إن كُنثُمَ لا تَحْلَمُونَ) [النحل: 47]. 

والمفتي قائمٌ في الأمة مقامَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالعلماء ورثة الأنبياء 
كما يدل عليه الحديث الشريف: ((وَنَ الْخْلماء قَركة الأَنْيَاءِء وَإِنَ الأَنِبِيَاء آ ١‏ يُوَيَُوا 
دِينَارًا ولا دِرْهَمَاء وَإنَمَا وَيَتُوا الْعِلْم))7". كما أنَّ باد ثب في تبليغ الأحكام؛ ففي 
الأحاديث الشريفة: ((آلَا لِيُبَلّغ الشَاهدُ هد مِنْكُمْ الْعَائِب)) : و ((بَلْعُوا عَنِي ف وَلَوْ آيَه)) 0 
و((تَسمَعُونَ ويُسِمَعُ منكم, ويُسمَعٌ ممن يَسمَعٌ مِنكُم))2. واذا كان كذلك فهو معنى 


وإذا كان الإفتاءٌ بهذا العِظّم والخَطّر فهو أيضًا كبيرٌ الموقع, كثيرُ الفضلء وبقَدْر 

عِظَّم شأن الفتوى وسُمُوٌ شرفها يكون عظم خطرها واشتداد ضررها؛ قال الإمام 

النووي: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطرء كبير الموقع. كثير الفضل؛ لأن المفتي 

1 الأنبياء صلوات الله ل عليهم» وقائمٌ بفرض الكفايةء لكنه مُعرَض 
للخطأء ولهذا قالوا: المفتي مُوَقَعٌ عن الله تعالى» ") 


.)73107//9( :.)05751( أخرجه أبو داود في سننهء كتاب: العلمء باب: الحث على طلب العلم»ء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: العلم: باب: ليعلم العالم الشاهد الغائب. برقم /١1( »)١٠١(‏ 29). 
() أخرجه البخاريء كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل» رقم (2571), (54/ .)17٠١‏ 

(8) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب: العلم: باب: فَضّل نشر العلمء برقم (57695): (9/ .)251١‏ 


() آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص :)١35‏ ط. دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى: سنة 5.08١ه‏ 


نلك فويني] التكباء وندّ هما العقلاء إلا أن تحجلوا علي حملا أو كتعتن 
علهم؛ لعلمهم بِعِظّم غَرَرِهاء وادراكهم لاشتداد ضررهاء وكان أحدهم -وهم 
أساطين العلم وأرباب المعرفة- لا تمنمه شهرثُه وعُلُوُ مكانته من أن يقول 
في حكم مسألة: لا أدريء أو يوْخْرَ الجوابَ إلى حين يدري! وأخبارُهم في ذلك 
متواترةٌ مشهورةٌ: فعن عبد الرحمن بن أبي ليلىء قال: «أدركت عشرين 
ومائةً من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء يُسألُ 


أحدّهم عن المسألة فيردها إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول»"". 


وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله قال: سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت ابن عجلان 
يقول: «إذا أغفل العالم لا أدري 5 مقاتله»3",. 


وعن عبد الرحمن بن مبديء قال: «رأيت رجلا جاء إلى مالك بن أنس يسأله 
عن شيء أيامًا ما يجيبه: فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج, قال: فأطرق 
طوبلاء ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله يا هذاء إني إنما أتكلم فيما أحتسب 


فيه الخيرء وليس أَخْسِنٌ مسألتك هذه»27. 


وكانوا ينكرون ويشددون النكيرٌ على مَن يتَصِدَّر للإفتاء ممن ليس له أهلًا؛ 
فقد روى ابن عبد البر عن مالكء قال: «أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكيء, فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائهء فقال 


له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم له وظهر في 


)١(‏ المدخل إلى السنن الكبرىء لأبي بكر البهقي. (ص 577): رقم :)8٠01(‏ ط. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي: الكويت. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله:ء لأبي عمر ابن عبد البرء (؟/ ١‏ 64): ط. دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الأول. سنة 5١5١ه‏ - 1155ام. 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصهاني. (5/ 7577): ط. السعادة بجوار محافظة مصرء 914١7١ه‏ - 


ام. 


الإسلام أمر عظيم,: قال ربيعة: ولَبَعْضُ من يفتي ها هنا أحقٌّ بالسجن من 
السسّكاق»27". 

يقول ابن حمدان. مُعَلِّكَا على هذا الخبر: «فكيف لو رأى زماننا وإقدام من 
لا علم عنده على الفتيا مع قلَّة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؛ وإنما 
قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين 
والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقينء ومع هذا فهم يُنهون فلا ينتيونء 
ويُنهون فلا ينتهونء قد أملي لهم بانعكاف الجُبّال علهمء وتركوا ما لهم 
في ذلك وما علهم: فمن أقدم على ما ليس له أهلّا من فتيا أو قضاءٍ أو 
تدريس أَئْمَ» فإنْ أكثر منه وأصرّ واستمرّ فسق ولم يحل قبول قوله ولا 
فتياه ولا قضاؤهء هذا حكم دين الإسلام والسلام» ولا اعتبار لمن خالف 
هذا الصوابء فإنا لله وإنا إليه راجعون»”". 


فهذا غَيْضٌ من فَيْض من أخبار توَرّعهم عن الإفتاء في دين الله وإن أردت 
زياد فدونك «أدب المفتي والمستفتي». لابن الصلاح» أو «آداب الفتوى 
والمفتي والمستفي». للنووي, ففهما فتك 


ولمّا كان لأمر الإفتاء هذا الشأن العظيم: وَضّع العلماء آدابًا للفتوى, فنبَّوا 
علهاء وأرشدوا إلهاء يَجْدّر أن يلتزمَّ بها المفتونء ويتأدّبَ بها المستفتون» 
فالمفتي حال إفتاته مُبَلّعْ عن الله تعالى» قائمٌ مقامَ رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فعليه أن يكون متأدّبًا بأحسن الأدبء. مُخْلِصا لله تعالى» ذا 
وقارٍ وسكينة وتواضع. لَيّن القول. حَسَن الفعل... إلى غير ذلك من الآداب 
التي يندب له التزامها حتى تكون فتواه أقرب إلى المُدى والرشاد. 

(1) جامع بيان العلم وفضله؛ (ه/ 5؟؟1). 


(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان الحَرّاني الحنبلي. (ص :)١١‏ ط. المكتب الإسلاميء بيروتء الطبعة: 


الثالثة. سنة/ا5؟1 اه 


١7 


وكذلك ينبغي أن يكون المستفتي حَسَن الأدب مع المفتيء مُعَظظّمًا خُرْمته: 
مُدْرِكًا شأنه. مُبَذِبَا لسانه وجوارحه. مُقبلًا عليه بعقله وقلبه, لا يَعْجَل 
عليه يُحسن استقبال جوابه, إلى غير ذلك من الآداب المنثورة في كتب 
أهل العلم. 

وفي هذا الجزء من الموسوعة نحاول التأصيل لهذا الجانب الأدبي في حق 
المفتي والمستفتي؛ فجاءت صفحاتٌ هذا الجزء مُؤَصّلةَ لتلك الآداب» 
مبَيّنةَ أهميتها وأَنّر مراعاتها. 

وللجمْع بين الأصالة والمعاصرة في عَرْضِ مثل هذه الموضوعات النظرية 
فقد أَرْدَفنا في هذا الكتاب نماذج توضيحيةً لمسائله. 

تسأل الله تعاق أن يكقثل هذا العمل كما وفقنا إليهء وآن ينهة يه أقة 
المسلمين والمؤمنين وسائر الناس أجمعين: وصَلَّى الله وسلَّم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله ول وآخرًا. 


ويشتمل على مداخل وتقسيم» وهي كما بلي : 

© المطلب الأول: حقيقة المفتي. 

© المطلب الثاني: حقيقة المستفتي. 

المظلب العالةبمجالات الاسعقفاء وأنواعه. 

النطللب الرادة: ببلبوجرافيا المصدفات الى احشمت بالكلا 
عن أدب الفتوى. 


1١ه‎ 


عو امو جه |! 0ظ 
4١‏ 
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«المفتي» لغة: مأخوذ من الفعل الثلاثي المعتل «فَتّى». وهو -أي: هذا الفعل الثلاثي- كما يقول 
ابن قارس: وأصيل يدك على سبي حكم»7", ومنه جاءت ألفاظ: «الفتوى». و»الإفتاء», و»المفتي». 


فالمفتي هو مَن يقوم بالإجابة عن السُؤال'". يقول الرّبيدي: «وأفتاه الفقيه في الأمر الذي يَسْكل: 
أبانه له. ويُقال: أفتيث فلانًا في رؤيا رآها: إذا عبرثها له. وأفتيته في مسألة: إذا أجبثه عهها...»". 


فعلى ذلك فالمفتي في اللغة يآتي في سياق مَن يقوم بتوضيح المُشكلاتٍ أو الإجابة عن السؤال؛ 
وقد ورد هذا المعق أيضا 2 «لسان العرب»؛ حيث يقول ابن منظور: «وأفتاه في الأمر: أباته له. وأفتى 
الرجل في المسألة واستفتيئه فيها فأفتاني إفتاء. وَفُكّ وفتوى: اسمان يُوضِعان موضع الإفتاء. ويقال: 
أفتيت فلانًا رؤبا رأها إذا عبرتها لهء وأفتيته في مسألته: إذا أجبته عنها»2. 


والمفتي أيضًا هو مَن يقوم بتبيين الأحكام: يقول الأزهري: «وأصل الإفتاء والفتيا تبيينْ المُشكل 
من الأحكام, أصلّه من الفتي. وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه: 
فيب فيشبٌ ويصير فتيًا قوباء وأفتى المة لمفتي: إذا أحدث حكمًا»2©. 


وقد جاء ذِكُر هذه المعاني اللغوية للمفتي والفتوى في القرآن الكريم: قال تعالى: (يَيهَا آلْمََة أَفْتُوني 
في رُءَنِيَ إن كُنثُمَ لِلوُءَيَا نَعَبُرُونَ) [يوسف: 47]. يقول السمين الحلبي: «أي: تعبرون الرؤيا»". فالفتوى 


)١(‏ مقاييس اللغةء لابن فارسء (54/ 575): ط. الفكرء سنة 115995١ه-‏ 19175ام. 

(؟) الصحاح.ء للجوهري :.)١557/7(‏ ط. دار العلم للملايين» بيروتء سنة /5.1١ه-‏ /19/1م. 

() تاج العروسء للزبيدي, (598/١١5؟):‏ ط. دار الهداية. 

(2) لسان العربء (59/١١١)ء‏ ط. دار صادرء بيروتء. سنة 54١54‏ 1ه 

(5) تهذيب اللغةء للأزهري /١4(‏ 7154): ط. دار إحياء التراث العربي: بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١١٠5م.‏ 


(5) الدر المصونء للسمين الحلبيء (/ .0؟), ط. دار القلم- دمشقء سنة 15١7م.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 
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ومثله قوله تعالى: (يُوسُفْ أَيَّا آلصّدِيقُ أَفْتِنَا في سَبّعْ بَقَْتَ) [يوسف: 51]. وأيضًا قوله تعالى 
حكاية عن ملكة سبأ: (قَالَتٌ يما آلْمَلَؤْأ أَفْتُونِي فيّ أَمَرِي) [النمل: ؟؟]. 


7 


يُطلب منه الاستيضاح. أو الإجابة عن سؤال ما. 


وقد نصّ بعضْ علماءٍ اللغة على أنَّ هناك فرقًا بين المفتي والقاضيء فقال أبو البلال العسكري: 
«الفرق بين القاضي والمفتي: الفرق بينهما أن المفتي يقوّر القوانين الشرعية, والقاضي يشخص تلك 
القوانين في المواد الجزئية» مثل أن يقول للمشار إليه: عليك البينة, وعلى خصمك اليمين»7". 

وأمًّا«المفتي» اصطلاحًا: فهو يقارب المعاني اللغوية المذكورة: فقد عَرّف العلماء الإفتاء اصطلاحًا 
بأنه: «إخبازٌ عن الله تعالى في إلزام أو إباحة»27. 


فالمفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليلهء فهو المخبر عن الله بحكمه. وقيل: هو 
المُتمكّن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه". 

لكن يلإحظ أنَّ المفتي في الاصطلاح الشرعي أخصُ منه في المعنى اللغوي؛ فهو لغةً: من يُجيب على 
كلّ ما أشكل من الأمورء واصطلاحًا: من يجيب على ما أشكل من الأمور الدينية". 


ا 


ه١51١ الفروق اللغوية. لأبي البلال العسكري (ص18١4).: ط. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم». الطبعة: الأولى.‎ )١( 
(؟) الذخيرةء للقرافي (١٠/١١١)ء ط. دار الغرب الإسلامي- بيروتء الطبعة الأولىء سنة 19914م.‎ 
ه١١9107 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدانء: (ص ؟): ط. المكتب الإسلامي: بيروتء الطبعة الثالثة. سنة‎ )( 


2( صناعة الإفتاء. للدكتور علي جمعة: (ص 6 0 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


شروط المفتي: 


م .6ه .مه 

ذكر العلماء شروطًا يجبُ توافرُها فيمن يتصدّر للإفتاء» ومن أهم تلك الشروط ما يلي/": 

© الشرط الأول: الإسلام: فلا تصِعٌ فتيا غير المسلمين". 

© الشرط الثاني: العدالة": ومعناها أن يكون المفتي ثقةهً مأموئنّاء ومتنزهًا من أسباب الفسق 
ومسقطات المروءة؛ لأنٌّ مَن لم يكن كذلك فقوله غيرٌ صالح للاعتماد عليهء وخرم المروءة تعني 
الخرويَ عن عادات الناس فيما ينكر ويستهجن, كأن يسير في الطريق حافيًا مثلّاء أو غير ذلك من 
السلوكيات التي تستهجن في المجتمع. فلا تصِعٌ فتيا الفاسق عند جمهور العلماءء ولذا قال ابن 
حمدان: «والعدل: من استمرّ على فعل الواجبء والمندوبء. والصدقء وترك الحرام» والمكروه. 
والكذبء. مع حفظ مروءتهء ومجانبة الريب والتهم» بجلب نفع ودفع ضرر»”". 


وكذلك مما يقدحٌ في العدالة أن يكونَ المفتي من أهل البدع والأهواءء قال العلامة النووي: «قال 
الصّيْمَريُ: وتصعٌ فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نُفسّقُه. ونقل الخطيب هذا 
ثم اقال: وأما الشراة والراقضة الدين يسئون السلف الصالع ففتاوييم مردودة وأقواليم ساقظة 
والقاضي الماوردي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا. قال 
الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: ورأيث في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني أن له الفتوى في 
العبادات وما لا يتعلق بالقضاءء وفي القضاء وجهانٍ لأصحابنا: أحدهما الجواز؛ لأنه أهلء والثاني لا؛ 
لأنه موضع تهمة»©. 
© الشرط الثالث: العقل: فلا تصحٌ فتيا المجنون. وهو ما عبّر عنه العلماء بقولهم: «أن يكون 

المفتي سليم الدّهن»". 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص 85): ط. مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 54.17 ١ه-‏ 1187م. وآداب الفتوى 
والمفتي والمستفتيء. للنووي (ص :)١19‏ ط. دار الفكرء دمشقء الطبعة الأول سنة 508 ١ه‏ - 118/8م. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان» 
(ص ١١)ء‏ مرجع سابق. 

(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاحء (ص .)١5‏ 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص 55). 

(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان (ص :)١5‏ مرجع سابق. 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, للنووي (ص :)١١‏ مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص .)١8‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


© الشرط الرابع: البلوغ: وهو أن يبلغ من يفتي الخُلمَ من الرجالء والمحيض من النساءء أو يبلغ 
خمسة عشر عامّاء أمهما أقرب؛ لأنه لا تصعٌ فتيا الصغير والصغيرة؛ لتحصل الثقة بقوله»: ويبنى 
عليه كالرواية والشهادة0". 

© الشرط الخامس: العلم: فالإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضِمّن الكذب على الله تعالى ورسوله. 
ويتضمّن إضلالَ الناسء وهو من الكبائر؛ لقوله تعالى: (قُلَّ إِنَّمَا حََمَ رتِيَ آلْمَوْحِشَ مَا ظَّرَ متا 
وَمَا بَطَنَ وَالْإنُمَ وَآلْبَعي بعر آلْحَقَ ون تُشَرِكُوأ بآللّهِ ما لَمَ يتل به - سُلَطْنا وَأ تَقُولُوا علَى آللّهِ ما 
لا نَعَلَمُونَ) [الأعراف: '"], فقرنه بالفواحش والبغي والشركء يقول العلامة الرازي: «قوله تعالى: 
(وَأن تَقُولُواْ عَلَى آللّهِ مَا لا نَعَلَمُونَ) [البقرة: ]١79‏ يتناول جميع المذاهب الفاسدةء بل يتناول 
مقلد الحق؛ لأنه وان كان مقلدًا للحق لكنه قال ما لا يعلمه. فصار مستحقًا للذم؛ لاندراجه 
تحت الذم في هذه الآية»'". ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعُه من العباد. ولكن يقبضْ العلم بقبض العلماء. حقى إذا لم يبق عالمّاء اتخذ النانْ 


رقوسًا جتالاء فسُتلواء فأفْتؤا بغير علم» فَشبَلوا وأ شنو 


وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أفتي بغير علم» كان إثمُه على من أفتاه))؟). فقد 
ذكر العلامة العظيم آأبادي في معنى الحديث: «أن كل جاهل سأل عالمًا عن مسألة. فأفتاه العالم 
بجواب باطلء فعمل الساثل بها ولم يعلم بطلانهاء فإثمُه على المفتي إن قصّر في اجتهاده»”. 


والعلومُ التي لا بد أن تتوفّرفيمن يتصدَّر للإفتاء وتبيين الأحكام الشرعية للناس على النحو 
الغالل": 


أولًا: أن يكون المفتي عالمًا بالقرآن الكريم» والعلم بالقرآن الكريم له صوره الكثيرة. فينبغي أن 
يكون على علم بقواعده. فيعلم منه الخاص والعامء والمجمل والمبينء والمطلق والمقيدء والمنطوق 
والمفيوم» وغير ذلكء. كما يجب أن يكون على علم تام بناسخ القرآن ومنسوخه. وقد تقرّر لدى 
أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفتين أنَّ العلم بالكتاب الكريم هو رأسنُ الأدلة وسيدها وسند 


)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان: (ص :)١١‏ مرجع سابق. والفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (70/7"): ط. دار ابن الجوزيء السعودية, 
الطبعة الثانية, سنة 57١‏ 1ه 

(؟) مفاتيح الغيبء للرازي (5/ 1817 188)ء ط. دار إحياء التراث العربي: بيروتء الطبعة الثالثة. سنة 557٠‏ ١ه‏ 

(9) أخرجه البخاري .)25/١(‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه (9/ .)”5١‏ 

(4) عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعظيم آبادي /٠١(‏ 15): ط. دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الثانية. سنة 6١51١ه‏ 


(5) شروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القضبايا الفقبية» للدكتور أحمد محمد لطفيء (ص .)١57 - ١178‏ 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتازيل 


الشريعة وعلمها'". وهو الأَصل الأول للأحكام باتفاق المسلمين". لذا وجب العلم بجميع آياته؛ 
ولا يكتفي بمعرفة آيات الأحكام كما ذهب إلى ذلك الإمام الغزالي وغيره0, بل يشترط العلم بجميع 
آيات القرآن الكريم» والحفظ أولى؛ لأنه «عون على التدبّرء واستخراج المعانيء والربط بين آية وآية 
لمعرفة الحكم الشرعي»". 


ثانيًا: أن يكون المفتي عالمًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فيري المصدر الثاني 
للأحكام بعد الكتاب الكريم» فبي مبينة له. لا غنى عنها للمفتي؛ إذ إنها عليها مداز أكثر الأحكام 
الشرعية©. 


فالسنة هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير"'. فيجب 
أن يكون على معرفةٍ تامة بكل الأحاديث التي تتعلّق بالواقعة التي يتصدَّى للفتوى فيهاء كما يجب أن 
يعرف من السنة العام والخاصء والناسخ والمنسوخ, والمطلق والمقيدء ويعرف كذلك طُرْق الرواية 
وإسناد الأحاديثء وقوة الرواة. 


يقول الإمام النووي: «إن شرعنا مبنيٌ على الكتاب العزيز والسنن المرويات, وعلى السنن مدار 
أكثر الأحكام الفقهبيات»7”. 


ثالنًا: أن يكون المفتي عالمًا بمواضع الإجماعء وهذا الشرط من الشروط التي اتفق عليها العلماء؛ 


-ه١5١1 مرجع سابق. والمستصفى. للغزالي. (ص 57"). ط. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولىء سنة‎ :)١70 الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟/‎ )١( 
ام‎ 

(؟) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكيء للدكتور محمد رياض. (ص :)١55‏ ط. مطبعة النجاح الجديدة: الطبعة: الأولل» سنة 19595م. 

() المستصفىء للغزالي. (ص ”57 ): مرجع سابق. 

(5) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي, للدكتور محمد رياض. (ص :)١550‏ مرجع سابق. 

(5) الفقيه والمتفقه, للخطيب البغداديء (؟/ .1؟): مرجع سابق. والمستصفىء للغزالي»ء (ص 57؟): مرجع سابق. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي, (/؟15١):‏ ط. المكتب الإسلامي. دمشق - بيروت: الطبعة الثانية. سنة 54.5١ه‏ 

0) شرح صحيح مسلم.ء للنوويء /١(‏ 5): ط. دار إحياء التراث العربيء بيروتء الطبعة الثانيةء سنة 957؟١ه‏ 

(4) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟/ 720؟) مرجع سابق. والمستصفىء للغزالي. (ص ”4). مرجع سابق. وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد, 
للسيوطي. (ص :)5١‏ ط. دار الدعوةء الإسكندرية: الطبعة: الأول 5.7اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله: «ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبّه بالاستماع 
لترك الغفلة. وبزدادُ به تثبيًا فيما اعتقده من الصوابء وعليه في ذلك بلوغٌ غاية جهدهء والإنصافٌ 


من تقسيةء حق يعرف من أين قال ما نقول م وقرك ما يترك ولا يكون يما قال أعق هته نما خالفة حق 
يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله»0". 


ويقول العلامة الغزالي: «وأمّا الإجماع: فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع؛ حتى لا يفي بخلاف 
الإجماع. كما يلزمه معرفةٌ النصوص؛ حت لا يفتي بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه 
أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلافء. بل كل مسألة يفتي فها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست 
مخالقًا للإجماع؛ إما بأن يعلم أنه موافق مذهبًا من مذاهب العلماء أبهم كانء أو يعلم أن هذه واقعةٌ 
متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوْضٌء فبذا القدر فيه كفاية»'". 


رابعًا: أن يكون المفتي عالمًا باللغة العربية: فينبغي أن يكون متقئًا لقواعدها؛ حيث إن لما أثرًا 
كبيرًا في استنباط الأحكام الشرعية قياسًا على المجتهد. فالقرآن عربي كما أخبر سبحانه بقوله: 
[وَكَذَلِكَ أَوَحَينَآ إَِيَكَ فُرَءَانا عَرَبِيًا لَتَُذِرَ أَمّ آلْقُرَى وَمَنْ حَوَلَهَا وَتنذِرَ يَوْمَ آلْجَمْع لَا رَبَبَ فِيةٌ فَرِيِقَ في 
آلْجَنَةِ وَفَردِقَ في آلسَّعِيرٍ) [الشورى: 7]. 


وقد تقرّر لدى أهل العلم بقواعد اللغة العربية أن إتقان قواعدها له دور كبير في استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتهاء وبها يعرف عموم اللفظ وخصوصه. واجماله وبيانه» وتقيده واطلاقه!", 
ودلالات البيان العربي من عبارة» وإشارةء واقتضاءء إلى غير ذلك فمن لا يعرف ذلك لا يتمكّن من 
استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسّنة, ودَرْك حقائق المقاصد منه., ولا يشترط أن يكون 
المفتي من أئمّة اللغة والنحو". 


يقول الغزالي: «معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسّر له به فهيم خطاب العرب»2. 


)١(‏ الرسالة» للشافعي. :)0٠١ /١(‏ ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبيء مصرء الطبعة الأولى» سنة ١61‏ ١ه‏ -.195ام. 

(؟) المستصفىء للغزالي.ء (ص ”47 :)١‏ مرجع سابق. 

(5) المستصنفى للغزالي» (ص 747): مرجع سابق. والإبهاج في شرح المنهاج»ء للسبكي. (7/ :)١00‏ ط. دار الكتب العلمية: بيروتء الطبعة الأولى» سنة 5 .5١ه-‏ 
5م . وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. للسيوطي. (ص ١٠‏ 5): مرجع سابق. 

(4) مؤهلات المفتي المعاصرء (ص 187). 


)مه( المستصفى. للغزالي»ء (ص 20 مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتازيل 


وقال أيضًا: «فعلم اللغة والنحوء أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال 
إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله, وحقيقته ومجازه. وعامه وخاصه. ومحكمه ومتشابهه» 


ومطلقه ومقيده. ونصه وفحواه.ء ولحنه ومفبومه. والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلعٌ درجة الخليل 
والميرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو؛ بل القدر الذي يتعلّق بالكتاب والسنة. ويستولي به 
على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه»”". 


ويقول ابن حزم: «ففرضٌُ على الفقيه أن يكون عالمًا بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ويكون عالمًا بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل 
القرآن» وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظء فمن جهل اللغة وهي 
الألفاظ الواقعة على المسمياتء وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف 
المعاني. فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا كلد ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل 
له الفتيا فيه؛ لأنه يفتي بما لا يدريء وقد نهاه الله تعالى عن ذلك»”". 


والذي نستخلصه من ذلك كله: أَنَّ ما يراه أغلبُ الأصوليين أنه يكفي أن يعرف المفتي من اللغة 
العربية ما يستطيعٌ به فيْمَ ما ورد في الكتاب والسنة”". 


خاممًا: أن يكون المفتي عالمًا بأصول الفقه: وذلك بإدراك قواعده؛ حتى يتمكّن المفتي من 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها!'. فبه يبين وجوه ارتباط الأحكام بأدلتهاء وكيفية استفادتها 


5ن 


)١(‏ المستصفىء للغزالي.ء (ص 55 ): مرجع سابق. 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم. (0/ :)١1١7‏ ط. دار الآفاق الجديدة: بيروتء سنة .4 اه 13/87ام. 

() المستصفىء للغزالي (ص 554): مرجع سابق. والموافقاتء. للشاطبي (5/ 57): ط. دار ابن عفانء الطبعة الأولى» سنة /ا١51١ه-‏ /19951م. 
(8) أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح. (ص 87): مرجع سابق. والمنخولء للغزالي» (ص 0177): مرجع سابق. 

(4) الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر (ص 58). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


ولأصول الفقه أهميةٌ كبرى في العملية الإفتائية: فبواسطة قواعده يتوصل المجتهد إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة(", فبه يعرف الدليل والتعليلء. والصحيح والفاسدء 
وكيفية الاستدلال والاستنباط وغير ذلكء ولهذه الأهمية نص الأصوليون على أنَّ علم أصول الفقه 
هو أهم العلوم بالنسبة للمفتي والمجتهد”", ولذا نص بعضهم على أنه فرض عين لمن أراد الاجتهاد 
والإفتاء"؛ حيث إن «التمكن من هذا العلم من أهم الأدوات التي تُمكن المتصدي للإفتاء من 
الوصول إلى المراد الإلبي بصورة علمية منضبطة»', لذا قال الإمام الرازي: «إن أهم العلوم للمجتهد 
علم أصول الفقه»2©. 


ويقول القرافي: «مَنْ لا يدري أصول الفقه يَمتنعٌ عليه الفُتياء فإنه لا يدري قواعت الفروق 
والتخصيصات والتقييداتٍ على اختلاف أنواعبا إِلّا مَن دَرَى أصول الفقه ومارَسَة»". 


سادسًا: أن يكون المفتي عالمًا بالقياس: لأنَّ القياس هو الموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا 


حصر لها" 


يقول الخطيب البغدادي: «العلم بالقياس الموجب؛ لرد الفروع المسكوت عنا إلى الأصول 
المنطوق بها والمجمع علها حقى يجد المفي طريقًا إلى العلم بأحكام النوازلء» وتمييز الحق من الباطل» 
فهذا مالا مندوحة للمفتي عنه. ولا يجوز له الإخلالٌ بنيء منه»2, 


سابعًا: أن يكون المفتي عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًاء خلافًا ومذهبًا: بحيث يكون المفتي ضابطًا 
لأمبات مسائله وفروعه". يقول الشيخ عليش في بيان أهمية علم الفقه للمفتي: «لا يكون الرجل 
عالمًا مفتيًا حتى يُحْكمَ الفرائض والنكاح والأيمان»0". 


.)76 صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء (ص‎ )١( 

(؟) المحصول. للرازيء (71/ :)١5‏ ط. مؤسسة الرسالة: الطبعة الثالثة» سنة 51١8‏ ١ه-1197م.‏ والإبهاج في شرح المنهاجء. للسبكي. :)١57/7(‏ مرجع سابق. 

0( صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدانء (ص 5 :)١‏ مرجع سابق. 

() صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانو. (ص 720) 

(5) المحصولء للرازيء (5/ :)١5‏ مرجع سابق. 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء للقرانيء (ص .)١57‏ ط. دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنانء الطبعة الثانية. سنة 
51١اه-‏ 1556ام. 

(0) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء. للنووي (ص ١5١‏ ).؛ مرجع سابق. وشروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القضايا الفقبية» للدكتور أحمد محمد لطفي» 
(ص١16).‏ 

(4) الفقيه والمتفقهء. للخطيب البغداديء (؟5/١31721):‏ مرجع سابق. 

(9) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص 87): مرجع سابق. والورقات, للجويني. رص 9» ط. مكتبة دار التراث - القاهرةء الطبعة الأولى. سنة /91١1ه‏ 
-/ا/ا0ام. 


)٠١(‏ منح الجليلء للشيخ عليش. (0557/9): ط. دار الفكرء بيروت؛ الطبعة سنة 5.05 ١ه-‏ 1945 م. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


ثامنًا: أن يكون المفتي عالمًا بمقاصد الأحكام الشرعية: فينبغي أن يكون على معرفةٍ واسعة بما 
يحقق المصالح العامّة لمجموع المسلمين وفق قواعد الضروريات والحاجيات والتحسينيات7", 
يقول العلامة الشاطبي: «فإذا بلغ الإنسان مبلعًا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل 
الشريعة» وفي كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للني كَللٍ 
في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله»". 

تاسعًا: أن يكون المفتي على قدرٍ من المعرفة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية الأخرى, 
قير المسيعطاع: تحريظ العدن الذى يحتاجه ق المعوى"" ؟ وذلك لأن«المفي مهيا بآن تسال عن 
أشياءً متعددة. وخاصة ما له ارتباط بالأحكام الشرعية» فلا يمكنه أن يصادف الصواب إذا لم يكن 
له اطلاعٌ على ذلك»". 


عاشرًا: أن يكون المفتي على علم واطلاع واسع بالفتاوى المعاصرة: خاصة تلك الفتاوى الصادرة 
عن المفتين المعاصرينء والبحوث والقرارات الصادرة عن المجالس الإفتائية والمجامع الفقهية في 
المسائل والنوازل المستجدّة إلى غير ذلك مما يصدرٌ من أعمال تتعلّق بالعملية الإفتائية. فيكون 
هذا ونحوه محل نظرٍ واطلاع دائم للمفتي بشكل عامء وفي النازلة محل البحث بشكل خاص؛ فينبغي 
عليه على الأقل معرفةٌ الحو والقرارات المتعلقة بالنازلة محل البحث©. 


حادي عشر: أن يكون المفتي غلى علم بالقوانين والأنظمة التشريعية المطيقة في دولة المستفي: 
وذلك حتى لا يقعَ في مخالفة أولي الأمر. 


.)١7١ الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصرء (ص‎ )١( 

(؟) الموافقاتء للشاطبي (05/ 57): مرجع سابق. 

() التأهيل الأكاديمي لوظيفة الإفتاء. (ص 185). 

(4) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكيء للدكتور محمد رياض. (ص :)١157‏ مرجع سابق. 
) 


5) الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصرء (ص175١).ومؤهلات‏ المفتي المعاصرء (ص 885). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


© الشرط السادس: جودة القريحة والفطانة والتيقظ: ومعنى ذلك أن يكون كثيرٌ الإصابة. صحيعً 
الاستنباط. وهذا يحتاحٌ إلى حُسْن التصور للمسائلء ويقدر ما يستطيع المجتهد أن يتخيّلَ 
المسائلَ بقدر ما يعلو اجتهادُه. ويفوق أقرانه» فيو يشبه ما يعرف في دراسات علم النفس 
بالتصور المبدع. وهو علم ينبغي أن يضاف في أسسه إلى أصول الفقه؛ حيث إنه وسيلة للاجتهاد. 
خاصة في عصرنا الحاضرء ولذلك كله لا تصلح فتيا الغبيء ولا من كثر غلطهء بل يجب أن يكون 
بطبعه قوي الفهم لمقاصد الكلام ودلالة القرائن» صادق الحكم, ويشترط أيضًا أن يكون فطنًا 
متيقظًا ومنتيًا بعيدًا عن الغفلة» بصيرًا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم, ولا ينبغي له أن يُحْسِنَ 
الظنّ هم؛ بل يكون حذرًا فَطِنَا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهمء يؤازره فقبه في الشرع, وإن لم يكن 
كذلك زاغ وأزاغ» وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميلء وباطنها مكر وخداع وظلمء يقول العلامة 
النووي في شروط المفتي: أن يكون «فقيه النفسء سليم الذهن. رصين الفكرء صحيح التصِدّف 
والاسقتباط: متيقكا1 2 

© الشرط السابع: الرجوع إلى أهل التخصّص في تصور المسألة والنازلة: فإذا وقع للمفتي مسألة 
تخص أحد المجالات كالطب أو الاقتصاد ونحو ذلك. فلا بد أن يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك 
المجال» ويستعينَ بالرجوع إلهم في تصور المسألة حتى يستطيع أن يحكم عليها بما يناسئهاء يقول 
تعالى: (فَسَكْوَأْ أَهْلَ آلذّكُرٍ إن كُنثُمَ لا نَعْلَمُونَا [النحل: 14 ففي هذه الآية الكريمة تنبيةٌ على 
أهمية الاتصال الدائم بين المسلم الحريص على الفهم السليم لأمور دينه وبين العلماءء وقد 
رُوي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح 
في رأسه على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم أصابه احتلامء فأمر بالاغتسالء 
فاغتسلء فكُرٌ فمات, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((قتلوهء قتلهم الله: أولم 
يكن شفاء العِيّ السؤال؟0))". 


وقد قال تعالى: إوَلَا يُتَبَنكَ مَكّلُ خَبير) [فاطر: 5١]ء‏ فهذه الآية ترسم للمسلم السبيل الأمثل 
للوصول إلى المعلومة السليمة التي تهديه سواء السبيلء» وتوصله إلى رضا الله تعالى من أقرب طريق. 


وعلى ذلك: فلا يجوز للمفتي أن يحكم في مسألة دون أن يجتهد في الوصول إلى التصور الصحيحء 
فلا يصٌ بحال أن يتكبّر عن سؤال غيره من أهل التخصّص والخبرة في المجالات المختلفة؛ فقد قال 
عز وجل في محكم التنزيل: (وَفَوَقَ كُنَ ذِي عِلّم عَلِيم) [يوسف: 76] يقول الإمام الطبري في تفسير 
هذه الآية الكريمة: «وفوق كل عالم من هو أعلمٌ منه. حتى ينتبي ذلك إلى الله»'”". 
)١(‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, للنووي (ص 19).: مرجع سابق. 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه /١(‏ 149). 


(5) جامع البيان في تأويل القرآنء للطبري :)١19١/١17(‏ ط. مؤسسة الرسالة: الطبعة الأول سنة ١٠؟55١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


جه الشرط الثامن: المشاورة مع آهل العلم من الفقباء والمغتين: يقول النووي فق كلامه عن شروط 
الفتوى: «يستحب أن يقرأها عان حاضريه ممن هو أهل لذلك, ويشاورهم» ويباحثهم برفق 
وانصاف وإن كانوا دونك وتلامذته؛ للاقتداء بالسلف, ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه. إلا أن يكون 


فيها ما يقبح إبداؤهء أو يؤثر السائل كتمانهء أو في إشاعته مفسدة»7". 

© الشرط التاسع: التأكّد من الكتب التي يعتمد على النقل منها: فلا مان أن يطلع المتصدرٌ للإفتاء 
على كتب الفقه والفتاوى وغيرها من الكتب التي تتناول الأحكام الشرعية» وبنقل منهاء إِلّا أنه لا 
ينبغي للمفتي أن يعتمدَ علها اعتمادًا كليّا في أخذ الفتاوى لنفسه أو لغيره؛ بل الواجب عليه أن 
يرجعٌ إلى العلماء والمتخصصين في أمور الشريعة. كذلك أيضًا ينبغي عليه أن يحرص على اختيار 
الكتاب الموثوق فيه؛ إذ ليس كل كتاب يُطبع ويُنشّر يتضمّن المعلومة الصحيحة. 

© الشرط العاشر: الورع: والاعتدال في الفتوى: فالورع يحمله على أن يكون أقرب إلى العدل وقول 
الحق» .وائجة عن.الظلم والجوى والاتعدال أيذكا يحملة عل صدغ لمكي لمذهب بعينة: 
فالتعصّب لمذهب وتزك باقي المذاهب بدايةٌ الخطأ في طريق الفتوى”". 


يغول:العلامة الشناطع» «المفق البالةكروة الدرجة هو الذى يحمة الفاين على المعبوة الوبيظ 
فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدَّة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال... لأن المستفتي 
إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدينء وأدَّى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة, وهو 
مشاهد. وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظئة للمشي مع الهوى والشهوة»”". 


لسن 


)0( المجموع شرح المهذبء. للنوويء :)58/١(‏ ط. دار الفكر. 
(؟) شروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القخبايا الفقبية: للدكتور أحمد محمد لطفي: (ص ”57 .)١‏ 


() الموافقات, للشاطبي (0/ 775 -/70/17): مرجع سابق. 
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ثالنًا: أقسام المفتي: 


ذكرالعلماء أقسامًا للمفتي. وهي على النحو التالي: 
القسم الأول (المفتي المجتهد المستقل): 


وهو المفتي الفقيه الذي يستقل بإدراكه للأحكام الشرعية من الأدلة والنصوص الشرعية العامة 
والخاصة., ولا يقلد أحدًا من الفقهاء والمفتين» ولا يتقيّد بأي مذهب من مذاهب الأئمة» وقد يطلق 
عليه عند بعض العلماء: المجتهد المطلق20". 


ويضيف ابن القيم في وصف المجتهد المطلق بقوله: «ولا ينافي في اجتهاده تقليده لغيره أحياناء 
فلا تجد أحدًا من الأئمّة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام, وقد قال الشافعي رحمه 
الله ورضي عنه في موضع من الحج: قلته تقليدًا لعطاءء فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء. وبسوغ 
استفتاؤهم ويتأدى بيم فرض الاجتهادء وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن 
الله يبعث لبذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها))”". وهم غرس الله الذين لا يزال 
يغرسهم في دينهء وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لن تخلوً الأرضُ من قائم لله 


00000 
القسم الثاني (المفتي المجتبهد في مذهب): 
وله أحوال أربعة, وهي: 


الحالة الأولى (المجتهد المنتسب): 


وهو مَن لا يكون مقلدًا لإمامه. لا في المذهب ولا في دليله؛ لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم 
المشترطة في المجتهد المستقلء وإنما ينتتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد والفتوىء ودعا إلى 
مذهبه. وقرأ كثيرًا منه على أهله. فوجده صوابًا وأول من غيرهء وأشد موافقة فيه وفي طريقه!". 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص 85): مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص :)١١‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي». لابن حمدان. (ص ,)١60‏ مرجع سابق. 

() أخرجه أبو داود في سننه (9/4١٠)ء‏ بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. مرفوعّاء بلفظ: ((إن الله يبعث لبذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
دينها)). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (54/ :)١157‏ ط. دار الكتب العلميةء بيروت: الطبعة الأولء سنة ١١51١ه-‏ ١1951م.‏ 


2( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ص ١‏ 25 مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


وقد اعتبر العلماء منزلة فتوى هذا المجتهد المنتسب كفتوى المجتهد المطلق في العمل بهاء 
والاعتداد بها في الإجماع والخلاف”". إلا أن رتبة هذا المجتهد المنتسب دون رتبة الأئمة في الاستقلال 


بالاجتهاد”". 


الحالة الثانية (المجتهد المقيّد): 

وهؤلاء قد اصطلح عليهيم العلماء ب (أصحاب الوجوه)ء وهو أن يكون المفي مجتهدًا في مذهب 
إمامةء مستقلا بتقريرة بالدليل: لكن لآ يتغدى ف أدلته أصول إمامة وقواغدهء مع إتقائه للفقه 
وأصوله وأدلة مسائل الفقهء عارقًا بالقياس ونحوهء تام الرياضة:. قادرًا على التخريج والاستنباط 
والحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه”". 


الحالة الثالثة: (مجتهد الفتوى): 


والمقصود بك هو من لا يبلغ رتبة أئمّة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق» غبر أنه فقية النفس» 
حافظ لمذهب إمامه., عارفٌ بأدلته, قائم بتقريره ونصرته» يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزئف ويرجح » 


الحالة الرابعة: (من يحفظ المذهب وبنقّله): 
وهو من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتهاء غير أن عنده ضعفًا 
فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات 
أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم”. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص 15): مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان: (ص :)١17‏ مرجع سابق. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (4/ 177): مرجع سابق. 

(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص 15): مرجع سابق. 

(8) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص 18: 19): مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: لابن حمدان: (ص »)١5‏ مرجع سابق. 
) 


هه( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ص لله مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي». لابن حمدان» (ص272١)ء‏ مرجع سابق. 
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الفجع لعلف ( لصفي المع اودوع لماه 


والمراد به: المفتي العارف بنوع من أنواع العلوم المؤهلة للإفتاء والاجتهاد. مع قصوره في غيرها: 
كمّن عرف القياس وشروطه فله أن يفتيّ في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديثء. وكمّن عرف 
الفرائض فله أن يفي فيها وان جهل أحاديث النكاح وغيره”". 


#1 


وهو المجتهد في مسائل أو في مسألة. وليس له الفتوى في غيرهاء وأما الإفتاء فها فيحتمل المنع؛ 
لأنه مظنة القصور والتقصيرء لكنّ أهل العلم قالوا: إن الأظهر جوارٌ الإفتاء فها متى علم أدلتها وطرق 
النظر فها". 


القسم الخامس (المفتي المقلد): 


وهو هن كَضِدُّر للفموق دون أن يكون حافخلًا لمدذهب إمامه ولا مظلعًا على الوجه المعثير داخل 
المذهب» ولا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الاجتهاد لقصور آلته. وللعلماء 2 قبول قوله 
ونقله عدة أقوال: 
© الأول: عدم الاحتجاج بقوله: وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة2. 
© الثاني: تقليده في الفتاوى التي وافق فيها قوله ما ذهب إليه غيره من العلماء والمجتهدين: يقول 
العلامة ابن حمدان: «فإِنَّ الماهر في علم الأصول أو الخلاف أو العربية دون الفقه يحرم عليه 
الفتيا لنفسه ولغيره؛ لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعية من أصول الاجتهاد لقصور آلته, 
ولا من مذهب إمام؛ لعدم حفظه واطلاعه عليه على الوجه المعتبرء فلا يحتج بقوله في ذلك 
وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين, وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما يفتي به غيره والحكم 
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© الثالث: ذهب البعض أنّه لا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مُقلّد فيه. وذلك إن جهل دليل ما يفتي 
به"": يقول العلامة النووي: «فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد 
الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمهء وقال القفال المروزي: 
حون 

© الرابع: ذهب البعض إلى أنه يجوز لمن حفظ مذهبًا من المذاهب المعتمدة ونصوصه أن يفي 
به وان لم يكن عارقًا بغوامضه وحقائقه'". يقول العلامة ابن الصلاح: «وذكر الشيخ أبو محمد 
الجوبني في شرحه لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفال المروزي: أنه يجوز لمن حفظ 
مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفت به وان لم يكن عارفًا بغوامضه وحقائقه»". 


© الخامس: ذهب البعض إى أنه لا يجوز أن يفتيّ بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرًا فيه عالمًا 
بغوامضه وحقائقه". يقول العلامة ابن الصلاح: «وخالفه الشيخ أبو محمد”", وقال: لا يجوز أن 
يفتيّ بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرًا فيه. عالمًا بغوامضه وحقائقه»". 


ويمكننا أن نخلص من هذه الأقوال إلى أنّه يجوز قبول قول المفتي المقلد لمذهب من المذاهب 
المعتمدة إذا كان ذلك القول موافقًا لفتوى أحد العلماء أو المجتهدين. 


القسم السادس (المفتي العامي): 


وهو مَن تَصدَّر للفتوى دون أن يكونَ له أدنى درايةٍ بالمذاهب الفقبية, ولا الأقوال المعتبرة 
للعلماء. فليس له إلا مجرّد نقل فتاوى العلماء. ومثل هذا قد ذكر العلماء في قبول قوله ونقله عدة 
أقوال: 
© الأول: ذهب البعض إلى أنه لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بهاء يقول العلامة 
ابن الصلاح: «وخالفه الشيخ أبو محمد" وقال:... كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين 
0 


)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان. (ص 35): مرجع سابق. 
(؟) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, للنووي (ص .)١7‏ مرجع سابق. 

(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان. (ص 35): مرجع سابق. 
(4) أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح (ص ؟7١٠).:‏ مرجع سابق. 

(5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدانء. (ص 35): مرجع سابق. 
(9) :هو الإمام أب محمد الجوني؛ 

(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)٠١7”‏ مرجع سابق. 

(8) هوالإمام أبو محمد الجويي. 


(9) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)٠١١‏ مرجع سابق. 
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© الثاني: ذهب البعض إلى أَنَّ العامي الذي جمع فتاوى العلماء وتبحّر فهاء جاز له أن يفتي بهاء 
يقول العلامة ابن الصلاح: «وخالفه الشيخ أبو معحوين!: وقال: كينا لا يجوز للعامي الذي جمع 


فتاوى المفتين أن يفتي بهاء واذا كان متبحرًا فيه جاز أن يفتي به»'". 


ويمكننا أن نخلص من هذه الأقوال إلى جواز قبول قول المفتي العامي الموافق لفتاوى أحد 
العلماء أو المجتهدين» ويمكن حمْلٌ قولٍ مَنْ منع ذلك على أنه لا يجوز أن يضيف ذلك القول له: بل 
عليه أن يحكيّه عن ذلك الإمام الذي أفتى به2. 


وبعد ذكر أقسام المفتين يمكننا أن نقول: إن من جعلناه في عداد المفتين من أصحاب القسم 
مقامهم» وأدَّوًا عنهمء فَعْدُوا معهم9©. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


أي ب 2 || هن © اهو 


أولّ «المستفتى» لغة: 


فأفتانيء أي: سألته أن يفتيّني". ومنه قوله تعالى: (وَلَا نَسَّتَفْتِ فِييم مّئَيُمَ أَحَذَا [الكيف: ؟١١].‏ 
وقد يكون الاستفتاء بمعنى مجرد السؤالء ومنه قوله تعالى: (فَآسَتَفْهِمَ أَهُمْ أَشَدُ خَلّمَا أم مّنْ 


خَلَمَنَآَا [الصافات: ]١١‏ قال المفسرون: أي: اسألهم”". 


ونقال: أفق الرجل فق المسالة واستتفيعه: فأفتاني إفتاءء وقتيا وفتوى اسمان من أفق فوضعان 


موضع الإفتاء”. 


ويمكننا أن نخلص إلى أن المراد من «المستفتي» 2 اللغة: «هو السائل الذي يسأل المفي عما 
أشكل عليه». 


)١(‏ المصباح المنيرء للفيومي (517/5): ط. المكتبة العلمية؛ بيروت. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي :)18/١(‏ ط. دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية. سنة 1ه - 1975م. وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير 
(7/90). ط. دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية ؟55١ه-‏ 1999م. 


(0) تهذيب اللغةء للأزهري /١4(‏ 715): مرجع سابق. 
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ثانيًا «المستفتى» اصطلاحًا: 


عرفه الزركشثي بقوله: «المستفي: من ليس بفقيه»7". 
وقيل أيضًا: «المُسْتَفْتي: من يسأل الفقيه»". 


وهناك بعض العلماء مَنْ جعل المستفتي هو غير المفتي تارة» وتارة أخرى جَوَّز أن يكون الشخص 
مفتيًا ومستفتيًا في وقت واحد,ء يقول العلامة أمير بادشاه الحنفي في شرحه لكتاب التحرير للكمال بن 
الهمام: «(والمستفتى من ليس إيّاه) أي مفتيًا (ودخل) في المستفتى (المجتهد في البعض) من المسائل 
الاجتهادية لاستكمال ما يحتاج إليه في ذلك البعض من الكتاب والسنة وسائر الشروط فهو مستفق 
(بالنسبة إلى) المجهد (المطلق) حيث قلنا بتجزؤ الاجهاد. فبو مفتٍ في بعض الأحكام, مستفتٍ في 
الآخر»”. 


ويمكننا أن نخلص إلى تعرّف المستفتي اصطلاحًا بأنه: «كل مَن لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما 
يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتٍ ومُقلّد لمن يفتيه»2. 


أو أنه: «كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم وإن كان متمينًا» 0 


وعلى ذلك فالمستفتي: هو طالبُ حكم الله من أهله. والمستفى فيه: هو الواقع المطلوب كشفُه 
وازالةٌ إشكاله". 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي (8/ 709). ط. دار الكتبيء الطبعة الأولى» سنة 5١5‏ ١ه-‏ 13155م. 

(؟) أنيس الفقبهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقباءء للقونوي (ص :)١١7‏ ط. دار الكتب العلميةء الطبع سنة 5١٠١م‏ - 5574١ه‏ 

() تيسير التحريرء لأمير بادشاه الحنفي (4/ :)١57‏ ط. مصطفى البابي الحلبيء مصرء سنة ١760١1ه-1177م.‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: للتهانوي 
,)17٠١/1(‏ ط. مكتبة لبنان ناشرونء بيروت: الطبعة الأولى» سنة 19155 م. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)1١8‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص :)7١‏ مرجع سابق. 

(5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان: (ص 18): مرجع سابق. 


(5) التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي (ص :)"١5‏ ط. عالم الكتبء القاهرةء الطبعة الأولل» سنة ١٠5١ه-‏ .195م. 
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2 
3 مجالات الاستفتاء وأنواعه 


الاستفتاء فى اللغة: 
© © © © 1 © © © 

طلب الجواب عن الأمر المشكلء يقال: استفتاه في مسألة فأفتاه. واستفْتَيْتْ الفقيه في مسألة 
فأفتاني» وتفاتوا إليه: ارتفعوا إليه في الفتيا''. وجاء في لسان العرب: «وأفتى الرجل في المسألة 


- 


واستفتيته فهها فأفتاني إفتاء» ". ومنه قوله تعالى: (ِوَيَسَتَفُتُونَكَ في آلنَِسَآءِ) [النساء: /ا7١].‏ 


ويفهيم من كلام علماء اللغة أن الاستفتاء جزء من الفتوى؛ حيث جاء 2 مختار الصحاح: 
«(استفتاه) 2 مسألة (فأفتاه), والاسم (الفتيا) و(الفتوى)»7". 


فالفتوى في اللغة تأتي بمعنى الإظهار والإبانة: يقال: أفتاه في الأمر: أبانه له؛ والفتيا والفتوى: ما 
أفى بك الفقيه. وهما اسمان يوضعان موضع الإفتاء. والفتوى والفتيا تبيين المشكل من الأحكام, 
ومنك الاستفتاء9) © 


وفي الااصطلاح: 


للفتوى في الاصطلاح تعريفات عدة ذكرها الفقباء. وهي في مجملها قريبة من بعضها ولا تبعد عن 
معناها اللغوي. ومن هذه التعريفات ما يلي: 


تعريف ابن الصلاح بأنها: «توقيعٌ عن الله تبارك وتعالى»". 


)١(‏ الصحاح.ء للجوهريء :)١557/1(‏ مرجع سابق. وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوفى: ”1ده) ط. دار 
الفكر المعاصر (بيروت - لبنان): دار الفكر (دمشق - سورية) الطبعة: الأولى» السنة: ١٠57١ه‏ - 1119م. ومختار الصحاح للرازي /١(‏ 5؟17١):‏ مرجع سابق. 

)١(‏ لسان العربء لابن منظورء :)١517/15(‏ مرجع سابق. 

() مختار الصحاح للرازي :)775/١(‏ مرجع سابق. 

(5) تهذيب اللغة لأبي منصور :)١175 /١4(‏ مرجع سابق. ولسان العرب لابن منظور /١6(‏ 547 5-1١)ء‏ مرجع سابق. والقاموس المحيط للفيروزآبادي. /١(‏ 
.)32٠‏ مرجع سابق. 

(5) ف «الإفتاء تبيين ذلك المبهم: والاستفتاء السؤال من الإفتاء واشتقاقه اشتقاق صغير» انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. للقاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكريء عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء :)١١/7(‏ ط. دار الكتب العلمية»ء لبنان: الطبعة: الأول 557١‏ ١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 


اله 
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و 


وعرفها القرافي بأنها: «إخبارٌ عن الله تعالى في إلزام أو إباحة»". 


وعرفها الحطاب بأنها: «الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام»'". 
وعرفها ابن حمدان بأنها: «تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأله عنه»". 


وبلاحظ من هذه التعريفات أنها تجتمعٌ حول تعريف واحد -باستثناء تعريف الإمام القرافي- وهو 
«الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام». وهو قيد هام للتفريق بين الفتوى والقضاء؛ إذ 
المفتي يبيّنُ ويوضحٌ للمستفتي حكم الشرع في المسألة, ولا يُلْزِمهِ به. أما حكمٌ القاضي فهو مُلزِم 
ولحبك الشسفية 


لذا فيمكن لنا القول بأن الفتوى هي: «تبيينُ الحكم الشرعي عن دليلٍ لمن سأل عنهء لا على وجه 
الإلزام». وهذا يشملٌ السؤال في الوقائع وغيرها. 


وجاء في التعريفات الفقبية للبركتي: «والاستفتاء: هو طلب الفتوىء والمستفتي: هو السائل» 
والمُفتي: هو المجيث»29. 


ولما كانت الفتوى هي بيانُ الحكم الشرعي في الوقائع وغيرهاء كانت مجالاتها وأنواعها كثيرة 
ومتنوعةً. بحيث تشملُ اليّين كلّهء فتشمل الفتوى جميع تصرفات العباد. لا يخرج عنها اعتقاد, أو 
قول؛ أو عمل وهذا يشمل علاقة المكلّف بربه؛ وبنفسه. وبغيره. وبالدولة التي يعيش فههاء وعلاقة 
الدولة بغيرها من الدول في زمن السلم والحرب. 


والإنسان -كما هو معلوم- مأمورٌ شرعًا بأن تكون جميع تصرفاته موافقةً للشرع الحنيف ني كل 
صغيرة وكبيرة مما يتعلّق بتصِرفه الشخصي.ء وتعامله مع الآخرين من أفراد وجماعاتء وقبل ذلك 
ما يتعلّق بعقيدته وعبادته لله تعالى»ء وسوف نبيّن في السطور القادمة مجالاتٍ الفتوى والاستفتاء. 
يعقبها بيان أنواعها بشيء من التفصيل: 


)١(‏ الذخيرة» للقرافي :.)١١١/٠١(‏ ط. دار الغرب الإسلاميء بيروتء الطبعة الأولى» سنة 1194 م. 

(؟) مواهب الجليلء للحطابء (١/؟):‏ ط. دار الفكرء الطبعة: الثالثة. سنة: 517١ه-‏ 1197م. وينظر أيضًا: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف 
بشرح ميارة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي. ميارة (١1//)ء‏ ط. دار المعرفة. 

0( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان: (ص 5)»: مرجع سابق. 


(5) التعريفات الفقبهية, للبركتي :)١5 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية: الطبعة: الأول. سنة: 5574 ١ه- ٠.17‏ ٠ام.‏ 
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مجالات الفتوى والاستفتاء: 


يمكن الفول: إنّ مجالات الفتوى واسعة جد اء حيث إئها تتعلق بالعقائلء والعبادات» والمعاملات» 
والأسرة والأحوال الشخصية. والسياسة والحكم. والقضاء.ء والآداب والأخلاقء إلى غير ذلك من 
الأمور التي لا غنى للمسلم عن معرفة الحكم الشرعي بشأهاء وهذا ثابث من استقراء فتاوى إمام 
المفتين وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, ودَرَجت عليه كتب الفتاوى والنوازل: 
كفتاوى ابن رشد الجدء وأجوبة إبراهيم بن هلالء والمعيار المعرب لأحمد الونشريسيء إلى غير ذلك؛ 
حيث اشتملت على هذه الموضوعات وغيرها من كل ما يتصل بشؤون الحياة/". 

وقد أورد ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» فصلًا من فتاويه صلى الله عليه 
وآله وسلم في مجالات كثيرة ومتنوعة مثل: مسائل في العقيدة. ومسائل في العبادات والمعاملات, 
والجنايات. ومسائل في الأحوال الشخصية من زواجء وطلاقء ورضاع. وصداقء ونفقةء وحضانة. 
وميراث» وغيرها من الفتاوى في الأطعمة والأشربة. ومجال الطب, وأبواب أخرى متفرقه من فتاويه 
صلى الله عليه وآله وسلم '"'. وهذا يدل على شمول الفتوى جميع جوانب الحياة ومجالاتها. 

فمجالات الفتوى تشتمل على كل ما يصدر عن المرء من تصرفات. وما يتعرض له من مواقف, 
ومحاولة حصر الدين في مجال العلاقة مع الله عمل غير مقبول شرعاء يرفضه فقباء المسلمين 
وعامتهم. 

وبناءً على ذلك: تتنوع مجالاث الفتوى والاستفتاء إلى أنواع كثيرة تشمل جميع تصرفات العباد. 
ويمكن لنا تحديد هذه المجالات التي تنتظم تحتها العديد من أنواع الفتوى: 


)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: (4/ :)١٠١5‏ ط. دار الكتب العلمية»: بيروت: الطبعة: الأولىء سنة: 5١١‏ ١ه‏ - ١119م.‏ وأصول الفتوى 
والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص 198١)ء‏ 35 مطبعة النجاح الجديدة. المغرب» الطبعة: الأولء سنة: 5١1‏ اه-تككام وموقع دار 
الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت (©021-2111]2.01./الا/الالالاء بعنوان: «أنواع الفتوى». 


(؟) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: (4/ 4:7.05١؟):‏ مرجع سابق. 
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الااستفتاء في الأحكام الاعتقادية: 


وهي مسائل الاعتقادات والإلبيات والسمعيات: كالإيمان بالله وما يتصف به من صفات. والإيمان 
بالرسل عليم السلام, وسائر الغيبيات» وكل ما يتعلق بشؤون الآخرة. 


ولا شك أن هذا العلم هو من أفضل العلوم؛ إذ شرفٌ العلم على قدر شرف المعلومء وحاجة 
العبد إليه فوق كل حاجة. وضرورته إليه فوق كل ضرورة» ومع ذلك فهذا العلم من أعظم العلوم 
خطرًا؛ لتعلقه بالذات الإلبية. 


ومعلوم أَنَّ الناس في حاجة إلى معرفة ربهم وخالقهم» وكيفية الإيمان به» والتوكٌ عليه والاستعانة 
به. وأداء حقه على الوجه الذي أمر بهء وماهية الأركان التي ينبني عليها -من الإيمان برسله. وكتبهء 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره- وسائر ما ثبت من أمور الغيبء. وأصول الدينء وغير ذلك مما 
يتعلّق بالعقيدة الصافية التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ لأنه لا حياةً للقلوب ولا 
نعيم في الآخرة إلا بأن تعرف النفسنٌ ربّها خالقَّها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله. 


فالعقيدةٌ الصحيحة هي أساسسٌ لازم لكل مسلمء وبدونها لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عباده 
صقا ول هردلا قال تحال (فَمَن كان يَوَجُوأ لقاء ونف فليكمل عيه صَلِحًا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَتهء 
هذا | القيفه 11 ] 


ولمًا كان للأحكام الاعتقادية هذه الدرجة والمنزلة» كان لزامًا على المفتي الاقتصادٌ فهاء والجواب 
فيها بالقواعد الإجمالية» ويتجئّب التفصيل فيها إلا فيما فيه نصوصٌ قطعية, كما ينبغي له ألا يفي 
في المتشابهات»ء بل يأمر المستفتي بالإيمان المجمل فيها؛ استرشادًا بقول الإمام مالك رضي الله عنه 
حينما سئل عن الاستواء: كيف هو؟ فأجاب بقوله: الاستواء منكه معلوم, والكيف منهك غير معقول» 


والسؤال عنه بدعة؛ والإيمان به واجبء ثم أمر به فأخرحع”". 


يقول ابن حمدان: «ليس له أن يفي في شيءٍ من مسائلٍ الكلام مفصلًا؛ بل يمنع السائل وسائر 
العامّة من الخوض في ذلك أصلاء وبأمرهم بأن يقتصروا فهها على الإيمان المجمل من غير تفصيلٍ» 
وأن يقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة: إن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو 
اللائق فيها بالله تعالى ويكماله وعظمته وجلاله وتقديسه من غير تشبيهٍ ولا تجسيم ولا تكييفي ولا 
تأويلٍ ولا تفسيرٍ ولا تعطيلٍء وليس علينا تفصيل المراد وتعييئهء وليس البحث عنه من شأننا في 
الأكثرء بل تكلُ عِلّمَ تفصيله إلى الله تعالىء ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتناء فهذا ونحوه هو 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض. (1/ 9؟): ط. مطبعة فضالة - المحمدية: المغرب. الطبعة: الأولى. 
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الصوابٌ عند أئمّة الفتوى. وهو مذهب السلف الصالح وأئمّة المذاهب المعتيرة وأكابر العلماء منا 
ومن غيرناء وهو أصوبٌُ وأَسْلمٌ للعامّة وأشباههم ممن يدخل قلبه بالخوض في ذلكء ومن كان منهم 
قد اعتقد اعتقادًا باطلًا مفصلًا ففي إلزامه بهذا الطريق صَِرْفٌ له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو 


أهون وأَيْسرُ وأسْلم»7". 


نماذج من فتاوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة: 


منها: سؤاله عن رؤية المؤمنين ربّهم: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((قال أناس: يا رسول اللهء 
هل نرى رّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضازُون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال هل فخبازوق ق القمرليلة البدر لبس دوثه محاب؟ قالواء ليا سول الله قال فإتكم رون 
يوم القيامة كذلك))". 


ومنها سُؤاله عن مسألة القدر: فعن علي رضي الله عنه قال: ((كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا 
رسول الله يَلِدّ فقعد وقعدنا حوله. ومعه مخصرة. فتكّسء فجعل ينْكُتُ بمِخصرته. ثم قال: 
ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنارء والا وقد كتبت 
شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمْكُتُ على كتابناء ونَدَعٌ العمل؟ فقال: من كان 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل 
أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكلٌ ميسَّرء أما أهل السعادة فييّرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل 
الشقاوة فيُِّسَّرون لعمل أهل الشقاوة: ثم قرأ: [فَأَمّا مَنْ أَعَط وَآتَّقَ *وَصَدَّقَ بِآلْحْسَقَ * فَسَيْيَسَرْمُ 
لِلْيُسَرئ * وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَآسَّتَفَىَ * وَكَدَّب بِآلْخْسَقَ * فَسَئْيَسَوُمُ لِلْحْسَئْ]) [الليل: ه: ."7))]٠١‏ 

إلى غير ذلك من الأسئلة التي كانت تُسأل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجال العقيدة. ويجيب 
علها بيانًا وتصبيرًا وتعليمًا لأصحابه ولمن سأله من المستفتين. 

وقد أورد ابن القيم فصلًا بعنوان: «فتاوى في مسائل من العقيدة» جمع فيه مجموعةً من فتاويه 
صلى الله عليه وآله وسلم في مجال العقيدة. 


.)155 157 /١( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان (ص 55-55).: وانظر أيضًا: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح‎ )١( 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح»: باب قول الله تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَداء (8/9؟1١):‏ حديث رقم: (7473). ومسلم في الصحيح:ء باب: معرفة 
طريق الرؤبة؛ /١(‏ 177), حديث رقم: (185). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح». باب:(فَسَئْيَسَرْمُ لِلَحْسَرَئْ]ء (171/17): حديث رقم: (4159). ومسلم في الصحيح واللفظ له. باب: كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه. (4/ 9١٠)ء‏ حديث رقم: (57151). 
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الااستفتاء في الأحكام الأصولية: 


الإفتاء في الأحكام والمسائل الأصولية جائز أيضّاء كالإفتاء بأن مصادر التشريع المتفق علها 
هي: الكتاب الكريم» والسّنة النبوية, والإجماع, والقياسء وأنَّ عَمَلَ الخلفاء الراشدين سنة» وأن 
الأمر يدل على الوجوبء وأن النبي يدلُ على التحريم. ووجوب الكف عند كل نبيء ووجوب طاعة 
الأمر حسب الطاقةء وأن العوارض السماوية: كالجنون والعَتّه تؤثر في أهلية الوجوب والأداءء وأَنّ 
العوارض المكتسبة كالسُّكر تؤثر في أهلية الأداء» إلى غير ذلك من المسائلٍ الأصولية". 


الاستفتاء في الأحكام العملية: 


وذلك كالعبادات والمعاملات والعقوبات والأنكحة: ويدخل 2 هذا النوع الأحكام التكليفية كلهاء 
وهي: الواجبات» والمحرمات» والمندوبات» والمكروهات» والمباحات» ويدخل فيه أيضا الأحكام 
الوضعية: كالإفتاء بصحة العبادة, أو التصرف, أو بطلانهما. 


والأحكام الشرعية العملية بهذا المدلول «أوسع نطاقًا للفتوى؛ لأنها متعلقة بكل الأفعال البشرية» 
والحكم علها يحتاجٌ إلى العلم بكيفية تطبيق الأحكام الشرعية الجزئية عليهاء وهو المسمى بعلم 
الفتوىء وهو جانب عملي يحصل بعد العلم بالأحكام الكلية. وهو المسدى بفقه الفتياء فهو نطاق 
تتعلق به أصول الفتوى كلبها»". 


نماذج من فتاوى النبي يَكَِدِ في العبادات: 


المتطلع للسنة النبوية الشريفة يجد أنها مليئة بأسئلة الصحابة وغيرهم للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم حول باب العبادات: كالطهارة؛ والصلاة» والزكاة. والصيام, والحجء إلى نحو ذلكء فبيّن 
النبي لد الجواب الشافي الكافي لكل من استفتادء بل ريما أوضح أمرًا لم يكن قد ظهر للسائلء فتعوذ 
الفائدةٌ عليه وعلى الآخرين في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. 


فمن ذلك في باب الطهارة: حديث أسماء رضي الله عهاء قالت: ((جاءت امرأةٌ النيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيضُ في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحُنّهء ثم تَفَرْصُه بالماءء 
وتَنْضَحُهء وتصلي فيه))". 
)١(‏ الفتيا ومناهج الإفتاء للأشقر (ص :)١55‏ ط. مكتبة المنار الإسلامية: الكويت: الطبعة الأولى؛ سنة: 1957١ه‏ - 1917م. 
(؟) أصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياضء (ص .)١11/8‏ مرجع سابق. 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: واللفظ له: باب: غسل الدمء /١(‏ 55): حديث رقم: (7717). وأخرجه مسلم في الصحيح:ء باب: نجاسة الدم وكيفية 


غسله.ء .)١14١/١(‏ حديث رقم: (5911). 
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ومنها في باب الصلاة: حديث عمران بن حصين رضي الله عنهء قال: ((كانت بي بواسيرُء فسألت 
القية هك الله غلية وله وسلم هن الصاقة: "ققالة سبة قانقاء فإن لم فيسل قفاهذاء فإن لم 
تستطع فعلى جَنْب))". 

ومنها في الزكاة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من 
صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدي منها حقّها إِلّا إذا كان يومَ القيامة صُفحت له صفائحٌ من نارء فأحجي 


علها في نار جهنم» فيُكوى بها جَنْبه وجبينه وظَبْرهء كلما بردت أعيدت لف في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة؛ حت يُقضى بين العباد. فيّرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله: 
فالإبل؟ قال: ولا صاحبٌ إبل لا يؤدي منها حقَّهاء ومِنْ حقّها حلْبُها يوم وزدهاء إِلّا إذا كان يوم القيامة 
بُطِعَ لها بقاع فَرْقَرٍ أَؤْفَرَ ما كانت لا يُفقد منها فصيلًا واحدّاء تطؤه بأخفافها وتَعُضّه بأفواهباء كلما 
مر عليه أولاها رْدَ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حت يُقضى بين العباد. فيرى 
سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحبٌْ بقرٍ ولا غنم 
لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة بُْطِعَ لها بقاع قَرْقَرِء لا يَفقد منها شيئّاء ليس فها عَمْصاءٌ 
ولا جلخاء ولا عطباء ممتحه يغروها وقطؤه بأطلافياء كلما مة عليه أولاها ود غليه أخراهاء فق يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة, حت يُقضى بين العباد فيرى سبيله: إما إلى الجنة, وإما إلى النار))”". 


ومنها في الصيام: حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله يك ((أَيُقَبَلْ 
الصائم؟ فقال له رسول الله َكدةِ: سَلْ هذه -لأم سلمة- فأخبرته أن رسول الله وَكةٍ يصنع ذلكء, فقال: 
يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله جَِةِ: أما والله إني 
لأتقاكم للهء وأخشاكم له))”. 


ومنها في باب الحج: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقف في حَجَّة الوَدَاعء فجعلوا يسألونه. فقال رجل: لم أشعر فحلقث قبل أن أذبح قال: اذبح 
ولا حرجء فجاء آخرء فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرجء فما سئل يومئذ عن 
شيءٍ قُيّمَ ولا أَخَرَ إلا قال: افعل ولا حرج))". 


.)١١11/( أخرجه البخاري في الصحيع, باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنبء (؟58/5): حديث رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم.ء في الصحيح., باب: إثم مانع الزكاة. (؟5/ 746): حديث رقم: (/141). 

() أخرجه مسلم. في الصحيح, باب: بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته؛ (5/ 1/1/9): حديث رقم: .)١١١4(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاريء واللفظ له: باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة: (؟/ :)١75‏ حديث رقم: (1777). وأخرجه مسلمء باب من حلق قبل النحر» 


أو نحر قبل الرميء» (958/5): حديث رقم: .)1١.5(‏ 
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إلى غير ذلك من فتاوبه يَكِةٍ في أبواب العبادات, الثابتة عنه في كتب السنة المطيرة. 


ومن فتاوى النبي َي في مسائل الأحوال الشخصية: حديث هند بنت عتبة بشأن نفقتها هي وولدها: 
فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ((أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجلٌ 
شَحِيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إِلّا ما أخذتٌ منه وهو لا يعلم: فقال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف))". 


ومن فتاوى النبي جَكِندِ في مجال الأطعمة والأشربة: إباحة أكل الثوم: فعن أبي أيوب الأنصاري قال: 
((كان رسول الله كك إذا أتي بطعام أكل منه. وبعث بفضله إِلي» وانه بعث إل يومًا بفضلة لم يأكل 
منها لأن فيها ثومّاء فسألته: أحرام هو؟ قال: لاء ولكني أكرهه من أجل ربحه))". 


ومن فتاوى النبي يلد في مجال الطب: إباحة التداوي: فعن أسامة بن شريك رضي الله عنهء قال: 
((جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... ثم قال: يا رسول اللهء أنتداوى؟ قال: تداووا؛ 
فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمهء وجهله من جهله))””". 


إلى غير ذلك من فتاويه صلى الله عليه وآله وسلم المتعددة في شكّ مناحي الحياة» والتي وقعت 
جوابًا عن حادثة حصلت, أو سؤالٍ أو نازلة مسؤولٍ عنهاء ولو تعرضنا لذكر نموذج منفرد لكل باب 
من فتاويه يَكِدِ لطال المقامء ونكتفي بما ذكرناه هناء ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب السنة ومؤلفات 
الفقهاء. 

وعلى ذلك: فإن مجالاتٍ الإفتاء تكون في الأحكام الاعتقادية, والأحكام الأصولية, والأحكام الفرعية 
التكليفية والوضعية (الأحكام العملية) على سبيل الإخبار والتبليغ دون الإلزام والتقييد. 


فالإفتاء داخل في كل ما يكون مطلوءًا لرب العباد من العبادء أو موضوعًا من رب العباد للعباد؛ إذ 
إن الإفتاء إخبارٌ وتبليغٌ وتطبيقٌ لأحكام الشريعة. وسواء في ذلك المنصوص عليه وغيره. 


والإفتاء بهذا المعنى يخالف الاجتهاد: إذ إنَّ الاجتهاد لا يكون إلا في الفروع والمسائل الظنية مما 
لا نص فيه. أَمّا الفتوى فتكون في الفروع وفي الأصولء في المنصوص عليه وغيره. 


/5( متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه. (1/ 14): حديث رقم: (2575). ومسلم في الصحيح»‎ )١( 
.)١29ل14( حديث رقم:‎ :.) ١3١ 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح: باب: إباحة أكل الثوم: (9/ :)١1777‏ حديث رقم: .)5١95(‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند. (.؟/98؟), حديث رقم: (184557). 

(5) والاجتهاد في اصطلاح الفقهاء له تعريفاتٌ متعددة إلا أنها متقاربة في ألفاظها ومعانههاء نختار منها تعريف ابن الحاجب: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن 
بحكم شرعي». بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. للأصفهاني: ط. دار المدني» السعودية: الطبعة: الأولى» سنة: 5.5 ١ه-1547م.‏ 
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كما يخالف الإفتاء القضاء'": فالإفتاء أعمٌ من القضاء؛ وذلك لأنَّ الفتوى تكون في العبادات» 
والمعاملاتء والآداب والأخلاق. وأحوال الآخرة إلى غير ذلك من مجالات الفتوى المتعددة:ء بينما 
القضاء لا يكون إِلّا في الجنايات. والمعاملات لتعلقهما بالحقوق والواجباتء ومما يكون فيه لبعض 
الناس على بعض حقوق والتزامات» ولا يكون في العبادات والعادات ونحوهما؛ لأنها أعمال شخصية 
فردية, فيكون مجالها الإفتاء. ولذلك نص الفقهاء على أن «نظر المفتي أعمٌ من نظر القاضي»”". 


كما أنَّ الفتوى تختلف عن حكم القاضي؛ لأنها لا تلزم المستفتي بالحكم, على خلاف القضاء 
الذي يُلزْم أطراقه بالحكم الصادرء فالفتوى والقضاء وان كانا يتفقان في وصف الإخبار عن الحكم؛ 
إل أن القضباء في إخباره إلزام؟"» بينما الفتوى مقتصرة على الإخبار دون الإلزام» فللمستفتي ألا يأخذ 
بقول المفتي في الواقعة التي استفتاه بهاء ويعرض عن قوله لقول مفتٍ آخرء وذلك بخلاف الحكم, 
فلا خيّرة فيه, ويلزم الحكم". 

هذه نظرةٌ إجمالية عن مجالات الفتوى ونطاقهاء وأنها وان كانت تختصنٌ في الأساس بالأحكام 
الشرهعية له أم ا مم لمياميق أخرفء ولذلك غرفيا تعظة القع ايديف عامء وذلك بأنها: «الإخبار 
بحكم دون إلزام»؛ لتشمل الأحكام الشرعية وغيرها. 


وهذا يدل على أنّ فقهباء شريعتنا ومفتهها منذ العصور الأولى كانت لهم نوع مشاركة في جميع 
العلوم الإسلامية وفنونهاء سواء تعلّقت بمقاصدها أو وسائلها من توحيد.ء وفقه. وصرفء ولغة. 


وقواعد, وبلاغة, وأدب» وتاريخ". 


)١(‏ والقضاء عند الفقهاء له تعريفاثٌ مختلفة في ألفاظهاء وإن كانت متفقةً في معناها من حيث الجملة: فعند الحنفية هو: «فصل الخصومات وقطع المنازعات 
على وجه خاص». 

وعند المالكية: «الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام». 

وعند الشافعية هو: «إلزام من له إلزام بحكم الشرع». 

وعند الحنابلة: «الإلزام بالحكم الشرعي. وفصل الخصومات». 

انظر: رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين: (5/ 757): ط. دار الفكرء بيروتء الطبعة: الثانية. سنة: 5157١ه-1197م.‏ وتبصرة الحكام في أصول الأقضية 

ومناهج الأحكام: لابن فرحون. ط. مكتبة الكليات الأزهرية: الطبعة: الأولى» 4.7١ه-‏ 11/7م. وحاشية الجمل على شرح المنيج: لسليمان بن عمر بن منصور 

العجيلي الأزهري. المعروف بالجملء (5/ 775): ط. دار الفكر وكشاف القناع عن متن الإقناع, للبهوتي: (5/ 585؟): ط. دار الكتب العلمية. 

(؟) انظر: المعيار المعرب والجامع المغربء لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء. :)1787/١(‏ ط. دار الغرب الإسلامي: سنة: ٠‏ 195م. 

(؟) فالقضاء لا يكون إلا في الواجب والحرام والمباح خاصة دون المستحب والمكروه؛ لأنه إلزام -بعكس الإفتاء- وليس في المستحب والمكروه إلزام. 

() الفتيا ومناهج الإفتاء: للأشقرء (ص :)١5‏ مرجع سابق. وأصول الفتوى والقضاءء للدكتور محمد رياضء: (ص 186). مرجع سابق. 
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أنواع الاستفتاء: 
© © © © © © © 

تتنوّع الفتوى إلى أنواع كثيرة لتشمل جميعٌ تصرفات العبادء وهذا يختلفٌ بحسب النظر إليهاء 
ولكنْ يمكن ذِكْرُ بعض الأقسام التي تنتظمٌ تحتها العديدٌ من أنواع الفتوى. فمن ذلك: 


أنواع الفتوى من حيث العموم والخصوص: 
تتنوّع الفتوى من حيث كوثها عامةٌ أوخاصة إلى: 
أ - فتوى عامّة: وهي التي تتعلّق بعموم المسلمينء أو بالمجتمع ككلء مما يُعرّف بالنوازل العامة 
والفتاوى المتعلقة بالشأن العامء وهموم المجتمع وقضاياه العامّة. 
ب- فتوى خاصة: وهي التي تتعلّق بسائل بعينه. وبحسب واقعة السؤالء وقد تتغيّر هذه الفتوى 
سنب ثغار بات الفتوى , 
كما أنَّ الفتوى الخاصة المبنية على أساس الضرورة لا تعمّ جميع الأحوال والأزمان والأماكن 
والأشخاص؛ إذ إن الضرورة تقدر بقدرهاء وهي حالة استثنائية تنتبجي بمجرّد انتهاء موجهاء وجب 
السعي لإيجادٍ بديلٍ عنها قدرٌ المستطاع. 


أنواع الفتوى من حيث واقعة السؤال: 
تتنوّع الفتوى من حيث و اقعة السؤال إلى: 
أ- فتوى في المسائل التقليدية: وقد تناولها الفقهاء وعلماء الشريعة بالبحث سابقاء ويسيل 


ولم يتناولها الفقهاء المتقدمون بالبحث» وتحتاج إلى نظر وبحثٍ وتكييفي فقبري» ف ضوء 
أدوات الاجتهاد. وادراك الواقع". 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


أنواع الفتوى من حيث الحدوث والوقوع: 


تتنوع الفتوى من حيث الحدوث والوقوع إلى: 


أ- فتوى واقعية: وهي أن يسألَ المستفتي عما وقع له فعلاء وهو محتاج إلى السؤال. فيجب على 
المفتي -إن لم يوجد غيره- المبادرة إلى جوابه على الفور, ولا يجوز تأخير بيان الحكم عن وقت 
الناحة. 


ب- فتوى افتراضية: وهي أن يسأل المستفتي عن الحادثة قبل وقوعبا له. فهذه لا تخلو من ثلاث 
حالات: 

© الأولى: أن يكون في المسألة نصصّ من كتاب أو سنة, أو إجماءٌ. فيجوز للمفتي ولا يجب عليه بيانُ 

© الثانية: أن تكون الحادثة بعيدةً الوقوع أو غير ممكنة الوقوع, وانما هي من المقدراتء فيكره 
للمفتي الكلامُ فيها؛ لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الكلام عما لم يقعء ولأن الفتوى بالرأي إنما 
تجوز للحاجة والضرورة. وليست هناك حاجة أو ضرورة. 

© الثالثة: أن تكون الحادثة غير نادرة الوقوع. وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون على بصيرة إذا 
وقعت, فيستحبٌ للمفتي هنا الجواب بما يعلم إن رأى المصلحة في ذلك7". 


أنواع الفتوى من حيث الصياغة: 
تتنوّع الفتوى من حيث طريقة صياغتها إلى": 


أ- الفتوى بالقول (الفتوى الشفوية): وتعدٌ الفتوى بالقول من أوضح أنواع الفتوى وأكثرها 
استعمالًا في الشرع, ومن مميزاتها: إمكان تحديد الجواب للمستفتي, والأَخْذ والرد معه إلى أن 
يتضعح له المقصود ويتميّز له(", والفتوى بالقول هي الأصل في عملية الإفتاء )؛ يقول العلامة 
ابن الصلاح:؛ «يجب على المفي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانًا مُرِبِحًا للإشكالء ثم له 
أن يجيب شفاهًا باللسان...»2. 

)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (4/ :)١١١‏ مرجع السابق. 
)١(‏ ومما يجدر التنويه عليه هنا أن من الأمور التي تخالف الفتوى فها القضاء هي طريقة الصياغة؛ إذ إن القضاء لا يكون إلا بلفظء أما الفتوى فتكون بالقول 

أو الفعل أو بالإشارة أو بالإقرار أو بالكتابة. 

(5) ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاءء للأشقرء (ص “18617). مرجع سابق. وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية: (ص 55): مرجع سابق. 
(9) المجموع شرح المبذبء للنوويء :)٠١6 /١(‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتيء. لابن حمدان. (ص 15): مرجع سابق. 


(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح» (ص 6؟١1١),‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء, للنووي. (ص 45): مرجع سابق. 
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ولهذا يوجد بدُورومؤسسات الإفتاء قسم يُعْقَ بالفتاوى الشفوية؛ حيث يلتقي المفتي والمستفتي» 
ويشافه أحدهما الآخر سؤالًا ونقاشًاء وجوابًا ونصحًاء وبلحق بالمشافهة الفتوى عبر الهاتف أو عبر 
الأجبزة المسموعة والمرئية معّاء ولكنها لا تصل من الدقة والضبط إلى درجة الفتوى بالمشافبة. 


ب- الفتوى بالفعل: وتكون في الأمور العملية المصحوبة بالبيئات الخاصة؛ حيث يكون البيان به 
أيسر مما غذاهاء كبيفات الصلاة من القيام والركوع والسجود وتحوهماء وغاليًا مايحتاج مع 
الفعل إلى قول؛ ليعلم المستفتي أن الفعل بيان للشرع. 
فإذا أرد المفتي بيان أمر للمستفتيء فبإمكانه أن يفعلّه أمامه. ويطلب منه أن يأخدّه عنه؛ اقتداءً 
وأسوةً برسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))/". وني 
تعليم مناسك الحج قال: ((خذوا عني مناسككم))" . 


كما أنَّ للمفتي أن يطلب من المستفتي أن يعمل الشيء أمامه ويصححه له حال الخطأء وبقرره 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس الخبر كالمعاينة))!2. 
3 الفتوى بالكتابة: وهي تدوين الفتوى» وتقييدها بالخط. سواء كان ذلك التقييد 2 كتابء أو 


ورقةء أو موقع إلكتروني كما هو الحال في عصرنا الحاضرء أو غير ذلك من ألوان الكتابة 
المختلفة. 


.)351( أخرجه البخاري في الصحيح, باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. (١8/1؟١)ء حديث رقم:‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الصحيح: باب: رمي جمرة العقبة من بطن الواديء (157/5): حديث رقم: (. 5): والبهقي في السنن الكبرى: واللفظ له: باب الإيضاع في 
وادي محسرء (5/ 5 .)3١‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسندء .)١54١/5(‏ حديث رقم: (18547). والبراز في مسندهء :)70777/1١١(‏ حديث رقم: (2077). وابن حبان في صحيحه: باب: ذكر السبب 
الذي من أجله ألقى مومى الألواح. :)97/1١5(‏ حديث رقم: (1717). قال البيثمي: «ورجاله رجال الصحيح. وصححه ابن حبان» انظر: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد, :)١157 /١(‏ ط. مكتبة القدميء القاهرة؛ السنة: 5١54‏ ١ه-‏ 1995م. 


(5) ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص .)7١7‏ وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. (ص 04). 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


وتعدٌ كتابة الفتوى وصياغتها من أفضل الأنواع وأقواهاء خاصّة في العصر الحاضر؛ حيث إنها 
تتميز عن غيرها بضبط واحكام القول فهاء فلا يتبعثر ذهن المستفتيء ويمكنه الرجوع إلهها كلما 
احتاج إليها"". 


د - الفتوى بالإشارة: وتكون ف الثشيء الذي جوابيه ب (نعم أو لا)ء أو نحوهما مما يفيم بالإشارة, 
بتحريك اليد أو الرأس أو نحوهماء وفي السنة أن النبي جَكِْةٍ أشار بأن الشهر هكذا وهكذا"", 


وقد كان عليه السلام يُسأل في التقديم والتأخير نسيانًا في أعمال يوم» فيومئ بيده أن لا حرع” 
0 


ه- الفتوى بالإقرار: وهو أن يترك المفتي الإنكار على شاهدة أو سماع أو تصرف معين شاهده.ء 
ولم يعقب عليه. فسكوته دالٌ على جواز ذلك الفعل والتصرّف. فإنه إن لم يكن هذا التصرف 
صحيحًاء لما سكت عنه المفتي؛ لأنه لا يقر على تصرف غير جائز يصدر بحضرته2. 


يقول الشاطبي: «أما الإقرار فراجع إلى الفعل؛ لأنَّ الكف فعل. وكف المفتي عن الإنكار إذا رأى 
فعلًا من الأفعال كتصريحه بجوازهء وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلًا شرعيًا بالنسبة إلى النبي كَل؛ 
فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب بالفتوىء وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا 
إشكال»©. 


)١(‏ ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء للأشقرء (ص 78): مرجع سابق. وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. (ص 017), ط. مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية, 
الطبعة: الثانية. سنة: 5171 ١ه-لا١ ١‏ ام. 

(0) فعن ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وعقد الإبهام في الثالثة ((والشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذا)) يعني تمام ثلاثين. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح. باب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكتب ولا نحسب)). (77/7): حديث رقم: (1117). ومسلم في الصحيح 

واللفظ له. باب فضل شهر رمضانء (؟5/ ,)1/51١‏ حديث رقم: .)1٠١840(‏ 

(؟) فعن عكرمة, عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في حجة الوداع. فقال:يا رسول اللهء حلقت قبل أن أذبح. قال: فأومأ 
بيده وقال: لا حرج. وقال رجل: يا رسول الله. ذبحت قبل أن أرمي. قال: فأومأ بيده. وقال: لا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا 
أومأ بيده وقال: لا حرج)). متفق عليه: واللفظ لأحمد في مسنده. (5/ 290). 

(5) ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء, للأشقرء (ص 728): مرجع سابق. وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية,. (ص 05): مرجع سابق. 

(5) ينظر: ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. (ص 07): مرجع سابق. 

(5) الموافقاتء لإبراهيم بن مومى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء (المتوفى: ١٠5/اه).‏ (5/ 575), ط. دار ابن عفانء الطبعة: الأول: السنة: 
ذاه - 1591م 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


أنواع الفتوى من حيث ذكر الدليل: 


أ- فتوى مختصرة: تقتصر على بيان الحكم الشرعي على الراجح عند المفتيء مع ذِكْرٍ بعض أدلتهاء 
وق لعفيو الفعوى مجرن؟ من الذليق, كناش ثقدار تحياكاق العتوى المستصيرة إل آراء الحفباء 
ف المسألة باختصارء وذلك على حسب المقامء وحال السائل وغرضه. 


ب- فتوى مطولة: تقومُ على تأصيل الحكم الشرعي ببيان وعرض آراء الفقهاء في المسألة 
ونصوصهم وأدلتهم» ثم بيان الراجح من الخلاف الفقري ودليله. وذلك على حسب المقام 
وغرضه"7". 

كما في الوقائع الهامة التي تتعلّق بالأمة والمجتمع. والأحكام المستغربة -غير المألوفة- للناس, 

فليزم المفتي التوسّع في صياغة فتواه. يقول الإمام القرافي: «إِلّا في نازلة عظيمة تتعلق بولاة الأمور, 
ولبا صلة بالمصالح العامة. فيحسن الإطناب بالحث والإيضاح والاستدلالء وبيان الحكم والعواقب؛ 
ليحصل الامتثال التام»"". 


ويقول ابن القيم: «وإذا كان الحكم مستغربًا جدًا مما لم تألفه النفوسء وانما ألفت خلافه. 
فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما كان مأذونًا به: كالدليل عليه. والمقدمة بين يديه»”". 


لاعلا 


)0( ينظر بحث بعنوان: «أنواع الفتوى». منشور على موقع دار الإفتاء المصرية: 
©031-21153.01./لالثانانا 
(1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ للقرائي. (ص 714): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


ببليوجرافيا المصنفات التي 
اهتمت بالكلام عن أدب الفتوى 


موضوع الفتوى وما يتعلّق بها من الآداب والشروط يُميّل جانبًا مهما من جوانبٍ علم أصول 
الفقهء لذا فلا نكاد نجد كتابًا في علم الأصول يخلو من بحث هذا الجانب والحديث عنه؛ حيث خَصّه 
الفقباء بمباحثٌ مستقلة في كتبهم حَؤْت مفرداتهاء بل يمكن القول بِأَنَّ مِن العلماء مَن أفردوا لها كتبًا 
مستقلة بذاتهاء منفردة في مباحتئهاء ليجد كل طالب فها مبتغاه. 


ويوجد العديد من المصنفات التي تحدثت عن أدب الفتوى وأدب المفتي والمستفتيء ومن أقدم 
تلك المصنفات: كتاب «أدب المفتي والمستفتي» للصيمري (المتوى: 185ه)ء و»الفقيه والمتفقه» 
للخطيب البغدادي (المتوفى: 557ه)". 


وكذا كتاب: «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (المتوفى: 577ه)(", و»آداب الفتوى والمفتي 
والمستفتي» للنووي (المتوفى: 777ه)ء و»صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (المتوفى: 
5مه). بالإضافة إلى كتب أصول الفقه التي تفرد عادة بابًا لأحكام الإفتاء والاجتهاد. وكتب المقاصد 
مثل كتاب «الموافقات» للشاطي. 


ونشير إلى بيان أهم الكتب التي تناولت بالتفصيل أحكامَ الفتوى والمفتي والمستفتي» وأبانت 
فها شروط المفي وأوصافه وأحكامه. وصفة المستفي وأحكامه. وآدابهماء وعن كيفية الفتوى 


)١(‏ حيث أفرد رحمه الله تعالى في نهاية كتابه عدة أبواب خصصها للحديث عن أحكام المفتي والمستفتيء منها على سبيل المثال لا الحصر: باب: القول فيمن 
تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق والآداب. باب: ذكر شروط من يصلح للفتوى أول أوصاف المفتي الذي 
يلزم قبول فتواه. باب: أدب المستفتي أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتيء إلى غير ذلك. 

(؟) مع الإشارة إلى أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ليس هو أول من كتب في هذا المجال؛ فقد سبقه أبو القاسم الصيمري (المتوفى: 117ه) في كتابه «أدب المفتي 
والمستفتي». والحافظ الخطيب البغدادي (المتوفى: 471ه) في كتابه «الفقيه والمتفقه». والإمام الحافظ ابن عبد البر (المتوفى: 471ه) في كتابه «جامع 
بيان العلم وفضله». وغير ذلك مما كتبه أهل الأصول في مصنفاتهم الأصولية: كالجوينيء والغزالي» وأبي المظفر السمعانيء وأبي بكر القفال الصغير, وأبي 
إسحاق الإسفرايينيء وأبي عبد الله الحليميء وأبي إسحاق الشيرازيء وإلكيا البراميء وغيرهم كثير. انظر: مقدمة تحقيق كتاب أدب المفتي والمستفتي, لابن 
الصلاح» للدكتور/ موفق عبد الله عبد القادرء (ص 5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


/وع.5 


أولا: من مصنفات الفقهاء المتقدمين: 
© © © © © © © © © © © © © © © 

أدب المفتي والمستفتي: للإمام أي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري» 
المعروف بابن الصلاح (المتوى: 157ه).ء تحقيق: موفق عبد الله عبد القادرء الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم -المديئة المعورةء الطلبعةة العانيف #الاغاهت اع .امعد مبفعاك الكتاب+1؟ ورقة". 


آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: للإمام أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء (المتوق: 
كلاكها)ء تحقيق: بسام عيد الوهاب الجابي» الناشر: دار الفكر, دمشق» الطبعة: الأول» رد الى 
عدد صفحات الكتاب: "8 ورقة 2. 


آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: وهو باب في مُقدّمة كتاب «المجموع شرح المبذب»» للإمام م 
زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء (المتوى: 171ه)., الناشر: دار الفكرء دمشقء الطبعة: 
الأولء 5.١48‏ ١م.‏ 


صفة المفتي والمستفتي: للإمام أبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري 
الحرّاني الحنبليء. (المتوفى: 1565ه)» تحقيق: أبي جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن 
منمي القباني» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية, الطبعة: 
الأول. 577 ١ه‏ - 5١١٠مء‏ عدد الصفحات: 255 ورقة ". 


أدب الفتيا: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أحمد أبي بكر السيوطي الشافعي. (المتوق: 
السنة: /57١ه- ٠٠٠١1‏ مء عدد صفحات الكتاب: ١75‏ ورقة . 


)١(‏ ويرجع مقصود المؤلف من كتابه ومنهجه فيه كما ذكره في مقدمة الكتاب؛ فيقول رحمه الله تعالى: «تأليف كتاب في الفتوى لائق بالوقتء. أفصح فيه إن 
شاء الله العظيم عن شروط المفتيء وأوصافه: وأحكامه. وعن صفة المستفتي وأحكامه؛ وعن كيفية الفتوى والاستفاء وآدابهماء جامعًا فيه شمل نفائس 
التقطتها من خبايا الرواياء وخفايا الزواياء ومهمات تقر بها أعين أعيان الفقهاءء ويرفع من قدرها من كثرت مطالعاته من الفهماءء ويبادر إلى تحصيلها كل 
من ارتفع عن حضيض الضعفاء». 

)١(‏ والباعث على تأليف هذا الكتاب هو عموم الحاجة إليه كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه؛ حيث يقول: «اعلم أن هذا الباب مهم جدَاء 
فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه؛ وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاويء ثم الخطيب أبو بكر الحافظ 
البغدادي, ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» وكل منهم ذكر نفائين لم يذكرها الآخران» وقد طالعت كتب الثلاثة. ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل 
ما ذكروه من المهمء وضممت إليها نفائسَ من متفرقات كلام الأصحاب. وبالله التوفيق». 

(؟) وقال ابن حمدان في الباعث والداعي لتأليف هذا الكتاب: «أحببت أن أبين صفة المفتي والمستفتي, والاستفتاء والإفتاءء وشروط الأربعة: وما يتعلق بذلك 
من واجبء. ومندوبء وحرامء ومكرودء ومباح؛ لينكف عن الفتوى أو يكف عنها غيرُ أهلباء ويلتزم بها كفؤها وبعلباء ويعلم حال السائل والمسؤولء ويمنع 
منها من لا حاصل له ولا محصولء وهو إلى الحق بعيد الوصولء وإنما دأبه الحسد والنكد والفضول». 


(9) يقول السيوطي في مقدمة الكتاب: «هذا جزء أوردت فيه الأحاديث والآثار الواردة في أدب المفتي؛ ليعتمدها المُفْتونء ولا يغتر المَفْتُونَء والله الموفق». 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)ء‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلميةء 
بيروتء الطبعة: الأولى. ١١5١ه‏ - ١195م‏ عدد الأجزاء: 6. 


تعظيم الفتيا: للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي أبي الفرجء (المتوق: 
/1وهه)ء تحقيق: مشبور بن حسن آل سلمان أي عبيدة» الناشر: الدار الأثرية؛ عمان 2 الأردن» 
الطبعة: الثانية. السنة: /ا؟45١ه‏ - 5١٠٠مء‏ عدد صفحات الكتاب: ١77‏ ورقة. 


ذُخر المختي من آداب المفتي: للعلامة صديق حسن خان القِنّوْجي البندي. (المتوفى: 1 17ه)ء 
تحقيق: أي عبد الرحمن الباتني. قدم له: عبد القادر الأرناؤوط, الناشر: دار ابن حزمء بيروت» 
الطبعة: الأولى» السنة: ١57١هء‏ عدد صفحات الكتاب: 7١8‏ ورقة. 


ثانيًا: من مصنفات العلماء المعاصردن: 
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إتحاف أهل التقوى بآداب وأحكام الفتوى: جمع وترتيب: نبيل بن أبي الحسن القيميء الناشر: دار 
الإيمان ودار القمة, الإسكندرية - مصرء الطبعة: الأولى» السنة: /57١ه‏ - ٠٠٠١8‏ مء. عدد صفحات 
الكتاب: ٠١/8‏ ورقات. 

أدب المستفتي: للأستاذ الدكتور علي جمعة, الناشر: دار السلامء القاهرةء الطبعة: الأولى» 
السنة: .لكام عدد الصفحات: "١"‏ ورقة. 

الفتيا ومناهج الإفتاء: لمحمد سليمان عبد الله الأشقرء الناشر: مكتبة المنار الإسلامية. الكويت» 
الطبعة الأولى» 797١1ه-‏ 19175 مء عدد صفحات الكتاب: ١٠١١‏ ورقات. 

أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: لمحمد رياض» الناشر: مطبعة النجاح الجديدة: 
الدار البيضاء - المغربء الطبعة: الأولى» السنة: 1١5١ه‏ - 1995مء, عدد صفحات الكتاب: 579 
ورقة. 

أصول الإفتاء وآدابه: لمحمد تقي العثماني» الناشر: دار القلم» دمشقء. الطبعة: الأول» السنة: 
7 امع عدد الصفحات: 2.8 ورقات. 
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الففوى ق الشربعة الأسلامية؛ مقدماعاء آداهاء إعداد الحكم الكل لهاء وفاعباء قنزيل اللحكم 
غلن وقائعباء أصولهاء إصدارهاء آثارها: لعبد الله بن محمد بن سعد آل خنين, الناشر: مكتبة 
العبيكان, الرياض 2 السعودية, الطبعة: الأول» السنة: 8 اها-دلمل. ٠م‏ عدد صفحات الكتاب: 
مجلدان» انه ورقة. 


الفتوى: جمعها وحققها وعلق علها: أحمد بدر الدين حسونء. حلب - سورياء الطبعة: الأول: اه 
ٍِ 6841ام عدد الصفحات: اه ورقك. 


أحكام الفتوى والمفتي والمستفتي: لجابر بن علي عبد الله أبو مدرةء إشراف: علي عبد الرحمن 
٠‏ ٠هء‏ عدد الصفحات: "١9‏ ورقات. 


ثالنًا: أبحاث المؤتمرات العلمية والمججلات: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © 
هيوست - الولايات المتحدة الأمريكية. عدد الصفحات: 4١‏ ورقة. 


السنة: التاسعة. الصفحات: هلل- ”5 .١٠١‏ 


؟. آداب المفتي وسبل تحصيلها وانعكاسات إغفالها: إعداد: ميلود قرفةء وصالح زنداقي» الملتقى 
الدول الرابع: «صناعة الفتوى في ظل التحديات المعاصرة». جامعة الوادي. معهد العلوم 
الإتلاميةة عام ١‏ 184ه 13م 


والمُؤْلّفات في علم الفتوى كثيرة جدًا ما بين عموم وخصوصء جمعها ببليوغرافيًا الأستاذ الدكتور 
مسعود فلوسي في بحث له بعنوان: «الفتوى والإفتاء في مصنفات المتقدمين ودراسات المعاصرين: 
قائمة ببليوغرافية شاملة» حيث أحصى ١8‏ مؤلفات في الفتوى والإفتاء بين كتابات المتقدمين, 
وفؤلفات الدامين' التحاض رين والرسائل السايعية غير المتشورة: وابضاف: الموثيرات الخلمية 
والمجلات الأكاديمية 2 


)١(‏ ينظر: الفتوى والإفتاء في مصنفات المتقدمين ودراسات المعاصرين قائمة بيليوغرافية شاملة؛ ل أ.د. مسعود فلوسيء كلية العلوم الإسلامية. جامعة باتنة: 


بحث منشور في مجلة التبيان التي تصدرها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: العدد: ل . ديسمير ٠١٠١‏ مء (ص .)01-0١‏ 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


وننوه في هذا السّياق: إلى أنَّ كل مَن كتب في هذا المجال -أي: مجال الفتوى وأحكامها وشروطها 
وآذانيك قد. يق على فن.منيغة .من كلام العلماء؟ ققد أفاد ابن الضاف ق كتابه «ادب المعي 
والمستفتي» من العمل المبذول قبله من كتاب «أدب المفتي والمستفتي» للصيمري وكتاب «الفقيه 
والمتفقه» للبغدادي. وكتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء إلى غير ذلك مما كتبه أهل 
علدا الأضول ق مصكقانيم الأشولية 6اتجوري» والعزال«وغيرهم.: 


فقد أفاد ابن الصلاح من هذا العمل وأضاف إليهء وهذه هي القيمة العلمية في التواصل العلمي 
بين المتقدمين والمتأخرينء وافادة الخَلّف من جُبْد السَّلّف والإضافة إليه. 


إنَّ هذا التواصل العلمي بين أجيال علماء المسلمين هو الذي دفع الإمام النووي أيضا -كما أشارنا 
سابقا- إلى اقتباس كتاب الصيمريء ثم الخطيب البغداديء ثم ابن الصلاح. والإشادة بجيودهم 
والإضافة على ما ذكروه في كتيباتهم. 

قال النووي: «وقد طالعتُ كتب الثلاثة» ولّخّصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من 
المهمء وضممت إلها نفائينَ من متفرقات كلام الأصحاب»”". 

ثم جاء الإمام ابن حمدان الحرّاني فأخذ كتاب ابن الصلاح وضمّه في كتابه «صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي». ثم جاء ابن القيم فأخذ كتاب ابن الصلاح وضمه في كتابه «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين». واستمرت حلقة التواصل العلمية بين الأجيال المتتابعة من علماء المسلمينء حتى جاء 

وهكذا التواصل العلمي مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومَّن علههاء لذا فسوف نبني في كتابنا هذا 
على القواعد والأصول التي رَسَّخْها فقهاؤنا المتقدمون, وعلماؤنا المعاصرون لتقديم عمل مزج بين 
الأصالة والمعاصرة وبين التنظير والتنزيل. 


دعا 


(1) آداب الفتوى والمفتي والمستفقيء للنووي. (ص 1): مرجع سابق. 
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اوذن 


ودشتمل على ما يلي: 
© تمهيد: في القواعد العامة الضابطة لآداب المفتي. 
السك الأول الآداب العلمية, 


© المبحث الثاني: الآداب السلوكية. 


في القواعد العامة الضايطة 
لآداب المفتي 


القواعد لغة: جمع قاعدة: والقتاعدة: أَصلٌ الليخة والقواعد: الأساسء. وقواعد البيت: أساسه. 
ومنه قوله تعالى: (وَاذَ يَرَفَعٌ إِيَرْهِمْ القوافة هن المت وَاسَمْعِيلَ) [البقرة: »]١71/‏ فقواعد كل شيء: 


أسسه وأصوله التي ينبي عليها"". 


واصطلاحًا: هي «الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته»7". 


دِيبٌء من 


والآداب في اللغة: جمع أدب. والأَدَبُ: الظَّرْفٌ وحسن التناولء يقال: أَدْبَ أَدَبَاء فهو 
قَوْم أَدَبَاءً. وأَدَبَهُ فتأدب: عَلّمَه". 


وجاء في تاج العروس: الأدب: هو الذي يتأدب به الأديب من الناس,. سمي به لأنه يأب الناس إلى 
المحامد وينياهم عن المقابح» وأصل الأدب: الدعاءء والأدب ملكة تعصم من قامت به عما يشينه!". 


والأدب في الاصطلاح يُعرّفه الجرجاني بأنه: «عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع 
الخطأ»". 


وعرفه السيوطي بأنه: «استعمال ما يحمد قولّا وفعلا»©. 


وقيل هو: «تعلم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق»". 


)١(‏ المحكم. لابن سيده المرميء :)١175 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولى. ١57١ه-١٠٠٠م.‏ ولسان العربء لابن منظورء (5/ :)١5711١‏ مرجع 
سابق. 

(5) المصباح المنير» .)0١١/5(‏ 

() المحكم, لابن سيده.ء (9/ 85؟): مرجع سابق. ولسان العربء لابن منظورء :)5١77/1(‏ مرجع سابق. 

(5) تاج العروسء للزبيدي. :)١١/5(‏ مرجع سابق. 

() التعريفاتء للجرجاني. (ص: :)١5‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت- لبنانء الطبعة: الأول سنة: 5.1 ١1ه-13/87ام.‏ 

(1) التوشيح شرح الجامع الصحيح. للسيوطيء (8/ :)1777١‏ ط. مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة: الأولى؛ سنة: 5195 ١ه- ١199/8‏ م. 

(0) المصباح المنيرء للفيومي: /١(‏ 39): مرجع سابق. والتيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي. :)7١17 -07 /١(‏ ط. مكتبة الإمام الشافعي- الرياضء الطبعة: 
الثالثة, سنة: 5.4١ه-‏ 114/8م. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظيروالتنزيل 


وعلى ذلك فالمقصود ب(القواعد العامة الضابطة لآداب المفتي)؛ أي: «الضوابط الكلية التي 
تعد من المحاسن التي ينبغي له أن يتَحلَّى ويتلزم بها في العملية الإفتائية». 


ومن أهم هذه الضوابط ما يلي: 


أولّا: مدى اشتراط الذكورة: 


الذكورة في اللغة والاصطلاح: خلاف الأنوثة, والتذكير خلاف التأنيث. وجمع الذَّكر: ذُكُورٌ وذَكُورَةٌ 
وذِكارٌ وذِكارَةٌ وذُكْرانٌ وذِكرَةٌ وفي القرآن الكريم: (وَلَيّسنَ آلذّكَرْ كَلْأُنقٌ) [آل عمران: "*] (أَو يُرَوِجْهُمَ 
ذُكْرَانا وَنثَاا [الشورى: .0]". 


وقد تَصّ الفقباء على أنه لا يشترط في المفتي الذكورةء وهو -أي: الذكورة- من الشروط السلبية 
للمفتي, أي: التي لا يجب توفرها واشتراطباء فلا يشترط أن يكون ذَكرَاء ولا ناطقًاء ولا مُبْصِرَاء فتصح 
الفتيا من المرأة كما تصح من الرجل ما دامت عالمة بالفتوى أهلًا لباء وتوفرت فيها الشروط التي 
اشترطبها أهل العلم لتو منصب الإفتاء. 

قال ابن الصلاح: «لا يشترط في المفتي الحرية» والذكورةء كما في الراوي»”". 

وقال الهوتي: «(وتصح فتوى العبد والمرأة...) كخبرهم»". 

فما اشترطه الفقباء في المفتي هو أن يكون مسلمًا بالعّاء عاقلاء عَدْلّاء ثقة. مأموئاء عالمًا بالكتاب 
والسنة والإجماع والقياس-على النحو الذي اشترطه الفقهاء في شروط المفتي وآدابه-. ويستوي في 
ذلك الذكر ولاق يقول النووي: «شرط المفتي: كونه مكلقاء مسلماء ثقةق مأموتاء متنزمًا عن أسباب 
مشيق هاا عواء:قيه السر والحيف والميرأة والأعى والآخرين إذا كن أو شيعت شاوه 


/١( الصحاحء للجوهريء (؟/ 115): مرجع سابق. ولسان العربء لابن منظورء (4/ 705): مرجع سابق. المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني»‎ )١( 
ه١‎ 5١57 - ط. دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت: الطبعة: الأول‎ 69 

(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)٠١5‏ مرجع سابق. 

(9) كشاف القناعء للهوتي. (5/ :)2٠١‏ مرجع سابق. وانظر أيضا: بحر المذهب للروباني: /١١(‏ 89): ط. دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأول» سنة: 5.١٠م.‏ 
وصفة الفتوىء لابن حمدانء (ص: 55): مرجع سابق. والبحر المحيط في أصول الفقه. للزركشيء, (8/ 159): ط. دار الكتبي: الطبعة: الأولى»ء سنة: 5١5‏ ١ه-‏ 
5م . والبحر الرائق شرح كنز الدقائقء لابن نجيم: (1/ :)١589‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. 


(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفيء للنووي. (ص 15). مرجع سابق. 
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والأصل أنَّ المرأة مِثل الرجل في سائر التكاليف الشرعية؛ لأنَّ كل خطاب ورد في النص الشرعي من 
القرآن الكريم والسنة النبوية جاء على العموم شاملا الذكر والأنثى؛ فقد ساوت الشريعة الإسلامية 
بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلّ مهما؛ فرفعت من 
شأنها وأعلت من قدرهاء ومنحتها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع 
طبيعتها التي خلقها الله عليها. 

ومن ناحية أخرى فإِنَّ الثابت من تاريخ الأمة الإسلامية أنَّ مِن النساء مَن اشتغلن بالفتيا والعلم 
والمشاورة؛ ففي عصر الصحابة كان أمهات المؤمنين مفتيات؛ أمثال: السيدة عائشة وأم سلمة 
وغيرهما من نسائه يلد رضي الله عنهن جميعاء ومن الصحابيات والتابعياتء ومّن بعدهن في سائر 
العصور. 


وقد تَرجَّم الإمام الذهبي وغيره لبعض مَن اشتغلن منهن بالفتوى. فذّكر: «بنت المحاملي: العالمة 
القفيبة المفتية أَمَدٌ الواحن يفك الخمين بن اسماعيل: فقفيت بأبيا؛ وروت فعة وفق اسماغيل 
الوراق» وعبد الغافر الحمصيء وحفظت القرآنء والفقه للشافعيء وأتقنت الفرائضء ومسائل الدور 
والعربية وغير ذلك. واسمها ستيتة. قال البرقاني: كانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة»7". وأيضا: «أم 
عيسى بنت إبراهيم بن إسحاق الحربيء ذَُكِرَ لي أنّا كانت فاضلة عالمة تفتي في الفقه»'". 


هذا؛ ولما كان يغلب على كثير من النساء الحياءء وخاصة في أمور الطهارة» ويتحرّجن عند توجيه 
أسئلتهن الدينية في هذه الأمور الخاصة إلى المفتين من الرجال -قد يصل با الأمر إلى عدم السؤال 
حياءً-. فمن هنا تتأتى أهمية المرأة المفتية في المجتمع؛ فللمرأة خصائص قد لا يحسنا المُفتثون من 
الرجالء فالأجدر أن يفتهن النساء. كما كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يفعلن ذلك؛ 
حيث كن يُبلَغْنَ النساء ما تعلَّمُنه من رسول الله يكل في شؤونهن الخاصة. 


بعد هذا العرض نعود فنقول: إِنّه يجوز للمرأة المُؤهّلة أن تتولى الإفتاء باتفاق جميهور الفقهاء. 
وذلك خلاقًا لتولها القضاء؛ حيث اشترط الجمهور في القاضي كونه ذكرًا؛ لقوله تعالى: (آلرّجَالُ 


١ 
- - 
8 َو‎ 


فَومُونَ عَلَى آليِّسَآءٍ يما فَضَّلَ آللَّهُ بَحَضَهُمْ عَلَى بَحَضِ) [النساء: 27]54. 


.ما1١٠"-ه١5571ا/ ط. دار الحديث- القاهرة: سنة:‎ :)587 /١١( سير أعلام النبلاء: للذهبي.‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. :)17١/17(‏ ط. دار الغرب الإسلامي- بيروتء الطبعة: الأولل» سنة: 577١ه‏ - 7١٠7م.‏ هذا ولو تتبعنا كتب التراجم 
والطبقات؛ لوجدنا جملة من المفتيات اللاتي كن يفتين في مختلف العصور. 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد القرطيء الشهير بابن رشد الحفيد. (4/ :)١57‏ ط. دار الحديث- القاهرة. سنة: 5575 ١ه- ٠٠١5‏ م. والبيان في 
مذهب الإمام الشافعيء للعمراني: :)٠١ /١١(‏ ط. دار المنهاج- جدة:ء الطبعة: الأول سنة: ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ والمغنيء لابن قدامة, /١(‏ 7"): ط. مكتبة 


القاهرة. سنة: 84؟١اه-‏ 1518ام. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


بينما ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى جواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود؛ لأنه تصح 
شهادة المرأة في غير الحدودء والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها"". 


بل شق هوناين سير الطبرى اندلا يشترطة الذكورة ق ولقية العطراء لأخ العراة يصوز أن ككون 
مفتية فيجوز أن تكون قاضية”". 


١ 


ما عن تعيين المرأة في منصب الإفتاء سواء على الوجه العام بأن تكون على رأس عمود الإفتاء أو 
ما يسمى: بمنصب المفتي العام أو الخاص بأن تكون مساعدة للمفتي العام, سواء في أمور النساء 
خاصة أو الرجال والنساء عامة». فيذا يرجع إلى اختلاف الزمان والمكان والأشخاصء وهي مسألة 
إجرائية ولييست فقهية, وهي ترجع إلى ولي الأمر حسب توقّر العالمات الصالحات المؤهلات لهذا 
المنصب وتقبّل المجتمع لذلك الأمر وفائدته. 

والملإحظ في الآونة الأخيرة في دُور ومؤسسات الفتوى الاعتماد على العنصر النسائي والاستفادة 
بهن في المجال الإفتائي: أما عن تولي المرأة منصب الإفتاء العام فهو أمر لم يقع منذ العصور الأول 
إلى يومنا هذا في سائر الأقطار والبلدان, والأمر راجع كما أشرنا إلى ولي الأمر. 


ا اعلا 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني. (/1/ "): ط. دار الكتب العلمية: الطبعة: الثانية, 5.5 ١ه‏ 19/7 م. 


(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعيء للعمراني. (1/ :)٠١‏ مرجع سابق. والمغنيء لابن قدامة؛ (١٠١/7؟):‏ ط. مكتبة القاهرة. سنة: /8/١11ه-‏ /157م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


٠ 08‏ عْ عِ 
ثانيا: فتوى الا خرس والا عمى : 
© © © © © ه © ه6 هاه هاه 
الأخرس: هو الذي مَيْع من الكلام خِلقّة أو عِيًا0. جاء ف معجم متن اللغة: «الخَرَسن: ذهاب الكلام 
وانعقاد اللسان عيا أو خلقة»27. 


والأعمى: هو مّن ذَهَب بصره كله. فلا يرى شيئا؛ جاء في لسان العرب: «العمى: ذهاب البصر كله», 
وفي الأزهري: «ذهاب البصر من العينين كلتهما»2. 


والنطق والبصر من الشروط السلبية للمفتي -كما أشرنا سابقًا- والتي لا يشترط توفرها لديه: 
فيجوز إفتاء الأخرس والأعمى”/“)؛ فقد تصّ الفقباء على أنه لا يشترط النطق للمفتي. فتجوز الفتيا 
مِن الأخرس بشرط كونها مفهمة» وله أن يفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهومة©. 


قال ابن الصلاح: «ولا بأس بأن يكون المفتي أعمىء أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبّاء والله أعلم»/". 


وقال المَرْداوي: «وتصح فتوى العبد والمرأة والقريب والأمي والأخرس المفهوم الإشارة أو 
الكتابة»". 


)١(‏ لسان العربء لابن منظورء (17/7): مرجع سابق. والمصباح المنيرء للفيومي. :)1177/1١(‏ مرجع سابق. 

(؟) معجم متن اللغة, لأحمد رضاء (351/5)» الناشر: دار مكتبة الحياة- بيروت. 

(5) لسان العربء لابن منظور (15/ 45): مرجع سابق. وينظر: تهذيب اللغة: للأزهري؛ (؟/155): مرجع سابق. 

(4) وهذا بخلاف القاضيء فإن من الصفات التي يجب توفرها فيمن يتولى القخضاء «النطق»؛ والأخرس لا يمكنه النطق بالحكم. ولا يفم جميع الناس إشارته. 

ويمكن القول إجمالًا بأن الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء إضضافة إلى الإسلام: والبلوغ؛ والعقلء والعدالة, والاجتهاد. هي: الحرية والذكورة وسلامة 

حاستي السمع والبصرء والقدرة على النطق. 

بعكس المفتي: حيث تصح الفتيا من العبد» والمرأة -على نحو ما سبق- والأخرس والأعدى اتفاقّاء والأصم عند بعض الفقهاء. 

ينظر: بدائع الصنائعء (1/ ")ء مرجع سابق. وحاشية الدسوق على الشرح الكبيرء (4/ :)١11١‏ مرجع سابق. والمجموعء للنووي. :.)١1١7/7٠(‏ مرجع سابق. وكشاف 

القناع: للهوتي: (194/5): مرجع سابق. 

(5) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين. (ه/ 509- 570). ط. دار الفكر- بيروتء الطبعة الثانيةء سنة ؟١5١ه-‏ 1917م. وآداب الفتوى والمفتي 
والمستفتي. للنووي. (ص :)١‏ ط. دار الفكر- دمشقء الطبعة: الأولىء سنة 404١ه‏ وصفة الفتوى: لابن حمدان. (ص 59): مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)١٠١17‏ مرجع سابق. 

(0) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداويء :)187/١١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية. وينظر أيضا: كشاف القناعء للهوتي» (7/ 


٠‏ 2 مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


فالإشارة المفيمة من الأخرس. وكذا كتابته. كالنطق, تقوم مقام كلامه, ف البيع والنكاح وغيرهما 
المقال إن فهمها جميع الناس»27". وقال ابن مفلح: «وإشارة الأخرس المفهيومة كلام»”". 


ونص عليه النووي وغيره صراحة في حق المفتي» فقال: «والأخرس إذا كتب أو فبمت إشارته»7". 

كما لا يشترط البصرء فتصح فتيا الأعمىء قال الروياني: «ولا يعتبر في المفتي البصر»". 

وقال الدسوق: «وتجوز تولية الأعمى يي الفتوى»2". 

أما عن الأصم: وهو مَن لا يَسْمَع أصلّاء فقد قال بعض الحنفية: إِنَّ السمع شرط في الفتوىء فلا 
تصح فتيا الأصمء وقال ابن عابدين: لا شك أنه إذا كُتِب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل بفتواه. 
إلا أنه لا ينبغي أن يُتَصّب للفتوى؛ لأنه لا يمكن لكل أحد أن يكتب له سؤاله". 


البصرء والأصم الذي لا يسمع شيئًا -عند بعض الفقهاء- بأن يُكتّب له السؤال ويجيب إما شفود أو 


0 


بالكتابة أيضًا. 


0 


ومع ما سبق ذكره إلا أننا نشير: إلى أَنَّ كمال الخِلّقة وسلامة الأعضاء من سمع وبصر وتُطق 
ونحوهم لدى المفتي -على غرار القاضي- هو الأولى والأفضل لمن يُنصّب للإفتاء مِن قِبّل ولي الأمر؛ 
بحيث يكون متكلمًا سميعًا بصيرًا؛ لأنّ الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم, ولا يفيم جميعٌ الناس 
إشارته. والأصمٌ لا يسمع قول المستفتين ولا يستطيع مناقشتهم وتبادل الحديث معبم, والأعمى قد 
يحتاج إلى النظر أحيانا لرؤية بعض المستفتين لمعرفة مدى حيل بعضهم أو ألاعيهم. ونحو ذلك. 


ويُفْهَم من كلام الفقهاء التفرقة بين منصب الإفتاء وبين المفتي غير المشتغل بالإفتاء -وهو الذي 
تتمكب الفعوق من قبل ول الأفرد جيك اققرطوا قرم بقعب [الإققاء أن يكوق دحيم الشمة 


.ما13151١‎ -ه١‎ 5١5 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلامء (؟/ 5؟7١): ط. دار الكتب العلمية؛ سنة:‎ )١( 

(؟) الفروعء لابن مفلح» (/187)» والمطبوع مع تصحيح الفروع: لعلاء الدين المرداوي. ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» سنة: 575١ه- 1٠٠١7‏ م. وينظر 
أيضا: المجموع شرح المهذبء :)٠١7/54(‏ مرجع سابق. 

0) المجموع شرح المبذبء :)4١/1(‏ مرجع سابق. 

(5) كشاف القناع, للبهوتي. (7/ :)*".٠.‏ مرجع سابق. 

(4) حاشية الدسوق على الشرح الكبيرء (5/ :)١1 ١‏ مرجع سابق. 


(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين, (0/ :)١09‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


قال اين عايدين: «إذا كان معضوتا للفتوى يأنيه غامة اناس ويسألوته هن تساء وأغراب وغيرهة 
فلا بد أن يكون صحيح السمع؛ لأنه لا يمكن كل سائل أن يكتب له سؤاله, وقد يحضر إليه الخصمان 
ويتكلم أحدهما بما يكون فيه الحق عليه لا له والمفتي لم يسمع ذلك منه فيفتيه على ما سمع من 
بعض كلامه فيضيع حق خصمه. وهذا قد شاهدثه كثيرا فلا ينبغي التردد في أنه لا يصح أن يكون 
مفتيًا عامًا ينتتظر القاضي جوابه ليحكم به فإِنَّ ضرر مثل هذا أعظم من نفعه»”". 


وعليه يمكن أن نقول: إنه ينبغي أن يكون المفتي الذي يتولى منصب الإفتاء في الدولة صحيح 
الحواس والأعضاء. وقياسًا على القاضي؛ نظرًا لمشابهية واشتراك مهامّيما. 


ا لاعلا 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين: (0/ :)١09‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


ثالنًا: القرابة والعداوة بين المفتي والمستفتي» وجَرٌ المنفعة, ونحو ذلك: 


7 ا ا ل ا ل ا لك الا لكك ل ا ل ل ل ل مات ا ا لل ا ا ا ا 0ل 

نَصّ الفقباء على أَنَّ القرابة أو العداوة أو نحوهما”" لا تُؤيَّر في صحة الفتوى كما تُؤْبَّر في صحة 
القضاء والشهادة؛ وذلك لأنَّ المفتي مُخْبر عن الحكم في المسألة أو النازلة بأمر عامٌ لا اختصاص له 
بشخص المستفتيء فكان في ذلك كالراوي -إذ الفتوى في هذا الشأن بمنزلة الرواية- لا كالشاهد. كما 
أَنَّ فتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي"". 


قال الهوتي: «(وتصح) الفتيا (مع أحد الشفعء ودفع الضرر من العدوء وأن يفتي أباه وأمه وشريكه 
و) سائر (مَن لا تقبل شهادته له) كزوجته ومكاتبته؛ لأن القصد بيان الحكم الشرعي وهو لا يختلف. 
وليس منه إلزام بخالاف الحاكم»”. 


وعلى ذلك: فيجوز للمفتي أن يفتي أبويه أو أبناءه. وكذا أي قريب له أو صديقه. أو شريكه, أو 
يفتي على عدوه. إلى غير ذلك؛ إلا أنه ينبغي له ألا تؤثر فيه هذه القرابة أو العداوة» أو جر نفع؛» أو دفع 
ضررء إلى نحو ذلكء. جراء هذ الاستفتاء؛ فإن حَابَّى من يفتيه فآفتى أباه أو ابنه أو صديقه بشيء. 
وأفتى غيرهم بضده محاباةء فلا يجوزء بل قَدَّح هذا في عدالته. إِلّا أن يكون ثَمّ سببٌ يقتضي هذا 
التخصيص غير المحاباة» ومثال ذلك: أن يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة. فيفتي 


قريبه أو صديقه بقول الإباحة» ويفتي الأجنبي بقول المنء". 


أما إذا نابذ المفتي في فتواه شخصًا معيئاء فقد ذَكّر ابن الصلاح نقلًا عن الماوردي: «أَنّه صار 
خصمًا حكمًا مُعاندًَاء فَبَرَدُ فتواه على مَن عاداه كما ترد شهادته عليه»©. 


فالمفتي هو المُوقَع عن الله عز وجل القائم في الأمة مقام رسوله يللد مخبرًا عن الحكم الشرعي» 
فلا يجوز له أن يُحابي في دين الله أحدّاء أو أن يتبع في فتواه غرضه ومشتهاه. 


)١(‏ وقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ 179): «وفيه وجه: أنَّه لا تُقبّل فتيا العدوء ولا مَن لا تقبل شهادته له كالشهادة: والوجهان في 
الفتيا كالوجيين في الحكم: وإن كان الخلاف في الحاكم أشهر»؛ لكون الفتيا أوسع من الحكم والشهادة: وأن حكم الحاكم ملزم لأطراف الدعوى بخلاف 
الفتوى: فليس هناك إلزام على المستفتي في الأخذ بها من عدمه. وانظر: أصول الفقهء لابن مفلحء (5/ :)١1545‏ مكتبة العبيكانء الطبعة: الأول سنة: 
اه 1999م 

(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :»)٠١7‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء, لابن حمدان: (ص :)١9‏ مرجع سابق. وشرح منتبى الإرادات: للهوتي» (”/ 
7 ) ط. عالم الكتبء الطبعة: الأول» سنة: 5١4‏ ١ه-‏ 195917م. 

(0) كشاف القناعء للبهوتي» ,)*.٠./5(‏ مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)٠١5‏ مرجع سابق. وإعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: :)171١/5(‏ مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :)١٠١1‏ مرجع سابق. واقتبس النووي نصّ كلام ابن الصلاح في: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: (ص: »)5١‏ 
دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأول. سنة: 5.48 ١ه‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


رابعًا: فتوى الفاسق إن كان مُجْتَهِدًا: 
ا ا انا ل ل ا ل ا ا ل 

الفسق في اللغة: الخروج عن الأمرء ومنه قالت العرب: «فُسقت الرُطبة»: إذا خرجت عن قشرهاء 
ويقال: فَسَقَ الرجلء يَفْسُقْ فِسْمًا وفُسوقاء أي: فَجَرَ وفَسَقَ عن أمر ربه أي: خرجء وقيل: جَارَ ومال 
عن طاعته. وأصل الفسق: هو الخروج عن الاستقامة والجَؤْدُ". 


الخروج من طاعة الله عز وجل؛ فيشمل الكفر وما دونه من المعاصي صغيرها وكبيرها"". 


فالفاسق عند الفقهاء هو: «الخارج عن أوامر الشريعة الإسلامية, ممن يرتكب الكبائر ونُصرٌ 
على الصغائر»27. 


وفي الجملة هو الذي يرتكب بعض الذنوب التي تخرجه عن إطار العدالة. 


ومن المتفق عليه بين الفقهاء أنه ينبغي أن يكون المفتي عدَّلا موثوقًا به في دينه وعفافه؛ ومن 
لم يتحقق فيه شرط «العدالة» بأن اختل دينه أو فسدت مروءته لم يصلح للفتوى لعدم الوثوق به. 


قال النووي: «وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة... 
وقيط المفتي كونه مكلماء مسعلماء ثقةع مأموئاء متنزهًا عن أمسيناب الفسق وخوارم المروءة, فقيه 
النفسء سليم الذهنء رصين الفكرء صحيح التصرف والاستنباطء متيقظًا»9. 


وقال ابن حزم: «وأما اسم الفقه, فهو واقع على صفة في المرءء وهي فهمه لما عنده؛ وتنيه على 
حقيقة معاني ألفاظ القرآن والحديثء. ووقوفه علهاء وحضور كل ذلك في ذكره متى أراده» ويزيد 
القياسيون علينا ههنا زيادة وهي معرفته بالنظائر في الأحكام والمسائل وتمييزه لهاء فهذه معاني 
الأسماء المذكورة ق قوليم فلاخ حافظء وفلان غالم: وفلان فيه 


)١(‏ الصحاح.ء للجوهريء (5/ 1557١)ء‏ مرجع سابق. ولسان العربء لابن منظورء :)08/١(‏ مرجع سابق. 

(؟) فتح القديرء للشوكاني. :)18/1١(‏ ط. دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت: الطبعة: الأولى» سنة: 5١54‏ ١ه‏ 

(0) مجمع الأممر في شرح ملتقى الأبحرء لشيخي زاده: المعروف بداماد أفندي. (5/ :)١15١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. والتعريفات الفقهية: للبركتي: (1/ 2)171١‏ 
مرجع سابق. 

(8) المجموعء للنووي .)١/١(‏ وينظر: أيضا: البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابن نجيمء (1/ 185): مرجع سابق. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزمء (5/ :)١17١‏ ط. دار الآفاق الجديدة: بيروت. سنة 54.7 ١اه-‏ 191/17 م. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


وعليه؛ فالفاسق لا يصلح مفتيّاء وان كان مجتهدًا باتفاق الفقهاء”"؛ لأنَّ الفتوى من أمور الدين/", 
ولأنه مخبرٌ عن الحكم الشرعي في السؤال أو النازلة المسؤول عنهاء وخبر الفاسق لا يُقبّل؛ «لأنه ليس 
بأمين على ما يقول»7, فلا يوثق في شْيء من أقواله وأفعاله. 


قال الخطيب البغدادي عن شروط المفتي: «يكون عدلّا ثقةً؛ لأنَّ علماء المسلمين لم يختلفوا في 
نَْ الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين» وإن كان بصيرًا بها 


ا 


وقال ابن حمدان: «أما اشتراط إسلامهء وتكليفه. وعدالته؛ فبالإجماع؛ لأنه يخبر عن الله -تعالى- 
يحكمه. فاعتير إسلامه؛ وتكليفه. وعدالته لتحصل الثقة بقوله, وببى عليك: كالرواية والشهادة»2. 


ويؤخذ من هذا أنَّ الفقباء يشترطون في المفتي «العدالة» وعدم جواز فتيا الفاسق واستفتائه: 
ومن لم يشترطها -العدالة- منهم في المجتهد فقد اشترطها في المفتي. 


حيث جاء ق'العحير شرع الغعرير «لكن لا مستفى الفاسق ولا تعمل يقوله بخلاف المرأة 
والرقيق؛ فالعدالة شرط ق المفق لا فى المجهدة لأن المفتي أخصُ فشروطه أغلظل»9, 


(١)_نقل‏ هذا الاتفاق الإمام النووي وغيره. قال النووي: «واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه». وقال ابن عابدين: «لا يعتمد على فتوى المفتي الفاسق مطلقا». 
هذا وقد نقل الكمال بن الهمام قولّا عند بعض الحنفية بصحة فتيا الفاسق؛ وذلك لأنه يجتهد كل الجهد في إصابة الحق حذار النسبة إلى الخطأ. 

ونص ابن القيم على صحة فتيا الفاسق لغيره. بشرط أن لا يكون معلِنًا بفسقه داعيًا إلى بدعته: وذلك إذا عم الفسوق وغلبء لثلا تتعطل الأحكام: ويفسّد نظام 

الخلق» والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح. 

ينظر: المجموع شرح المهذبء (١/؟57):‏ مرجع سابق. والدر المختار وحاشية ابن عابدين؛ (ه/ 705). مرجع سابق. وفتح القدير» لابن الهمام: (9/ 157): ط. دار 

الفكر. وإعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» (4/ 179)؛ مرجع سابق. وكشاف القناع, للهوتي. (3/:."). مرجع سابق. 

() الدر المختار وحاشية ابن عابدينء (4/ :)١09‏ مرجع سابق. 

(9) كشاف القناع, للهوتي, (/ ..): مرجع سابق. 

(4) الفقيه والمتفقه. للبغدادي؛ مرجع سابق؛ (7/.). 

(5) صفة المفتي والمستفتي, لابن حمدان؛ (1507/1): ط. دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأول سنة: 475١ه-‏ 
نكم 


(5) التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء للمرداوي. (8/ :)88١‏ ط. مكتبة الرشد - السعودية/ الرياضء الطبعة: الأول» سنة: 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وقال ابن حجر البيتمي: «... والفاسق -سيما المتجاهر- لا حرمة له ولا توقير ولا مراعاة» بل يُعامَّل 
بالسب والزجر والتغليظ لعله ينزجر ويتوب عن الجراءة على الأحكام الشرعية بالكذب والهتان 
ونصب نفسه لمقام الإفتاء الذي ليس هو ولا شيخه الذي ذكره فيه أهلية له بوجه من الوجوه. 
وليس هذا المقام ينال بِالْهُوَْتَا'". أو يتسور سوره الرفيع من حفظه وتلقف فروعا لا بهتدي لفهمها 
ولا يدري مأخذها ولا يعلم ما قيل فهاء وانما يجوز تسور ذلك السور المنيع من خاض غمرات الفقه 
حتى اختلط بلحمه ودمه وصار فقيه النفس بحيث لو قضى برأيه في مسألة لم يطلع فيها على نقل 
لوجد ما قاله سبقه إليه أحد من العلماء. فإذا تمكن الفقه فيه حتى وصل لبذه المرتبة ساغ له 
الآن أن يفتي, وأما قبل وصوله لهذه المرتبة فلا يسوغ له إفتاء وإنما وظيفته السكوت عما لا يعنيه, 
وتسليم القوس إلى باريها إذ هي مائدة لا تقبل التطفلء ولا يصل إلى حومة حماها الرحب الوسيع إلا 
من أنعم عليه مولاه بغايات التوفيق والتفكل»0. 


حيث إِنَّه يعلم صدق نفسه؛ قال ابن الصلاح: «لا تصح فتيا الفاسق, وإن كان مجتهدًا مستقلاء غير 


أنه لو وقعت له 2 نفسه واقعة عمل فها باجتهاد نفسه ولم يستفت غيره»27. 


وهو ما نص عليه ابن حمدانء بقوله: «ولا تصح من فاسق لغيره وان كان مجتهدّاء لكن يفي نفسه 
ولا يسأله غيره»2. 


وأَكّده ابن القيم» حيث قال: «وأما فتيا الفاسق: فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه. وليس للمستفتي 
أن يستفتيه, وله أن يعمل بفتوى نفسه. ولا يجب عليه أن يفتي غيره»". 


ويرجع السبب في جواز فتيا الفاسق لنفسه إلى أنه لا يهم بأمره كما أشار إلى ذلك البهوتي؛ حيث 
قال: «(لكن يفتي) المجتهد الفاسق (نفسه) لأنه لا يتهم بالنسبة إلى نفسه»". 


)١(‏ البَوْنُ والمُوَئِناء: «التؤدةء والرفق: والسكينة». المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن بن سِيدَهء (478/4): ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الأولى» 
سنة ١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

(5) الفتاوى الفقبية الكبرى. لابن حجر البيتمي: (1917/4): ط. المكتبة الإسلامية؛ سنة /1990م. 

() أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :)٠١7/‏ مرجع سابق. 

(5) صفة الفتوى. لابن حمدان: (ص :)١551‏ مرجع سابق. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم (17/4): مرجع سابق. وينظر أيضا: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لابن نجيم: (1/ 15): مرجع سابق. 


(5) كشاف القناعء للهوتي. (1/ ..؟)ء مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


أما عن مستور العدالة: وهو مَن كان ظاهره العدالة ولم تختبر أو تعرف عدالته الباطنية. ففي 


جواز فتياه قولان: 
© الأول: لا تجوز فتواه كالشهادة. 
© والثاني. وهو أصح القولين: جواز فتواه؛ لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاةء 
ففي اشتراطها في المفتين حرج على المستفتين"". 
وعلى هذا يتضح لنا بجلاء: مدى أهمية اشتراط العدالة في المفتي وأن يكون ثقةً مأمونًا به, 
«صادق اللبجة, ظاهر الأمانة. عفيفا عن المحارم» متوقيا المآثم» بعيدًا من الريبء مأموئًا في الرضا 
والخحبء مستعملا لمروءة مكل ق ديت ودنياف !1 وهذا لععلم امن القنوى وخطوناء وتعلقها 
بمساس الدينء ولكونها إخبارًا عن رب العالمين. 


لش 


(1)19 أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص:7١٠):‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: ٠‏ ). وصفة الفتوى. لابن حمدان. (رص 
6 مرجع سابق. والتحبير شرح التحرير: للمرداوي» جام نحللا مرجع سابق. وكشاف القناع. للهوتي» ا مرجع سابق. 


(؟) الأحكام السلطانية: للماورديء :)١١7/١(‏ ط. دار الحديث- القاهرة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


خامسًا: خلؤٌ البلدة أو القرية ونحوها من المفتين سوى مفت واحد: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

من المعلوم أن تبليغ الأحكام الشرعية واجبٌ على ذوي العلم؛ لقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَدَ آللّهُ مِينّق آلّذِينَ 
أُوُوأ آلْكِتْب لَتُبَبَئتَمُ ِلئّاسِ وَلَا تَكُتْمُونَهُ) [آل عمران: 1417]ء وقوله تعالى: (إِنّ آلّذِينَ يَكْتُمُونَ مآ أَنْنا 


2 


١ 
َه وو‎ 


مِنَ آلْبَيَنْتِ وَآلْعُدَى مِنْ بَعَدِ مَا بَيَنَّهُِلنّاسِ في آلكثب أَوْلَيِك يَلَعهُمْ آللّهُويَلَعهمْ آلنِّنُونَ) [البقرة: ,]١59‏ 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من سُئلَ عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار))!". 


لما كانت الفتوى هي تبيينَ الحكم الشرعي عن الله تعالى» وتبليغها إلى الناسء كانت الفتوى فرضًا 
كفاتكاة هإةا قام بها البحض سقظ الحو صن الجميد» ونق لم يقم أثم الجميي فإن لم يكن متاك 
من يصلح لبا إِلّا واحد تعيّن عليه, وأصبح فرضًا عينيًا عليه؛ للأدلة السابقة. 

ولبذا ذكر العلماء أنَّ مِن فروض الكفاية القيامَ بإقامة الحجج العلمية. وحل المشكلات في 
الدّينء ودَفْع الشبّهء والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهبية بحيث يصلح للقضاء 
والإفتاء للحاجة إليهما". 


وذكر ابن المباركء. عن المبارك بن فضالة. عن الحسن البصريء رضي الله عنهم جميعاء قال: 
«ستٌ إذا أَذَاها قوم كانت موضوعة عن العامة, وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين: الجهاد 
في سبيل الله -يعني سد الثغورء والضرب في العدو-. وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليهء والفتيا 
بين الناس» وحضور الخطبة يوم الجمعة»ء ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه؛ 
والصلاة في جماعة. قال الحسن: وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعلهم أن يقاتِلوا؛ يعني أجمعين. قال 
ابن المبارك: وبهذا كله أقول»27. 


وتجدر الإشارة إلى أنَّ الفتوى يعتريها الأحكامُ التكليفية الخمسة وهي: الوجوبء والندبء والتحريم» 
والكراهة, والإباحة. بسبب حال السائل أو موضوع السؤال". 


إلا أن الحكم الأصلي للفتوى أنها فرض على الكفاية؛ إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لهم أحكامَ ديهم 
فيما يقع لهم» وهو أمرٌ لا يحسثه كل أحدء فوجب أن يقوم به من لديه القدرةٌ عليه, المستجمع 
للشروط المعتبرة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه. (5/١37")ء‏ والترمذي في سننه. (0/ 59). 
)١(‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص: 5 :)5١‏ ط. دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولل» سنة: ١١5١ه‏ - .111م. وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب, لأبي زكريا 
الأنصاريء :)738١87/5(‏ ط. دار الفكر للطباعة والنشرء سنة: 5١5‏ ١ه‏ - 1155م. 
(5) أخرجه القرطبي في جامع بيان العلم وفضله؛ .)6١/١(‏ 


(9) ينظر: الموافقاتء. للشاطبيء, (0/ 3277): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


وانما كانت الفتوى فرضًا كفائيًا ولم تكن فرض عينيًا لأنما تقتضي تحصيل علوم جمة, فلو كُلِمَّها 
كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم؛ لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصهاء 
وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة, والأعمال التي تعمر بها الأرضء. شأنها في ذلك شأن باق 
فروض الكفايات. 


وعليه: فالإفتاء في أصله فرض كفاية»ء لكنه قد يتعيّن أن يصير فرض عين على أحد المفتين» 
بحيث يأثم بتركه, ولا يتعين الإفتاء على المسؤول إلا بشروط مها: أن لا يوجد في القرية أو الناحية7") 
غيره ممن يتمكن من الإجابة'". 


قال النووي: «الإفتاء فرض كفاية؛ فإذا اسثفتي وليس في الناحية غيره تعيّن عليه الجواب»". فإن 
وُجِدَ عالمٌ آخر يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأولء بل له أن يحيل على الثاني» قال عبد الرحمن بن 
أفي ليلى: «أدركثُ عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله يد يُسأل أحدهم عن المسألة, 


فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول»". 


وقيل: إذا لم يحضر الاستفتاء غيره تعين عليه الجوابء قال النووي: «فإذا اسثفتي وليس في 
الناحية غيره تعبّن عليه الجوابء فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفايةء وان 
لم يحضره غيره فوجهان: أصحهبما لا يتعين... والثاني يتعين, وهما كالوجهين في مثله في الشهادة»”. 


وختامًا: نرى أن مسألة «خلو البلدة أو القرية ونحوها من المفتين سوى مفتٍ واحد» وان 
كانت قليلة الحدوث ني ظل التطورات البائلة لشبكات الاتصالات نحو الهواتف الذكيةء والشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت)» فبي ممكنة التصوّر والحدوث,. لذا أشرنا إلها ضمن هذا التمهيد. 


اااعا 


)١(‏ وقدّر الشافعية مسافة القصر ليوجد مفتٍ واحد على الأقل في كل ناحية؛ حيث نصوا على أنه: «يجب تعدٌّد المفتي بحيث يكون في كل مسافة قصر واحد». 
راجع: حاشيتا قليوبي وعميرة, (؟/ :)١١5‏ ط. دار الفكرء بيروتء. سنة: 51١6‏ ١ه-‏ 15564ام. 

(') أما عن باقي الشروط التي بها يتعيّن الإفتاء على المسؤول: فبي: أن يكون المسؤول عالمًا بالحكم بالفعلء أو بالقوة القريبة من الفعلء وإلاً لم يلزم تكليفه 
بالجواب؛ لما عليه من المشقة في تحصيله. 

والشرط الثالث: أن لا يمنع من وجوب الجواب مانع: كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع: أو عن أمر لا منفعة فيه للسائل: إلى نحو ذلك. 

راجع: التقرير والتحبيرء لابن الموقت الحنفيء: (7/ 57؟): ط. دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» سنة: 5.1 ١ه‏ - 1917م تقديم كتاب الإفتاء المصري من 

الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة؛ للدكتور عماد أحمد هلال: :)١ /١(‏ ط. دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. سنة: 51١‏ ١ه-‏ ١٠١ام.‏ 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: 0"). 

(5) الفقيه والمتفقه, للخطيب البغداديء. (؟/؟73): مرجع سابق. أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)٠١9‏ مرجع سابق. 


(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: 580). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


سادسًا: الرجوع عن الفتوى: 


الرجوع هو العدول عن الشيء بعد وقوعه. والرجوع عن الفتوى هو: ردّها وتزك العمل بها متى 
بانت خطأ 0 


وعرّفها البعض بأنها: «تغيير المفتي راق ف المسألة الواحدة من حكم إلى آخر لخطأ في الاجتهاد أو 
لتوفر موجبات تغير الفتوى»27. 


فقد يخطئ المفتي وهو بصدد فتواه في حكم تلك النازلة» إما بسبب الغفلة» أو عدم التثيّتء إلى 


وإذا ظهر للمفتي -سواء أكان مجتهدًا أم مقلدًا- أنّ ما أفتى به خطأ لا حظ له من الصواب وجب 
عليه الرجوعٌ عن فتواه, وإعلامُ المستفتي بذلكء وعلى المستفتي الكفٌ عنهاء سواء عمل بها أم لم 
000 

قال نابى الماخد-ق يتان المقى اللهبه سواء أكاق مجة | مظلقًا أو مكلا أو نشيها تمدهت 
معين-: «إذا أفتى بشيء ثم رجع عنهء فإن أعلَّمَ المستفتي برجوعه: ولم يكن عمل بالأول» لم يجز له 
العمل بهء وان كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعهء فإن كان مخالفًا لدليل قاطع لزم المستفتي 
نقض عمله ذلكء وإن كان في محل الاجتهاد لم يلزمه نقضه»". 


خلافه, ويلزم المفتي إعلامه قبل العملء وكذا بعده حيث يجب النقض»2©. 


-ه١‎ 54579 ط. مكتبة العبيكان-الرياض- السعودية: الطبعة: الأولى» السنة:‎ :)"١١/5( الفتوى في الشريعة الإسلامية: لعبد الله بن محمد بن سعد آل خنين:‎ )١( 
لم‎ 

(؟) الرجوع عن الفتوى -دراسة حالة خطأ المفتي وتقدير حال المستفتي-. (ص: :)87١‏ بحث منشور ضمن الملتقى الدولي الرابع: صناعة الفتوى في ظل 
التحديات المعاصرةء. جامعة الواديء معبد العلوم الإسلامية. لعام ١545١ه-9١١1م.‏ 

() الفتوى في الشريعة الإسلامية. لسعد آل خنين: (1/5.؟): مرجع سابق. 

(4) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح» (ص: :)٠١5‏ مرجع سابق. 

(5) الفتوى في الإسلام» للشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقيء (ص: :)١9‏ ط. مجلة المقتبس بدمشق. وينظر: أيضا: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, 


للنووي. (ص: ه9- 25). 
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فإذا خالف المفتي في فتواه دليلًا قطعيًا من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جليء نُقضت 
فتواه؛ وذلك لأنّه «ينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم»"". ومن المعلوم أنَّ حكم 
القاضي ينقض في أربعة مواضع: «مخالفة النص الصحيح من الكتاب أو السنة. ومخالفة الإجماع: 
ومخالفة القواعد القطعية. ومخالفة القياس الجلي»”". 


أما إن كان رجوع المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض 
العمل المتقدم؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد'". ولا يجب إعلام المستفتي بذلكء وانما يعمل 
المفتي بفتواه فيما يستقبل من اجتهاده. 


وقال ابن الصلاح -في شأن المفتي المقلد في فتواه-: «وإذا كان المفتي إنما يُفتي على مذهب إمام 
معينء فإذا رجع لكونه بان له قطعًا أنه خالف في فتواه نصّ مذهب إمامه. فإنه يجب نفُضّهء وان كان 
ذلك ق محل التججادء لآن قحخ مذهب إمامه ق حقه كقصن الشارع ف .حق المفى اللجنيد المستفل:: 
وأما إذا لم يعلم المستفتي برجوعه فحال المستفتي في عمله به على ما كانء ويلزم المفتي إعلامه 
برجوعه قبل العملء, وكذا بعد العمل حيث يجب النقض»". 


فعلى المفتي في كلا الحالتين -سواء أكان مجتهدًا أم مقلدًا- إذا تبيّن له أنه أخطأ في الحكم, وقد جانبه 
الصواب: أن يخبر المستفتي بالصواب؛ اقتداءً بالصحابة والسلف الصالح. والآثارٌ في ذلك كثيرة: 


فعن ابن مسعود: «أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمبا فأعجبته. فاستفق 
ابن مسعود عن ذلك فأمره أن يفارقها وبتزوج أمهاء فتزوجها فولدت له أولاداء ثم أتى ابن مسعود 
المدينة. فسأل عن ذلك, فأخبر أنها لا تحل لهء فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنهما عليك حرام؛ 
إنها للا تنبغي لك ففارقها»”. 

قال الخطيب البغدادي مُعلََّا على ذلك: «ولعل عبد الله بن مسعود تأوّل في فتواه قول الله تعالى: 
(فَإن لم تَكُونُوأ دَخَلَثْم بِنَّ فَلَا جُتاحَ عَلَيَكُمَ) [النساء: 1] أن الاستثناء راجع إلى أمبات النساء وإلى 
الربائب جميعا»”. 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (54/ 1/7): مرجع سابق. 
0( الأشباه والنظائر: للسيوطيء. (ص: »)١٠١5‏ مرجع سابق. وأصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياضء (ص: 5 ؟3١),‏ مرجع سابق. 
49 الفقيه والمتفقه. للبغدادي, (5751/5): مرجع سابق. 
(2) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: »)٠ 2.٠١5‏ مرجع سابق. 


(0) أخرجه البهقي في السنن الكبرى. باب: ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهماء (/9/ 151): رقم: (119.8). والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقهء 


(؟ل/ره'ة). 


(5) أخرجه البهقي في السنن الكبرى. باب: ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهماء (/9/ 151): رقم: (+.119). والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقهء 


(؟ل/ره'ة). 
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ويقول ابن القيم: «فإنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة» بيّنوا له أنَّ صريح الكتاب يحرمها 
لكون الله تعالى أبهمهاء فقال تعال: (وَأَمَيْتُ نِسَآتِكُم) [النساء: 7؟] وظن عبد الله أن قوله: [آلَّتِي 
دَخَلَثُم بهن [النساء: 7؟] راجع إلى الأول والثاني» فبينوا له أنه إنما يرجع إلى أمبات الربائب خاصة: 
فعرف أنه الحقء وأن القول بحِلَّها خلاف كتاب الله تعالى» ففرق بين الزوجين»7". 


وجاء في رسالة سيدنا عمر أمير المؤمنين إلى ا مومى الأشعري: «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
ثم راجعت فيه نفسك وِهُدِيتَ فيه لرشدك أن تراجع الحقّ؛ فإن الحقّ ومراجعته خيرٌ من الباطل 
والتمادي فيه»27. هذا في حق القاضيء والمفتي مثله. 


وهذا الحسن بن زياد اللؤلؤي اسثفتي في مسألة فأخطأء فلم يعرف الذي أفتاه. فاكترى مناديًا 
ينادي: أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة. فأخطأ. فمن كان أفتاه الحسن بن 
زياد بشيء فليرجع إليه. فمكث أيامًا لا يفتي. حتى وجد صاحب الفتوىء فأعلمه أنه قد أخطأء وأن 
الصواب كذا وكذا©. 


فيتبين لنا من هذه الآثار وغيرها: وجوب الرجوع إلى الحق عندما يتجلى الصوابء ويتبين الخطأ 
والتقصير. 


والواجب على المفتي لتفادي ذلك أن يتأمّل المسألة المسؤول عها ويتصورها تصورًا دقيقًا -إذ 
الحكم على الشيء فرعٌ عن تَصورهء وبتأنّى مِن التصور الصحيح الحكم الصحيح: وبالعكس ينتج عن 
الخطأ في التصوير خطأ في الحكم؛ لذا قَرّر الفقباء أَنَّ أهم المراحل في الفتوى هي مرحلة تصوير 
الواقعة- وأن يتريث في الجوابء ولا يتسرعً في الإفتاء. وخاصّة في المسائل والنوازل المستحدثة التي 
تحتاج إلى إمعان النظر والفكرء وأحيانًا إلى مشاورة أهل العلم من المتخصصين بشأنهاء والتأني في 
الفتوى قبل الجوابء وامعان النظر قبل إصدار الفتوى هو سمة من سمات السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم”". ويعد من أهم الآداب العلمية في الفتوى. كما سيأتي بيانه في 
المبحث الأول من هذا الفصلء فريما يتوهم البعض «أن الإسراع براعةء والإبطاء عجز ومنقصة:» 
وذلك جهلء ولأن يبطنئ ولا يخطن أكمل به وأجمل من أن يعجل فيضل ويضل»7". 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (177/5): مرجع سابق. 
(؟) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لابن فرحون: :)7١/١(‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية: الطبعة: الأول» سنة: 5.5 ١ه-‏ 19/45م. 
(؟) الفقيه والمتفقه. للبغداديء (477/1): مرجع سابق. 
(5) قال ابن القيم: كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرُع في الفتوىء ويودٌ كل واحد منهم أن يكفيّه إياها غيرُه. فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بذل 


اجتهادّه في معرفة حكمها من الكتاب والسّنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى». راجع: إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: :)17/١(‏ مرجع سابق. 


(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)١1١١‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتازيل 


سابعًا: التساهل في الفتوى: 


© © © © © © © © © © © 

التساهل في الفتوى: هو أن لا يتثبت المفتي, فيفتي في المسألة أو النازلة المعروضة عليه بلا 
إمعانٍ نظر أو إعمالٍ فكرء أو أن يبادر إلى الفتوى لهوّى في نفسه. أو يتبع الحيل المحرمة, إلى نحو 
ذلك. 


والتساهل في الفتوى على هذا النحو أمرّغيرُ مقبول شرعًاء لا خلاف في حرمته. وَرَدَ عن أهل 
العلم ذمّه. ومن عرف عنه ذلك لم يِجُرْ استفتاؤه في شيء من أمورالدين. 


قال ابن الصلاح: «لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوىء ومن عُرف بذلك لم يجز أن يُُستَفتى»7". 
وهو ما أكده النووي بقوله: «يحرم التساهل في الفتوى. ومن عرف به حَرْم استفتاؤه»7". 


هذا وبلإحظ أنه وإن كان ورد عن أهل العلم ذم التساهل في الفتوىء إِلّا أنه كثيرًا ما يلتبس ويختلط 
الأمر على بعض الناس حتى يتخذوا مِن ذم العلماء للتساهل وتحريمه ذريعةً لذم مراعاة التيسير في 
الفتياء وفي هذا خلطٌ بين أمرين مختلفين تمامًا في خصائصهما وأحكامهما؛ فهناك فرق كبير بين 
التساهل والتيسيرء وكما ورد عن العلماء ذم التساهل في الفتوى ورد عنهم أيضًا استحسان التيسير 
على الناسء والتماس المخرج الشرعي لهم مما يشقُ علمهم التزامُهء فالعلماء يفرقون بين الأمرين في 
الاصطلاح وان تقارًا من حيث اللغة؛ قال الفيروزاًبادي: «الِيسْرُ: ضد العسرء وتيسّر واستيْسَرَ: تسبل 
ضد العُسْرِء وتيِسّرَ واسْتَيْسَرَ: تَسكَلَء ويَسَّرهُ: سَبَلَهُء يكون في الخير والشر... والتّياسُرْ: التَساهْلُ»7". 
ومنه الحديث الشريف: ((تياسروا في الصداق))ء أي تساهلوا فيه ولا تغالوا". 


والتيسير في الشريعة هو: تشريع الأحكام على وجه رُوعيت فيه حاجة المكلّف وقدرته على امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشربهء”". 


والإفتاء -كما أوضحنا سابقًا- هو: تبيين الحكم الشرعي عن دليلٍ لمن سأل عنه فيما نزل به من 
وقائعَ» أو فيما أشكل عليه من أحكام الشرع"". 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :»)١١١‏ مرجع سابق. 

(؟) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: 707). مرجع سابق. 

(5) القاموس المحيطء :)2..١ :»515/١(‏ مرجع سابق. وانظر أيضًا تاج العروسء للزبيدي. :)519/١5(‏ مرجع سابق. 

(5) ينظر: لسان العربء لابن منظورء (5/ 155): مرجع سابق. ومجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لجمال الدين الكجراتي: (117/6): ط. 
مجلس دائرة المعارف العثمانية: الطبعة: الثالثة. سنة: /41/١1ه-‏ 155717م. 

(5) انظر: مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية: لكمال جودة أبو المعاطي. (ص: 7): بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الأزهرء القاهرة؛ عام 191/0 م. 


() انظر: شرح منترى الإرادات. (9؟/ 587): مرجع سابق. 
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فالفتوى هي تبيينٌ لحكم الشرع في حادثةٍ ما لمن سأل عنهء وهذا التبِيينُ لا بد أن يكون صادرًا عن 


ودَور المفتي هو بيان الحكم الشرعي لمن سأل عنهء وقد يأتيه استفتاء في مسألة قديمة تعددت 
فيها اجتهادات أهل العلم» وقد يأتيه في مسألة مستحدثة لم يتعرض لبا السابقون وتحتاج للاجتهاد 
وفي كلا الحالتين يجب على المفتي أن يبذل قصارى جيده في الوصول إلى الحكم الشرعي المناسب 
لواقعة السؤال؛ سواء كان بترجيحه لأحد أقوال المجتهدينء أو باجتهاده ونظره في الأدلة ونصوص 
الوحيء أو بتخريجه الفتوى على قواعد العلماء وأصول مذاهب المجتهدين: وعلى كل حال فعليه أن 
يضع نصب عينيه أن قصد الشريعة المباركة إلى التكليف هو قصد إلى ما يكون به صلاح العباد 
واستقامة أحوالهم الدنيوية والأخروبة بما لا يشق علهم امتثاله» فالتكليف في الإسلام تشريف 
مقرون بالتيسير والتخفيف. 


وقد وردت في كتاب الله تعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصوصُْ صريحة 
تدل على أصالة التيسير في الإسلام» وتنفي أن يكون العسر أو الحرج أو الإضرار بالمكلفين مقصدًا 
شرعيّاء بالإضافة إلى أن المكلفين مأمورون بالرفق والتيسير على النفس وعلى الغيرء وأولى الناس 
بذلك هم العلماء؛ لأنهم المبلغون عن الله شرعهء وهم من بهرع إلهم الناس إذا نزلت بهم نازلة 
لمعرفة حكم الله فيها وما ينبغي عليهم أن يفعلوه. 

والله تعالى يقول: (ِيُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ آلْعْسَرَ [البقرة: 154], قال الخازن: «أي قد 
نفى عنكم الحرج في أمر الدين. قيل: ما خْيّر رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان أحب إلى الله 
تعالى»7". 


ويقول عز وجل أيضا: [مَا يُرِيِدُ آللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مِنْ حَرَج ولكن يُرِبِدُ لِيُطَبَرَكُمْ وَلِيْتِمّ نِعْمَتَمْ 
تكتكة تعلكة تتكنوة! [المائدة: 1 


)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبي الحسن. المعروف بالخازن؛ :)١1١7/١(‏ ط. دار الكتب العلمية, 


بيروتء الطبعة: الأول. سنة 6١51١ه‏ 
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قال الإمام الرازي: «اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرعء وهو أن الأصل في المضار أن 
لا تكون مشروعة؛ ويدل عليه هذه الآية فإنه تعالى قال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آليّينِ مِنْ حَرَج] [الحج: 
]ء ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: (يُرِيدُ آللّهُ بِكُمْ آلْيْسَرَ ولا يُرِيِدُ ِكُمْ آلْحْسَرَ [البقرة: 185]» ويدل 
عليه من الأحاديث قوله عليه السلام: ((لَا ضّرَرَ ولا ضرَارَ في الإِسْلَام))؛ ويدل عليه أيضًا أن دفع 
الضرر مستحسن في العقول. فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع؛ لقوله عليه السلام: ((مَا رَآهُ 
التمثلقون حسثا قو عتذ الله خب )ءار 


وفي السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه: ((يَسَرُوا وَلّا 


تَعَسَُّواء وَتَشُُوا وَلَا تُتَقَرُوا))". 


قال الإمام المناوي: «((يسَروا)) بفتح فتشديد: أي خذوا بما فيه التيسير على الناس بذكر ما 
يؤلفهم لقبول الموعظة في جميع الأيام لئلا يثقُل علهم فينفروا؛ وذلك لأن التيسير في التعليم يورث 
قبول الطاعة, ويرعّب في العبادة. ويسهل به العلم والعمل ((ولا تُعسّروا)): لا تشددواء أردفه بنفي 
التعسير مع أن الأمر بشيء ني عن ضده تصريحًا لما لزم ضمئًا للتأكيد. ذكره الكرماني» وأولى منه 
قول جمع: عقّبه به إيذانًا بأن مراده نفي التعسير رأسًا ولو اقتصر على ((يسروا)) لصدق على كل من 
يَسَّر مرة وعَسَّر كثيرّاء كذا قرره أئمة هذا الشأن ومنهم النووي وغيره»””. 


وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((سمعت من رسول الله كَلنٌ يقول في بيتي هذا: 
اللهُمَ مَنْ وَل مِنْ أَمْرِ أُمّي شَيْئًا فَمَقَ عَلَهِمْ فَاشْهُق عَلَيْهِء وَمَنْ وَل مِنْ أَمْر أُمَّي شَيْئَا فَرَققَ بِيمْ 
قَازْفق ي)0. 


وق هذا حثٌّ لمن فول أمر الإفعاء الايشق على الأمةء بل عليه بالرفق والتيسير ما دام في الأمر 
سعةٌ ولم يترتب على التيسير فيه إثم: وعنها أيضًا رضي الله عنها أنها قالت: ((مَا خُيَرَ رَسُولُ الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَمْرَئْن إِلّا أَخَدَ أَنِسَرَهُمَا مَالَمْ يَكْنْ إِنْمَاء فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ النّاسٍ مِنْةُ)) 
)0 


ه١5457٠١ ط. دار إحياء التراث العربي: بيروت: الطبعة: الثالثة. سنة‎ )"١17/١١( مفاتيح الغيبء للرازي.‎ )١( 
متفق عليه.‎ )5( 

(0) فيض القديرء للمناوي. :)57١/5(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. الطبعة: الأولى» سنة: 057؟١ه‏ 

(4) رواه مسلم في الصحيح. .)١1558/9(‏ 


(4) متفق عليه. 
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وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها: ((وَلَا خْيَرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَط إِلا كَانَ أَحَبَّهْمَا إِلَيْهِ أَيِسَرْهُمَ 
يَكُونَ إِنْمَاء فَإِذَا كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ الئاس مِنَ الإثم))". 


قال الحافظ ابن عبد البر: «في هذا الحديث دليلٌ على أن المرء ينبغي له ترك ما عسر عليه من 
أمور الدنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليهء والميل إلى اليسر أبدّاء فإن اليسر في 
الأمور كلها أحب إلى الله والى رسوله؛ قال تعالى: (يُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيْسَرَ وَلَّا يُرِيدُ بَكُمْ آلْحْسَرَا [البقرة: 
5 هء وفي معنى هذا الأخذ برخص الله تعالى» ورخص رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء والأخذ 
برخص العلماء ما لم يكن القول خط أ بِيّنًا... روينا عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال: ينبغي 
للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم... عن معمر قال: إنما العلم أن 
تسمع بالرخصة من ثقة. فأما التشديد فيحسنه كل واحد»". 


والناظر في الأحكام الشرعية يرى بوضوح أنها مبنيةٌ على اليسر ووضع الحرج عن المكلفينء وهذا 
يعد من مزايا الشريعة الإسلامية مقارنة بما قبلها من الشرائع السماوية؛ كما جاء في قوله تعالى في 
وصف نبي الإسلام سيدنا محمد صبلى الله عليه وآله وسلم: (انّذِينَ يَنبِهُونَ آلَسُولَ آلبّي الْأمّيَ آنّذِي 
يَجِدُونَمُ 00 عِندَهُمَ هم في التؤتنة : والإجيل :أل 0 امَو ويم ل 


3 
2572 صلبله 


ولبذا ققد قر العلماء:قاعنة: #المشعة تعلب التسير»: واعقيووفا اخدق. القواعن الخمس 
الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي". كما قرروا قواعدَ أخرى محورها ومدارها الرئتيسي هو 
التيسير أيضا؛ كقاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم»: وقاعدة: «لا ينكر 
المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه». وقاعدة: «الخروج من الخلاف مستحب». وغير ذلك. 


.)٠١5 /59( رواه أحمد في المسند,‎ )١( 
مرجع سابق.‎ :)١47 1١55 /4( (؟) التمهبيدء‎ 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


ويقول الإمام الشاطبي: «إن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق: 


فبالنسبة إلى الدين يظبر في مواضع شرعية الرخص في الطبارة: كالتيمم» ورفع حكم النجاسة 
فيما [3اعسر إزالهاء وق الحبلؤة بالعصين: ورقع المحباءق الإعتباء: والسمة. والميلاة قاهمًا وغان 
جنبء وني الصوم بالفطر في السفر والمرضء وكذلك سائر العبادات؛ فالقرآن إن نص على بعض 
التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاكء وإلا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية» وللمجتهد 
إجراء العاصدة والترخص يحبهاء والبيفة أول فاق ذلك 


المواساة بالزكاة وغيرهاء واباحة الصيد وان لم يتأت فيه من إراقة الدم المحرم ما يتأتى بالذكاة 
الأصلية. 


وفي التناسل من العقد على البْضع من غير تسمية صداقء واجازة بعض الجهالات فيه بناءً على 
وأشباه ذلك. 


وبالنسبة إلى المال أيضًا في الترخيص في الغرر اليسيرء والجبالة التي لا انفكاك عنها في الغالب» 
ورخصة المَّلّم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوهاء ومنه التوسعة في ادخار 
الأموال وامساك ما هو فوق الحاجة منهاء والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير 
إسراف ولا إقتار. وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره. وعن المضطر على قول من قال به 
في الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك, كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع 
الحرج؛ لأن أكثره اجتهاديء, وبينت السنة منه ما يحتذى حذوه»”". 


نعود فنقول: بأن التيسير والتخفيف في الفتوى ومراعاة حال المستفتي أمرٌ لا مانع منه. بل 
مطلوب شرعاء وهو يختلف عن التساهل بهء وقد فرّق الفقهاء أمثال ابن الصلاح والنووي وابن 
حمدان وغيرهم بين التساهل المحرم شرعًا وبين التيسير المرغوب فيه شرعًا": 


)١(‏ الموافقات, (5/ .76 ١01؟)ء‏ مرجع سابق. 
0( أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :»)١١١‏ مرجع سابق. والمجموع شرح الميذبء :)51/١(‏ وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: /0”, 


ا مرجع سابق. وصفة الفتوى» لابن حمدان» /١(‏ لكت نش مرجع سابق. 
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يقول الإمام النووي مفرقًا بين التساهل والتيسير على الناس لتخليصهم مما يشق علهم: «يحرم 
التساهل في الفتوى, ومن عُرِفَ به حَرْمَ استفتاؤه. فمن التساهل: أن لا يتثبت ويشرع بالفتوى قبل 
استيفاء حقها من النظر والفكرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأسَ بالمبادرة» وعلى هذا 
يُحمَّل ما نقل عن الماضين من مبادرة» ومن التساهل: أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الجيّل 
المحرمة أو المكروهة, والتمسّك بالشبّه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد 
ضرهء وأما مَنْ صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شهة فها لتخليصٍ من ورطة يمين ونحوهاء 
فذلك حسن جميل؛ لقوله تعالى لسيدنا أيوب: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْئًا فَآضَرِب به ولا نَحْنَثّ) [ص: 5؛] 
لما حلف ليضرين امرأته مئة جلدة"., وعليه يُحمّل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذاء كقول 
سفيان: إنما العلم عندنا الرخصةٌ من ثقة» وأما التشديد فيحسنه كل أحد»”". 


وبتجلى مما سبق: أن ثمة فارقًا جوهررًا بين التساهل والتيسير في الإفتاء؛ فالتساهل ينشأ عن 
فوضى وتقصير في البحثء وهو نوع من الاستهتار والتلاعب. ولذا فحكمه الحرمة, بينما التيسير 
ينشاً عن رسوخ في العلم» وإدراكِ لمقاصدٍ الشريعة وأدلتها وطرائقٍ الترجيح بينهاء وعن دراية بأحوال 
الناس وحاجتهم وواقعهم, فالتيسيرٌُ نوع من إعمال القواعد العلمية المدروسة والمقننة بعناية من 
قبل علماء الإسلام وآئمّة الفقه» ولبذا فلا يخرج حكمه عن الندب أو الوجوب بحسب ما يقتضيه 
الواقع". 


أمثلة: 


مثال لفتوى وجد فبها من المفتي التساهل في الجواب: 


لوشكل اعد النقثين عودهل تموباة المشارم عن طترنق المشاركة المتعاقمينة جافز قنرها آم /ا؟ 


فأجاب بما بلي: 


«تْعَدُ المشاركة في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية لمرونتها واستجابتها لحاجات 
التمويل المختلفة, كما أنها تسعى لتلبية احتياجات المتعاملين مع المصارف الإسلامية؛ وذلك 


(؟) ينظر: فتوى بحثية بعنوان: الفرق بين التيسير والتساهل في الفتوى على مواقع دار الإفتاء المصرية: 
©031-2113.01./ثالنانانا 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


لما تحققه من مصلحة للطرفينء وعلى الرغم من هذا الجانب الاقتصادي للمشاركة. فإن عقد 
مستحدثة -لم تكن موجودة من قَبْل-كما سَبَق القول بذلك. 


وعقدٌ المشاركة المتناقصة مِن حيث الواقع التطبيقي للدول المعمول فها بهذا العقد تكون 
في المال المنقول وغير المنقولء والمقصود بالمنقول: هو كل ما يمكن نقُلّه وتحويله من مكان إلى 
آخرء وشمل التقون والغروض والمكيلات والموزوتات: >السياراث مقلا؛ وما المال غير المتقول 
فهو العقارء أي ما يقابل المنقول من حيث إنه ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدُور والأراضي. 
وبتَلّخّص الجدل الفقبي الدائر في هذه الصورة من حيث التكييف في خمسة أقوال: 
© القول الثاني: أن المشاركة المتناقصة هي عقد إجارة مع وعد بالبيع 2 صورة العقار. 
© القول الثالث: أن المشاركة المتناقصة صورة من صور المزارعة والمساقاة. 
© القول الرابع: أنها شركة ملك تتضمن وعدًا من المصرف ببيع حصته تدريجيًا للشريك الآخر. 
والذي أراه راجحا في مسألة «المشاركة المتناقصة»: أن عقد المشاركة المتناقصة من حيث 
الإجمال جائرٌ ولا حرج فيه شرعًا؛ وذلك وَفْق مجموعة من التصورات والضوابط التي لا بد من 
توفرها فيهء وهي الآتي ذِكُرُها: 
أَولَّا: أنَّ الشركة المتناقصة لا تخرج في حقيقتها عن شركة العَنّان أو المضاربةء كما أَنَّ شروط 
شركي العنان والمضارية متحققة ف المشاركة المتناقصة. 
ثانيًا: عدم الاشتراط المباشر في عقد الشركة على البيع والشراء لنصيب البنك, بل من الممكن 
أَنْ يّقع هذا في عقد منفصل في بداية عقد الشراكة بين البنك والعميلء وهذا الشرط أَقَيّهِ إجمالًا 
وبناءً على هذا يمكن صَّوْعْ ذلك: بِأَنْ يكون عندنا في بداية التعاقد عقدان: الأول مهما عقد شركة, 
والآخر عقد بيعء يَخْصّل الأول منهما أَوَلّا ثم يتبعه الثاني متراخيًا أثناء مدة العقد الأول. 
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ثالنّاه تصوير عقد المشاركة المتناقصة على أَنَّه بيع بالتقسيط؛ وذلك للخروج مِن الاتهام لهذه 
العلاقة العقدية في الشركة المتناقصة بأنها تمويل بقرض؛ بحيث تكون صورتها: أن يتَقدّم العميل 
للبنك بطلب لشراء عقارٍ مثلّاء وبعد عدة إجراءات إدارية معينة يوافق البنك على طلب العميلء 
ويَدْفَع العميل جزءًا من المبلغ -أي مبلغ العقار- ويدفع الجزء الباقي من ثمنه بعد فترة معينة مثلاء 
ثم تحصل بعد ذلك شركة بين البنك والعميل على إدارة العقار بحيث يكون الفرق بين قيمة البيع 
الآجل والبيع الناجز للعقار هو ما يحصل البنك عليه نظير إدارته للعقار طيلة الفترة التي يدفع فيها 
العميل باقي قيمة العقار. 


رابعًا: تخريج عقد المشاركة المتناقصة على أَنّه من قبيل بيع الوفاء؛ فقد اتجه بعض المعاصرين 
إلى وجود تشابه بين بيع الوفاء والمشاركة المتناقصة». انترى الجواب. 
فالملاحظ على هذه الفتوى: 

أنَّ هذه التصورات الأربعة السابقة فها تحايلٌ واضعٌ على التحليلء وايقاع في الشبهات؛ ذلك أن 


الأول هو البُعْد عن العقود التي فها شهة التحريم. 


ا اعلا 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


ثامنًا: الإفتاء للضرورة (مفتي الضرورة): 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
الأصل في المفتي أن يكون فقا مجتهدًا قادرًا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؛ حتى يكون 
قادرًا على بيان الحكم الشرعي للمستفتي كما ينبغي: 


قال الآمدي: «وأما المفتي فلا بد وأن يكون من أهل الاجتباد»7". 


وقال ابن الهمام: «واعلم أن ما ذُكرَ في القاضي ذَُكرَ في المفتي. فلا يفتي إلا المجتهدء وقد استقرٌ 
رأي الأصوليين على أنَّ المفتي هو المجتهدء وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍء 
والواجب عليه إذا سُئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكايةء فعرف أن ما يكون في 
زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوىء بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي»". 


فعلى هذا فالاجتهاد شرط في المفتي, فإذا لم يتحقق هذا الشرط لأي سبب كانء واقتضت الضرورة 
أن يكون هذا الشخص متصدرًا للإفتاءء فهو في هذه الحالة يكون مقلدًاء وللعلماء في الاستعانة به 
(مفتي الضرورة) أو (المقلد) كلام: 

فالحنفية يرون صحة تولية المقلد؛ لأنه مقابل المجتهد, والاجتهاد شرط أولوية لا شرط صحة» 
فالأول تولية المفتي المجتهد, فإن تعدَّر لخلو الزمان جاز تولية المقلد: جاء في الدر المختار للحصكفي: 
«(والاجهاد شرط الأولوية)؛ لتعدُّرهِ على أنه يجوز خلو الزمن عنه عند الأكثر. نهر فَصّحّ توليته 
العامي ابن كمال ويحكم بفتوى غيره»”". 


والبعض يشترط أن تكون هناك ضرورة لذلك: يقول ابن حمدان: «فمن أفتى وليس على صفة من 
الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم ؛ لأنه لا يعرف الصواب وضدةء فبو كالأعمى الذي 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكامء للآمديء (4/؟١١):‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت. 
(؟) فتح القديرء لابن الهمامء (1/ :)١057‏ مرجع سابق. 

() رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدينء (5/ 15 ): مرجع سابق. 

) 


ع( صفة الفتوى» لابق حمدان» (ص 8 مرجع سابق. 
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وقد علل ابن الصلاح قول المانعين من التقليد بأن: «قول من قال: لا يجوز أن يفتي بذلك. معناه 
أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه: بل يضيفه وبحكيه عن إمامه الذي قلده. فعلى هذا 
مَنْ عددناه في أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتينء ولكنهم قاموا مقام 
المفتينء وأدوا عنهمء فعُدُوا معبمء. وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلًا: مذهب الشافعي كذا وكذاء 
ومقتضى مذهبه كذا وكذاء وما أشبه ذلك, ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه 
اكتفاءً بالمعلوم من الحال عن التصربح بالمقال فلا بأمن»". 


فعلى هذا إذا كانت هناك حاجة لتقليد المفتي المقلدء (مفتي الضرورة) فلا مانع من ذلك كما 
نص عليه بعض الفقبهاء: يقول ابن القيم عند تناول مسألة (الفتوى بالتقليد): «والقول الثالث: أنه 
يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. وهو أَصعٌ الأقوال» وعليه العمل»". 


ويقول العلامة تقي الدين ابن دقيق العيد: «توقيف المُتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حَرَجَ 
عظيم» أو استرسال الخلق في أهوائهم» فالمختار أن الراوي عن الأئمّة المتقدمين إذا كان 0 
من فهم كلام الإمام؛ ثم حَكّ للمقلّد قوله فإنه يكفيه؛ لأن ذلك مما يَغلْب على ظّنّ العامي أنه حُكم 
الله عنده. وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا»”". 


فالأصل على ذلك أن يكون من يتولى منصب الإفتاء مستجمعًا لشروط الإفتاء ومنها: أن يكون 


وإنما قلنا: إذا تعدّر ذلك لسبب أو لآخر؛ وذلك لأن حَصر مفهوم التَّعَذّر أو الضرورة في صورة عدم 
المجتيد ليس صحيحًا؛ لأن التَّعَذّر كما يكون جِسَيًا بفقد الأصلء يكون معنويًا بعدم كفاية الأصل 
لتلبية الحاجة لكثرة المستفتين. ونُعْدِ بلادهم» وثدرة المججتهدين؛ وصعوبة الوصول إلهم» صحيعٌ أن 
وسائل الاتصالات الحديثة جعلت العالم كله كقرية واحدة:ء إلا أنه لا يزال من المُتَعَذِّر على المفتي 
المجتهد أن يجيب بنفسه عن الكمّ الهائل من الاستفتاءات اليومية الآتية من مختلف أنحاء العالم 
وغالبها استفتاءات مكررة؛ لذا فالضرورة أو الحاجة إلى المفتين المقلدين لا تقل عن الحاجة إلى 
المفتي المجتهد. 

هذا ويتأكد الاستعانة ب(مفتي الضرورة) مع مؤسسية الفتوى في دور وهيئات الفتوى حول العالم, 
ومع اتساع العمران وكثرة المستفتين وورود الكم الهائل من الأسئلة والاستفسارات الواردة إلى تلك 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)٠١7‏ مرجع سابق. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: /١(‏ 4؟): مرجع سابق. 


(9) البحر المحيط؛ للزركشي. (8/ 50): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


المؤسسات عبر وسائل الفتوى المختلفة (كالهاتفية. أو المشافبة بالحضور إلى مقر المؤسسة 
والجلوس مع المفتيء, أو عبر وسائل التقنية الحديثة كالبريد الإلكتروني» إلى غير ذلك)» يتعذر معه 
توفير عدد من المفتين الذين تنطبق عليهم شروط المفتين المجتهدين التي نص علها الفقهاء وعلى 
رأسها الاجتهاد. 


ومن هنا يتجلى دور المفتي المقلد (مفتي الضرورة) كعلاج لهذه الأزمة في ضوء مجموعة من 
الضوابط والآليات» والتي منها: 


.١‏ وجود المفتي المجتهيد على رأأس المؤسسة الإفتائية؛ بحيث تكون المؤسسات الإفتائية من أكثر 
من مستوى إفتائي: الأول ثم الأعلىء حتى نصل إلى المفتي على قمة ورأس المؤسسة الإفتائية. 


؟. يكون مفتي الضرورة في المستوى الإفتائي الأول؛ حيث إِنَّ نوعية الأسئلة التي تطرح يوميًًا على دور 
ومؤسسات الفتوى أغلها مكررة لا تحتاج إلى مزيدِ بحث واجتهادء مثل الأسئلة في العبادات من 
صلاة وحج زكاة: وفي المعاملات من بيع وشراءء إلى نحو ذلك. أو أسئلة غير مكررة تحتاج إلى مزيد 
اجتباد وبحثء وذلك كأسئلة النوازل والمستجدات والمعاملات الحديثة. وهذا يكون من شأن 


المفتين الذين استجمعوا شروط الإفتاء. 


وعلى ذلك تستطيع دور وهيئات الإفتاء حول العالم أن تقوم بدورها المنشود في الإجابة عن هذا 
العدد البائل من الأسئلة الواردة إلمهاء ولا يكون هناك تأخير في الإجابة على الناسء وتفرغ المؤهلين 
من أهل الاجهاد للبحث والاجكياد ف النوازل والمستجدات المسفحدفة والي تحتاج إلى مزيد بخ 
واعمال فكر. 


وختامًا نقول: إِنّهِ يجوز إفتاء المفتي المقلد (مفتي الضرورة) واستفتاؤه إذا كان قد حصّل جملة 
صالحة من علوم الشريعة واللغة, وكان ضابطًا عدلًا فقيه النفس حَسَّن التصور مُدْركًا للواقع, 
بشرط استناده في ما يفتي به إلى المفتي المجتهد سواء أكان مجتهدًا مطلقًا أم كان مجتهدًا في مذهب 
أحد الأئمة المجتهدين المتبوعينء فيقلده في تخريج الأحكام على نحو ما مر بيانه. 


لسن 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


تاسعًا: الإفتاء بخلاف مذهب المفتي المنتسب إليه: 
الحفق هو المغبر غن النعكم 'القرض يدليلهه» وعلية أن يجنية ف إنزال:الحكم علق الواقعة 
المسؤول عنها بما يؤديه إلى اجتهاده. 


ومع هذا التقرير نفرق بين حالتين: 

الأول: هو سؤال المستفتي عن حكم المسألة أو الواقعة في مذهب معين كالحنفي أو المالكي 
مثلاء وفي هذه الحالة ينبغي على المفتي أن يخبره بالحكم الشرعي وفق ذلك المذهب الذي عيّنه 
السائلء ولا يجوز له أن يخبره بغيره إِلّا على وجه الإضبافة إليه أو البيان؛ بأنَّ غيره أصوب أو أرجح. 


فذكر ابن الصلاح أَنَّ الإمام أبا بكر القمَّال المروزي كان يقول: «لو اجتهدتُ فأدى اجتهادي إلى 
مذهب أبي حنيفة. فأقول: مذهب الشافعي كذا وكذاء ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه جاء 


ليستفتي على مذهب الشافعي, فلا بد من أن أعرفه بأني أفتي بغيره». 


ثم قال: «وحدثني أحد المفتين بخراسان أيام مُقَامِي بها عن بعض مشايخه: أن الإمام أحمد 
الخوافي قال للغزالي في مسألة أفتى فيها: أخطأتَ في الفتوى. فقال له الغزالي: من أين والمسألة ليست 
مسطورة؟ فقال له: بلى في المذهب الكبير”", فقال له الغزالي: ليست فيهء ولم تكن في الموضع الذي 
يليق بهاء فأخرجها له الخواني من موضع قد أجراها فيه المصنف استشهادًا. فقال له الغزاللي عند 
ذلك: لا أقبل هذا واجتهادي ما قلتء فقال له الخوافي: هذا شيء آخرء أنت إنما تسأل عن مذهب 
الشافعي, لا عن اجتهادكء. فلا يجوز أن تفتي على اجتهادكء أو كما قال»". 

الحالة الثانية: سؤال المستفتي عن حكم المسألة» ولا يقصد مذهب إمام بعينه, أو قول فقيه 
معين, وانما يريد معرفة الحكم الشرعي الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم””. 


)١(‏ المذهب الكبير هو: نهاية المطلب, تأليف الشيخ أبي المعالي إمام الحرمين الجويني. والخوافي والغزالي من أكابر أصحابه. 
(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: ١؟١١):‏ مرجع سابق. 
() وهذا هو حال أكثر المستفتين؛ حيث إنه لا يخطر على قلبه عند سؤاله عن واقعته أو مسألته مذهب إمام معينء وانما يكون سؤاله وغرضه هو بيان حكمها 


الشرعيء وما يعمل به فيهاء ومدى موافقتها للكتاب والسنة. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


وهذه الحالة هي حَلُّقة من أهم الحلقات التي تبين وتبرز مَلكات المفتي؛ لأنَّ «التمذهب الفقبي» 
-والذي هو: «التزام المة لمفي مذهبًا ف م معينًا»- من أهم المكونات المعرفية للمة للمفتي. 


ويتفرّع عن هذه الحالة عدة قضاياء وهي تُعدُ مسارات صحيحة مُوصّلة للإفتاء في قضايا النوازل 
المعاصرة. وهذه الأسئلة هي: 

#” هل يجب على المفتي الإفتاء بمذهب فقري معين؟ 

> هل يجوز للمفتي في فتواه الخروج عن مذهبه الفقري الذي يعتقده صوايًا؟ 

> هل يجوز للمفتي في فتواه الخروج عن المذاهب الفقهية الأربعة؟ 

> هل معنى ضعف القول الفقري في مذهب معين أنَّه لا يجوز الإفتاء به؟ 

وقبل جواب هذه الأسئلة ينبغي ذكر القواعد المتعلقة بالخلاف الفقري؛ بمعنى: إذا ثبت أَنَّ في 
المسألة المسؤول عنها خلاقًا فقبيّاء فما ضوابطٌ المفتي للتعامل معه؟ ذلك أنَّ الخلاف في القضايا 
الفكرية عمومًا والفقبية خصوصًا هو سنة كونية: فالخلاف ما زال بين بني آدم من زمن نوح عليه 
السلام لم تسلم منه أمة من الأمم. ومما كتبه الله تعالى على الأمة الإسلامية أنها ستفترق وتختلف 
كما اختلفت الأمم من قبلباء وهذا الافتراق هو حكم كونيء وفي ذلك يقول تعالى: (ِوَلّوَ شَآءَ وَنْكَ لَجَعَلَ 
الكاي أكة ومدة ولج لوة امتقلفين > إلاهى وهم رلة ودياك خلقيع] هزد 14131 1]ركم إن 
الاختلاف ما دام بين أهل الحق وفي حدود الشريعة وضوابطها فإنه يكون سائعًا ولا يُدَمء وما مبدأ 
الشورى الذي قرره الإسلام إلا تشريعًا لهذا الاختلاف الحميد (ِوَشَاورَهُمَ في آلْآمَيَا [آل عمران: »]١59‏ 
فكم كان النبي مَلدٍ يستشير أصحابه ويستمع إلى آرائهم» وقد تختلف وجهات نظر أصحابه. وما كان 
ذلك ليطغى على التقدير والاحترام المتبادل بينهم. 

يقول الحَجُوي في «الفكر السامي»: «وغاية ما كان ينشأ عن الخلاف أن يعتقد أن خصمه مخطنئ 
في تلك المسألة بعينها؛ لِمَا قام عنده من الدليل على خطئه في ظنه. لا في كل المسائلء» ويعتقد أنه 
معذور لما أذَاه إليه دليله. لا نقص يلحقه في ذلك. ويعرفون لكل عالم حقّهء ويُقِرُون له بالفضلء. 
ويحترمون فكره. فلم يكن الخلاف ضارًا لهم ولا شائتاء بل كان سعيًا وراء إظهار الحقيقة. فلذلك 
عددنا الفقه فيه شابًا قونًاه!". 


.)570/5( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وقد روي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَلِ: (ما أَحَلَ اللّهُ في كتَابهِ فَمُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَمَ 
بو حرام وما سكت عَنة قو حَافَِة افوا مِن الله حَاهِتة, إن الل َم يكن تيا هُمْ كلا هذه 
الآيَةَ (وَمَا كَانَ رَنّكَ نَسِيًا)))!". والأشياء المسكوت عنها تكون عادة موطن الخلاف؛ لأن انعدام النص 
في المسألة من مثارات الخلاف". 


والأقوال في الاستشهاد على هذا الجانب كثيرة. والقاسم المشترك بينها أنَّ الخلاف في الفروع 
سعةء فلا تضيق الأمة برأي معينء. فإن صَّعْبَ عليها الأخذ بمذهب أو أوقعها في حرج لجأت إلى غيره 

وإزاء البحث عن آلية للتعامل مع الخلافء أو بعبارة أدق تأصيل هذا التعامل: لم نجد مُؤْلَّقًا 
جامعًا لشتات هذا الموضوعء وانما هي مقتطفاثٌ يحتاج بعضها إلى جهد ليس بالقليلء لا سيما وأنّه 
قطب الرحى الذي تدور عليه الفتوى في كل عصرء أو على الأقل هو أحد مقوماتهاء وهذه الآليات في 
حقيقتها يصع جعلها آدابًا للخلاف. لكن قبل تعدادها يلزم التفرقةٌ بين الخلاف السائغ وغير السائغ. 
أو المقبول والمردوة؛ أو التحهر وفين المععبرء ركلا ألفاظ مترادفة؛ وذلك لآ تآصيل مقل غلك 
الآداب يتب على أععبار الخلاك. والخلاف المعفير أو الساكة هو الغلاف الذي له حطا من النظر؟؛ 
أي الدليل» :فلآ يلعفت إل قول فى مسألة ليس عليه دليل: أو غلية ذليل ليس 'بقوي» وما أحسن قول 
القائل: 

ولع كل حدلوق عاى متها الشيوف الح مع المظر 


ومنه يتضح الخلاف غير المعتبرء ويزداد هذا الوضوح بذكر شروط الخلاف المعتبرء فبضدها 
تتميز الأشياء. فقد وضع العلماء شروطًا لجعل الخلاف معتيرًا: 

الأول: أن يكون مأخذ الخلاف قويّاء فإذا كان ضعيمًا فلا يؤبه به» ومعنى ضعفه كونه مخالقًا 
لنص قطعي الثبوت والدلالة» أو صحيح القياس أو الإجماء”", فما خالف ذلك فلا احتمال في كون 


.)5801/1١( أخرجه الحاكم في المستدرك (؟١/ 75"): وقال: «صحيح الإسناد»: ووافقه الذهبيء وأخرجه البيهقي (1977/5): وحسّن إسناده البيثمي في المجمع‎ )١( 

(؟) ضبوابط الاختبار الفقبي عند النوازل» (ص١1):‏ إصدار خاص من دار الإفتاء المصرية» الطبعة الثالثة, سنة 7؟55١ه-‏ ١71١1م.‏ 

() وبيدخل في ذلك الإجماع القطعي والظني: فالأول الذي اجتمعت فيه شرائطه من اجتماع كل المجتهدين على أمر من الأمورء وهو مع تسليم إمكانه وكونه حجة 
قطعًا إلا أن النزاع في وقوعه. فلا بد من دخول الإجماع الظني (السكوتي) في هذا الضابطء. فإن إجماعات الفقهاء التي نقلت في الفروع المختلفة هي من قبيل 
الإجماع الظنيء ولا يجوز لأحد مخالفتها لأها حجة. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


قال الدردير في الشرح الكبير وهو يتحدث عمًا يُنقض من الأحكام وما لا يُنقض: «ولا يجوز لمفتٍ 
علم بحكمه -أي: بحكم القاضي- أن يفتي بخلافه. وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماعء وأما ما 
ضعف مُدْرَكه بأن خالف نصا أو جلي قياس أو إجماعًا فينقض»". 


وقد عبّر عن الشرط السيوطي فقال: «أن يقوى مُدْرَكه بحيث لا يعد هفوة». ثم مثّل لخلافٍ 
ضَّعْفَ مُذْرَكه قائلًا: «ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه: ولم يبال بقول داود: إنه 
لاا يصح. وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة: إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنًا»"". 

بغول'الغخطيب الشرييى: دلا يكر العالم إلا مجمخكافل إكارى لاما اخطلف قيف الأ أن مرف 
الفاعل تحريمهء فإن قيل: قد صرّحوا بأن الحنفي يحد بشرب النبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه 
بالقول. أجيب بأن أدلة عدم تحريم النبيذ واهية» وبهذا فرّق بين حدنا الشارب به وعدم حدنا الواطئ 
في نكاح بلا ولي»". 


أما الأقوال المبنية على أدلة مُختلّف في حجيتها؛ وهي ما عدا النصوص قطعية الثبوت» وصحيح 
القياس, والإجماعء فلا يكون الخلاف فيها مقبولًا ومعتيرًا إلا إذا كان الدليل نفسه مما يجوز الاختلاف 
في ثبوته أصلًا كالسنة غير المتواترة مثلًا. 


الثاني: أن يكون المخالف من العلماء المعتبرين. وني ذلك يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف 
في كتابه: «بلوغ السول» تحت عنوان: «استناد أقوال المجتهدين إلى المآخذ الشرعية»: «وشرطوا في 
المستثمر للأدلة المستنبط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية -لكونها ظنية لا تنتج إلا ظنا- أن 
يكون ذا تأُل خاص وقوة خاصة ومَلّكّة قوبة يتمكّن بها من تمحيص الأدلّة على وجه يجعل ظنونه 
بمثابة العلم القطعي صوئًا لأحكام الدين عن الخطأ بقدر المستطاع»". 

الثالث: أن لا يخرج القول المخالف عن مجموع الأقوال في المسألة الواحدة؛ بمعنى أن لا يكون 
فيه إحداث قول جديد؛ لأن دوران أقوال السلف والأمة على قولين في الاختلاف أو ثلاثة مثلًا يتضمن 
إجماعًا مهم على أن الحقّ لا يخرج عن تلك الأقاويل؛ لأن الأمة لا تجتمعٌُ على ضلالة» واعتقاد أن 
الحق خرج عن مجموع أقاويلهم وأنهم جميعًا قد أخطؤوا إصابة الحق يلزم منه اعتقادُ أنهم قد 
أجمعوا على ضلالة!©. 


.)165 /4( الشرح الكبير‎ )١ 
.)١7١7 /5( ؟) الأشباه والنظائر (ص717١): وانظر: الموافقات للشاطبي‎ 


5) بلوغ السول في مدخل علم الأصولء للشيخ محمد حسنين مخلوف: (ص١19١).‏ 


) 

) 

() مغني المحتاجء للخطيب الشربيني. .)١١/5(‏ 

) 

(5) الإءهاج في شرح المنهاجء للسبكي, (؟/1): وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع: (1917/5). 
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وتأسيسًا على ما سبق: فالخلاف على قسمين: 

الأول: ظاهرٌ جَلِيٌ يستند إلى أدلة وقواعدء وينبني على أصول الاجتهاد ومدارك الأحكام. وهو 
الخلافٌ المعتدٌ به. ويندرج تحت هذا النوع ما لا يحصى من المسائلء وفي ذلك يقول الشاطبي: 
«والخلاف المعتد به موجود 2 أكثر مسائل الشريعةء والخالاف الذي لا يعتد به قليل»2". 


الثاني: ما ضعف مُدْركه. وحاد عن مسلك الاستدلال قائلّه. فهذا يُرَدُ على صاحبه. ويُذْكر على 
قائله. وهذا القِسْم يحمل بين طياته الوقائع التي فها رذ الأئمة بعضهم على بعضء وإنكارهم شاذ 
الأقوال. 

فعلى ذلك فالمسائلٌ الفقبية إما مُجمّع عليهاء وإما مُختلّف فهاء والناظر في كثير من المسائل 
الخلافية يجدُ أنها أخرجت من إطارها الخلافي الذي بُحِنَت فيه بين الفقهاء إلى اعتبارها من الثوابتٍ 
القطعية. ولعل من أهم أسباب هذا غياب الضوابط التي بُحِنَّت هذه المسائل ضمههاء ومما زكٌ هذا 
الغياب أنَّ من تلك الضوابط ما هو كامن في نفس المجتهد لم تنطق بها عباراتهء وهذا يفير -كما سبق 
قوله- أننا لم نجد مَؤلّمَا جامعًا لشتات هذا الموضوعء وإنما هي مقتطفات يحتاج بعضها إلى جهد 
ليس بالقليل؛ لا سيما وأن تلك الضوابط هي قطب الرج الذي تدور عليه الفتوى في كل عصرء أو 
على الأقل هي أحد مقوماتها. وهذه الضوابط في حقيقتها يصِعٌ جغلّها قواعد أو آدابًا للخلاف. ومن 
أهم خصائصها أنها ذات طابع تركيي؛ بعضها يُفهّم في ضوء بعض. 

ومن عللف القواعن أن القوان ها أمكلة جميور العقباء من القول بمزاعاة العلاف» وقن هدق عن 
هذه القاعدة كثيرٌ من الفقهاء والمجتهدين, وأعملوها في كثير من المسائل الخلافية» ما يدل على تأصّل 
هذا المعنى في أذهانهم» ومنهم الإمام الزركشثيء والعز بن عبد السلام» والتاج السبكي, والسيوطي”". 

وتكاد تُجمع كلمةٌ الفقباء والأصوليين على أَنَّ هذا المنزع في التعامل مع المسائل الخلافية 
مستحب. إِلّا أن الاستحباب قد يخف أو يتأكد حسب ما يعترض المسألة محل النظرء والنصوصٌ 
في ذلك مستفيضة. ومن ذلك ما قاله الزركثي: «الخلاف يتعلق به مباحث: الأول: يستحب الخروج 


منه» 7 
والمستفاد من عبارات الفقهاء والأصوليين: أن معنى مراعاة الخلاف أو الخروج منه هو امتثال 


.)٠١5/1١( الموافقاتء. للشاطبيء‎ )١( 
.012”)ء ط. دار القلم»‎ /١( المنثورء للزركشيء (5/ 177 78١)ء ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتء والقواعد الكبرى للعز بن عبد السلامء‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيوطي (ص5١١): ط. دار الكتب العلمية.‎ 


0) المنثورء للزركثي. .)١77/5(‏ 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


التصرف- مع الحكم عليه في ذاته بعدم المشروعية, أو أن مَن يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان 
غيره يعتقده حرامّاء كذلك في جانب الوجوب يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من 


الأئمّة مَنْ يرى وجوبه". 


ويستدلٌ على صِحَّة هذه القاعدة بحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَد 
عَبِدَ إل أَخِيهِ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةٍ رَمْعَةَ مِئي فَاقِيِضّهُء قَالَتْ: فَلَمَا كَانَ عَامَ الْمَنْح 
سَعْدُ بْنُ أي وَقَاصٍء وَقَالَ ابْنُ أخي قَنْ عَبِدَ إِلّ فيه. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَهَ فَقَالَ: أخي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبي» 
وُلِدَ عَلَى فِرَاشِدء فَتَسَاوَقَا إِلَ الب كَل فَقَالَ سَعْدٌ: يَا يَسُولَ اللّهِ ابْنُ أخي كَنَ قَدْ عَبِدَ إل فيه. فَمَالَ 
عَبْدُ بْن َع أخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبيء وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بك هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَ 
قَالَ التَئُ كك الْوَلَنُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَنُ ثُمَ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ رَوْجِ النّيَ كَل اختجبي مِنْهُ؛ 
لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهَهِ بِعْتبَة هَمَارَآهَا حَفَّ لَقِيَ اللّه))". 


فقد احتاط النبي يَِدِ وراعى كلا الحكمين: حكم الفراشء وحكم الشَّبَّهء فبإلحاقه الولد بصاحبه 
-وهو رَّمْعَة- راعى حكم الفراشء وبأمره سودة رضي الله عنها بالاحتجاب من الولد الملحق بأبها رَاعى 
حكم الشَّبّه. يقول الإمام النووي في وجه الاحتياط: «فأمرها به -أي: بالاحتجاب- ندبًا واحتياطًا؛ لأنه 
في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق بأببهاء لكن لما رأى السَّبّه البيّن بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون 
من مائةء فيكون أجتريًا مناء فأمرها بالاحتجاب منه احتياطًاء”, 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كد قال: ((أَيّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنْ وَلِيَا 
فَنِكَاحَْا بَاطِلٌء فَتِكَاحَْا بَاطِلٌء فَنِكَاحَْا بَاطِلٌء فَإِنْ دَخَلَّ يِهَا فَلَمَا الْمَيْر يِمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِيَا))0. 

فقد حَكّم النبي جَكِنَدِ ببطلان العقد. ومقتضاه عدم اعتبار ما يترتب عليه» لكنه عقّبه بما اقتتضى 
اعتباره بعد الوقوع, وهو ثبوت المهرء ويمعنى آخر فقد أعطى النيي يَيدِ كل واحدٍ من الدليلين بعض 
ما يقتضيه الآخر. 


ويستأنس لهذه القاعدة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيَنّ وَإنَّ الْحَرَامَ بين وَبَيْتهُمَا مُشْتَيمَاتٌ لَا يَعْلَمُمْنَ كَثِيرٌ مِنْ النّاسٍِء فَمَنْ انّقَى 
)0 ضوايط الافخيار الفعبي عفك التوازل:(أص 18): 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب: تفسير الشبهاتء: ومسلم في كتاب الرضاعء باب: الولد للفراش وتوق الشبهات. 
(9) شرح مسلم للنووي /٠١(‏ 85), ط. دار إحياء التراث العربي. 
(4) أخرجه أحمد (17/1: 110)» وأبو داود في كتاب النكاح: باب: في الولي» والترمذي في كتاب النكاح. باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه في كتاب النكاح: 


باب: لا نكاح إلا بولي» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الشَبَْاتِ اسْتَبْرَاً لِدِينِهِ وَعِرْضِهء وَمَنْ وَقَعَ في الشَمَْاتِ وَقَعَ في الْحَرَامء كَالرّاعي يَرْئى حَوْلَ الجدى يُوشْكُ 


أَنْ يَرْنَعَ فيه. ألا وَانَّ لِكُنّ مَلِكِ جمىء ألا وَإنَّ جدى الله مَحَارِمَة..))". 


ومن الشيهات ما اختلف أهل العلم في تحليله وتحريمه. 


ومن تلك القواعد أيضًا في التعامل مع الخلاف الفقري: عدم الإنكار في مسائلٍ الخلافء ومعنى 
عدم الإنكار في مسائلٍ الخلاف أنه لا يجب على المكلف أن يعاتب شخصا آخر أو ينهاه عن العمل برأيه 
لأنه مخالف لما يراه. مستخدمًا طرق الإنكار الثلاث المنصوص علها في الحديث -اليد أو اللسان أو 
القلب- سبيلًا للتغيير ما دام غيره يفعل ذلك متبعًا لرأي مجتهد معتبر في تلك المسائل الخلافية. 


وما ذكرناه من عدم وجوب الإنكار ف مسائل الخالاف هو مذهبٌ جمهور الفقهاء”", وروي عن 
الإمام أحمد أنه يُنْكّر المختلف فيه" وفرّق الشيخ ابن تيمية وتلميده ابن القيم بين مسائل الخلاف 
ومسائل الاجتهاد. 


وعند النظر والتحقيق حيال هذه المسألة نجد أن الخلاف فيها لفظيء وتقرير ذلك: أن المراد 
بمسائل الخلاف عند الجمهور تلك المسائل التي خفيت دلالتهاء إما لعدم الإجماع عليهاء أو لعدم 
ورود دليل فيها أصلاء فكلٌ مسألة لم يرد فيها نصء أو ورد فها نص قاطع في ثبوته فقط نُعَدٌَ خلافية؛ 
وذلك يعني أن كلّ نص قطعي الثبوت لا يعني رفْعَ الخلاف في جبة دلالته؛ إلّا إذا انعقد الإجماغٌ على 
تعيين أحد المعاني المحتملة شأنه شأن قول الحاكم في رفع الخلاف. 


وهذا الضابط ينطبق على بعض المسائل الكلامية وأكثر المسائل الفقهية؛ وذلك لأن من المعلوم 
أن أهل الاجتهاد لا يُؤْدّر عهم اختلاف معتبر في المسائل المنصوص علها نصًا قطعيًا ثبونًا ودلالة: 
وانما كان اختلافهم -ولا يزال- حول المسائل غير المنصوص علها مطلقاء والمسائل المنصوص 
علها نصًا ظنيًا ثبوئا ودلالة» أو نصًا ظنيًًا ثبونًا دون الدلالة أو العكس. 


ومن تلك القواعد أيضًا في التعامل مع الخلاف الفقمي: قاعدة «مَن ابثإي بشيء من المختلف 
فيه فليُُقلّد من أجاز تخلصا من الوقوع في المحرم»؛ فإِنَ ذلك من التيسير على الناس في أمور ديهم» 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب: فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (575)»: ومسلم في كتاب المساقاة: باب: أخذ الحلال وترك الشهات» 
حديث رقم .)١10919(‏ 
(؟) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للدهلوي (ص31): ط. المطبعة السلفية: القاهرة. والفروق للقرافي (4/ 517؟): ط. دار المعرفة» بيروت, والمنثور 
للزركشي (7/ 15): ط. وزارة الأوقاف الكويتية: والأشباه والنظائر للسيوطي (ص7١١):‏ ط. دار الكتب العلمية: والفوائد الجَنِيّة للفاداني (؟/ 579): ط. 
دار البشائرء بيروتء والفروع لابن مفلح (17/7): ط. عالم الكتب. وكشاف القناع للهوتي /١(‏ 475): ط. عالم الكتب. 
0( الآداب الشرعية لابن مفلح (١/177١)ء‏ ط. مؤسسة قرطبة. 


(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (17/5): ط. دار الكتب العلمية» وإعلام الموقعين لابن القيم (؟/588): ط. دار الكتب العلمية. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتازيل 


ورفع المشقة والحرج عهم» وتصحيح أفعالهم ومعاملاتهم ما أمكن, ولأَنْ يقدم المرء على فعل شيء 
وله وجه يجيزه شرعًا خيرٌ له من أن تُعَلق أمامّه كل الأبواب فلا يجد أمامه من سبيلٍ إلا اقتحام 


وقد جاء تقرير هذه القاعدة في كلام غير واحد من العلماء؛ مهم: شيخ الإسلام البيجوريء. 
والعلامة الشرواني: ففي حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي 
-عند قول الشارح: (ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة)- 
قال معلقًا: «عَدَّه البلقيني وكذا الدميري من الكبائرء ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائرء 
وهو المعتمدء وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيبية. وهو قول 
للشافعي في القديم, وقيل: الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما؛ أخدًا بظاهر الحديث, 
وهو: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما)). وعند الحنفية قول بجواز ظروف 
القبوة وان كان المعتمد عندهم الحرمة» فينبغي لمن من ابثلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرًا تقليدٌ ما 
تقدم ليتخلص من الحرمة»0". 


وفي حاشية الشرواني على التحفة معلقًا على شرح ابن حجر البيتمي لمتن المنهاج: «(ويحل 
استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبًا وفضة فيحرم) استعماله في أكل أو غيره وان لم يُؤْلّف كأن كَبََهَ على 
رأسه واستعمل أسفله فيما يصلح له كما شمله إطلاقهم» ولو على امرأة أكحلت به طفلًا لغير حاجة 
الجلاء؛ للنبي عن ذلك مع التوعّد عليه بما قد يؤخذ منه أن ذلك كبيرة». 


حيث قال: «(قوله: إن ذلك كبيرة) عبارة شيخنا: عده البلقيني وكذا الدميري من الكبائرء ونقل 
الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائرء وهو المعتمدء وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني 
الذهب والفضة كراهة تنزيه. وهو قول للشافعي في القديم» وقيل: الحرمة مختصة بالأكل والشرب 
دون غيرهما أخدًا بظاهر الحديث , وهو: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما))ء 
وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة, فينبغي لمن ابتلي بشيء 
من ذلك كما يقع كثيرًا تقليدٌ ما تقدم ليتخلص من الحرمة»”". 

وفلسفة هذه المسألة ومبناها: أن الفقه من باب الظنون -كما قال البيضاوي- وقال: «فالمجتهد 
إذا ظنّ الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به؛ للدليل القاطع على وجوب اتباع الظنء فالحكم مقطوع 
بهء والظن في طريقه»: وقد علّق الإسنوي في شرحه قائلًا: «وتقرير هذا موقوف على مقدمة؛ وهي: أن 


)١(‏ حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع :)5١/١(‏ بدون طبعة. 


() حاشية الشرواني على تحفة المحتاج :)١1١9 /١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
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الحكم بأمر على أمر إن كان جازمًا مطابقًا لدليل فهو العلم» كعلمنا بآن الإله واحدء وإن كان جازمًا 
مطابقًا لغير دليل فهو التقليد كاعتقاد العامي أن الضحى سنةء وان كان جازمًا غير مطابق فهو الجبل 
كاعتقاد الكفار ما كفرناهم به وإن لم يكن جازمًا نُظر: إن لم يترجح أحد الطرفين فهو الشكء وإن 
ترجّح فالطرف الراجح ظنء والمرجوح وَهْمْ. 


إذا عرفت ذلك فلترجع إلى تقرير السؤالء. فنقول: الفقه مستفادٌ من الأدلة السمعية. فيكون 
مظنوئًا؛ وذلك لأن الأدلة السمعية إن كانت مختلفًا فها كالاستصحاب فري لا تفيدٌ إلا الظنَّ عند 
القائل بهاء والمتفق علها بين الأتمة هو: الكتابء. والسنة؛ والإجماعء والقياس. 

أما القياس فواضح كونه لا يفيد إلا الظنء, وأما الإجماع فإن ما وصل إلينا بالآحاد فكذلك, 
ووصوله بالتواتر قليل عدا وبتقديره فقد صحح الإمام ف المحصول» والآمدي في الإحكام ومنتيى 

وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظنء وأما المتواتر: فهو كالقرآن متنه قطعيء ودلالته ظنية؛ 
لتوقفه على نفي الاحتمالات العشرة: ونفها ما ثبت إِلَّا بالأصلء والأصل يفيد الظن فقطء وبتقدير 
أن يكون فيه شيء مقطوع الدلالة.» فيكون من ضروريات الدين» وهو ليس بفقه على ما تقدم في 
الحد»2"0. 

كل ما سبق تقريره إنما هو توطئة للإجابة عن تلك الأسئلة التي سبق طرحها في الحالة الثانية عن 
سؤال المستفتي عن حكم المسألة. ويمكن تلخيص حالات الأسئلة السابق ذكرها إلى نوعين: 

> النوع الأول: وهو: هل للمفتي في الجواب أن يفتي بقول ضعيف؟ 

> والنوع الثاني: هل يجوز للمفتي في الجواب الخروج عن مذهبه الفقري الذي يراه صحيحًا؟ 


وجواب النوع الأول أنَّ: المفتي الذي لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق له أن ينظر في أقوال 
أهل العلم للاختيار منها وترجيح بعضها على بعض -إذا كان أهلًا للنظر والترجيح- كما ينظر المجتهد 
المطلق في أدلة الأحكام التي قد تحتاج للجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعضء لكن إذا نص العلماء 
المجتهدون في مذهب إمام معين على أن بعض الأقوال المذكورة في كتب المذهب ضعيفة أو مرجوحة. 
فبل يجوز للمفتي أن يأخذ بهذه الأقوال الضعيفة ويفتي بهاء لا سيما إذا كان يترتب على ذلك تحقيق 
مصلحة أو دفع مفسدة. 


)١(‏ نهاية السول (١/5؟):‏ ط. عالم الكتب. 
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والمراد بالأخذ بالقول الضعيف: هو أخذ المفتي بالقول المرجوح لدى العلماء السابقين المحققين 
في كل مذهبء وترك القول الذي يراه راجحًا في نظره لغرض شرعي كضرورة أو حاجة طرأت بعد تغيّر 
جبة أو أكثر من جهات الفتوى الأردع السابق الحديث عمنا. 


ولأهل العلم في هذه المسألة أقوال ثلاثة: 


القول الأول: أَنَّ الأصل في الفتوى اختيار القول الأقوىء وأن المفتي يبذل جهده في الترجيح بين 
الأقوال المتعارضة» وأن يحاول الوصول إلى الراجح من الأدلة وإلى الأقوى من الأقوال. 


قال السبكي: «وقد اتفق الأكثرون على جواز التمسّك بالترجيح بالدلائل الظنية -دون القطعيات- 
وقالوا: العمل بالراجح واجب. وأنكر القاضي أبو بكر الباقلاني الترجيح في الظنياتء. وقال: عند 
التعارض يلزم التخيير أو الوقف. ولا يرجح أحد الظنين وان تَفَاوَنَا. وهو قول مردودء واستدل 
البيضاوي على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والأمة قاطبة. وهذا معلوم من 
الدين بالضرورةء وذلك في وقائعَ كثيرة منها أنهم قدَّمُوا خبر عائشة رضي الله عنما في التقاء الختانين 
حيث قالت: ((فعلته أنا ورسول الله َيْةِ فاغتسلنا)): على خبر الي سعيد الخدري عن رسول الله 
كد أنه قال: ((إنما الماء من الماء)) أخرجه مسلم. والوقائعُ في هذا كثيرة, وعليه درج السابقون قبل 
اختلاف الآراء»0". 


وظاهر هذا الكلام منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثَمَ حاجة أو ضرورة: وهو ظاهر 
كلام الشاطبي". ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي: 
.١‏ أن للضرورة حكمّهاء وهي مبينة عند الفقهاء. فمتى وقعت عولجت بما يقتضيه الحال» وقرّر لها 
الحكمٌ الكلي الملاقي لها. 
؟. أن في فتح هذا الباب فتحًا لباب اتباع البوى من غير ضرورة ولا حاجة؛ مما يؤدي إلى الحكم 
لا أن ذلك يؤدي إلى انسلاخ الناس من الدين بترك اتباع الدليلء والانسياق وراء ضعيف الأقوال 
وشاذهاء وريما أدى إلى خرق الإجماع بالتلفيق بين الأقوال. 


.)50754/0( الإبباج شرح المنباجء للسبكي.‎ )١( 
.)155 /4( الموافقات. للشاطبي؛‎ )5( 
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#. أن ذلك يؤدي إلى الاستهانة بالدين؛ إذ يصير بذلك سيالا لا ينضبط”". 


القول الثاني: أَنَّ للمفتي الْأَخْدَ بالقول المرجوح في خاصة نفسه. ولا يجوز ذلك في الفتياء وهذا ما 
يميل إليه ابن حجر البيتمي الشافعي". 


ويمكن تعليل ما ذهب إليه بأنه لا يصار إلى العمل بالقول الضعيف إلا عند الضرورة: والمفتي لا 
لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة. 

القول الثالث: جواز الأخذ والعمل في الفتوى بالقول المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة أو حاجة 
بشروط. وبه قال كثير من أهل العلم: 

يقول ابن عابدين: «إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة»". 

ونقل ابن عابدين عن صاحب جامع الفصولين قوله: «قد اضطربت آراؤهم وبيانهم في مسائل 
الحكم للغائب وعليه ولم يصف ولم ينقل ععهم أصل قوي ظاهر يبنى عليه الفروع بلا اضطراب 
واشكالء» فالظاهر عندي أت يتأمل ف الوقائع, ويحتاط وبلاحظ الحرج والضرورات» فيفق بحسها 
جوايًا أو فسادًا»2. 
كالبيوع الفاسدة إذا طرأ علها بعض المفوّتات المقررة في الفقه. وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب 
مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يفتي بتقرير المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير 
صحيح ف مذهب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفًا من أقوال العلماء»2©. وهذا فيه اعتبار مصلحة 
استقرار العقود والمعاملات. 


ويقول السبكي: «إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصلحةً دينية جاز»". 


وقال ابن رجب الحنبلي: «وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا 
كان في الافتاء بالقول الراجح مفسدهء وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص أن ابن 
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بطة كان يفي أن الرهن أمانة» فقيل له: إن ناسًا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون, فأفتى بعد 


ذلك بأنه مضمون»”". 
ويمكن أن يعلّل هذا القول بما يلي: 
.١‏ أن للضرورة والحاجة حكمَّبماء وتقدر بقدرها عند وقوعها. 
؟. أن المكلف وافق دليلًا في الجملة. 
؟. أن الدليل المرجوح يصير أقوى نظرًا لمراعاة الحال التي استدعته". 


ممكن العوقيق بين أقوال العلقاء فى الفي هن العمل بالمرجوع دون الرانجم» والتشفيه عان 
مَنْ فعل ذلكء وبين أقوالهم في جواز ما ذكر: بأن النبي محمول على العمل اختيارًا دون الوقوع في 
الضرورة أو تحقيق مصلحة راجحة, أو ما يشبه ذلك. وهو ما نصّ عليه ابن عابدين في شرح منظومة 
عقود رسم المفتي بعد أن ذكر شيئًا من الأقوال الضعيفة في المذهب الحنفي: «وفي المعراج عن 
فخر الأئمة: لو أفتى مفتٍ بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبًا للتيسير لكان حستاء 
ان وي ظلة أن اليخطواله العمل ذلك التفسه كبا كلناء:وآن العفى له الإفعاديه المخيظي فنا 
مرّ من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمول على غير موضع الضرورة»”". 


والذي نراه: أَنَّ للمفتي في جوابه لمسألة المستفتي أن يعمل بالقول المرجوح إذا توفرت شروطه: 

وهي كالتالي: 

.١‏ أَلّا يخالف القولٌ المعدولٌ إليه دليلًا صريحًا من الكتاب والسنة بحيث لا يمكن الجِمُعٌ بينه وبين 
أدلة القول الراجح أو المشهورء بل تكون أدلةٌ القول المعدول إليه هي الراجحةً في هذه الواقعة؛ 
إذ إِنَّ أوصاف النازلة تنطبق على القول المعدول إليه؛ فكأنّ الاختلافَ بين القولين اختلافٌ تنوع 
لا اختلاف تضاد؛ لأن القولَ الراجح ليس هو عيْنَ القولٍ المعدول إليه في هذه النازلة؛ إذ 3 
النازلة قد زادت وصفًا أو نقصت قيدًا مؤثّرا سوّغ العدول عن هذا القول للقول الآخر. 


يقول الشاطبي: «فيرجع الأمر إلى أنَّ النري كان دليله أقوى قبل الوقوعء ودليل الجواز أقوى بعد 
الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجحة»2. 


(١‏ الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب. (ص868).: دار الكتب العلمية». بيروت» بدون تاريخ. 
؟) الفتوى وأحكامها في الشريعة الإسلامية, .)7578/1١(‏ 
0 شرح منظومة عقود رسم المفتيء لابن عابدين. (ص؟3). 


) 
) 
) 
() الموافقات للشاطبي؛ (4/ 505). 
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؟. أن يثبت القول المعدول إليه بطريق صحيح لقائله؛ لأن القول إن لم يثبت عن قائله فكأن المقلد 


التحسينيات؛ لأن ما كان في هذه الرتبة لا يكون موجبًا للإعراض عن المشهورء وهذا ما نصّ عليه 
القائلون به. 


5. أن يكون العمل بالقول المعدول إليه مقتصرًا على النازلة محل الفتوى. ولا يكون ذلك عامًا في 
كل واقعة: بل إذا زال الموجب عاد للأصلء فإنَّ من القواعد المقررة في هذا الباب أنه إذا وجبت 
مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكنء (فالضرورة تُقدّر بقدرها) و(ما جاز لعذر 
بطل بزواله)7". 

ه. أن يكون الناظر في ذلك متمكنًا من تقدير الضرورات والحاجات. ويكون ذلك هو الدافعَ له. لا 
مجرد التشري أو الهوى. 
أما جواب النوع الثاني: فهو أَنَّ وظيفة المفتي تقتضي أصالةً معالجة النوازل الفقبية. وهذه 

المعالجة تقطلب التمكن العاغ من طرق التخريع والتكبيك الفقري كوه أحد مراخل الفقوى كما 

سبقء وهذا -أي: التكييف- أيضًا يقتضي ضرورة ضبطٍ مدي يتحقق في إطار مذهب فقري معين, 

ونسق اجتهادي واضح المعالم وبين الخطواتء. سار عليه أعلام مجتهدون وأسهموا فيه بجبودهم 

عبر عدة قرون”". وهو ما يُعبّر عنه بالالتزام المذهبي الذي يُعدٌ في الحقيقة بالنظر للمفتي له آثاره 

الإيجابية أحيانًا والسلبية أخرى. 


فآثاره الإيجابية هي : 


.١‏ عدم الاضطراب في التعامل مع النوازل الفقبية؛ فالتمذهب يمكّن الفقيه من اعتماد منيجية 
مطردة 2 التعامل مع النص ومستجدات العصر. 


؟. البعد عن التشرذم المذهبي الذي قد يؤدي إلى اختلاف الممارسات الفقهية في المجتمع الواحدء 
مما يثير لدى غير المتفقبين مشكلاتٍ ومنازعات. 


". تجثب الآراء الشاذة والأقوال المبجورة وما تُحيِثُه من بلبلة وفوضى داخل المجتمع. 
)١(‏ الأشباه والنظائرء للسيوطيء (ص4١,:‏ 65). 
(؟) التمذهب الفقبي دراسة نظرية نقدية» لخالد بن مساعد الرويتع؛ (ص1180): رسالة دكتوراه بقسم أصول الفقه. كلية الشريعة والقانون, جامعة الإمام: 


سنة 6٠55اه‏ 
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؟. سهولة الاطلاع على الرصيد الفقبي في المسائل, فالبحث داخل إطار المذهب يختزل الزمن ولو 
جزئيًًا مقارنة مع البحث في مختلف المذاهب. 


. الانسجام المهجي في مجموع الفتاوى؛ بحيث يقف المتفقه والمشتغل بها على الخطوات 
الرئيسة التي يتبعها المفقي. فيسهل انتقاله من مرتبة التقليد إلى الاتباع المتبصرء أو على أقل 
تقدير يبعث في نفس المجتهد قدرًا من الاطمئنان اعتمادًا على ما للمذاهب الفقبية من رصيد 
فقبي قائم على الثقة والأمانة وسعة الانتشار. 
ومع هذا فإن هناك مظاهرٌ يصعٌ وصْفُها بالسلبية بشأن التمذهب الفقبي في صياغة الجواب عن 

النازلة المسؤول عنهاء وهي: 

.١‏ وقوع المفتي في التعصّب المذهبي بالدفاع المستميت عن مذهبه: سواء أكان على خطأ أم صواب. 

؟. قصور نظر المفتي في اطلاعه على ما للمذاهب الأخرى من أقوالٍ أو حِجّاج. 

. حرمان المستفتي من أوجه التيسير الذي يسببه الالتزام الحرفي للمفتي بمذهبه الفقري. 
وبإزاء هذه الإيجابيات أو السلبيات تجاه تمذهب المفتي بمذهب فقري واحدء نجد أنَّ المذاهب 

الفقبية الأربعة (المذهب الحنفيء والمالكي. والشافعيء والحنبلي) قد حظيت دون غيرها بعدة 

خصائص -على تفاوت فيما بينها- أكسبتها الصدارة بين المذاهب الأخرىء. من حيث المتابعةء 
والتدوين» والتنقيح, والتحقيقء والتخريجء والتفربع» وغير ذلك مما لم يتوفر لغيرهم من أئمة 
الاجتهاد. حتى عدَّ العلماء أن القضاء يُرَدٌ بمخالفة ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة, وفي ذلك يقول 
ابن نجيم الحنفي: «مما لا ينفذ القضاء به: ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع وهو ظاهرء وما خالف 
الأئمّة الأربعة مخالف للإجماع وإن كان فيه خلاف لغيرهم, فقد صرّح في التحرير أنَّ الإجماع انعقد 
على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة؛ لانضباط مذاههم» وانتشارهاء وكثرة أتباعهم»”". 
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ويقول المَرْدَاوي الحنبلي: «مدار الإسلام واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء الأئمة وأتباعهم, وقد 
ضبطت مذاهبهم وأقوالهم وأفعالهم» وحررت ونقلّت من غير شك في ذلكء بخلاف مذهب غيرهم وإن 
كان من الأئمّة المعتمد علهم» لكن لم تضبط الضبط الكاملء وان كان صَّعَّ بعضها فيو يسيرٌء فلا 
يكتفى به؛ وذلك لعدم الاتباع» وأيضًا فإِنَّ أقوالهم إما موافقة ليؤلاء الأئمة الأربعة أو خارجة عن 
ذلكء فإن كانت موافقةً فقد حصل المقصود ويحصل بها التقويةء وان كانت غيرٌ موافقةٍ كانت في 
الغالب شادَّةَ لا يعوّل عليها. وأما غيرهم من أرباب البدع كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم فلا 
اعتبارٌ بقولهم المخالف لأقوال الأئمّة وأتباعهم» ولا اعتمادَ عليهاء لكن إن ذكرتها فعلى سبيل الإعلام 
والتبعية. وقد يذكرها العلماء ليردُوا على قائلها وبنفروا عنه ويعلموا ما فيه من الدسائس»2". 


وما قاله المَرْدَاوِي من أنَّ أغلب الأقوال المخالفة للمذاهب الأربعة شاذة وضعيفة صحيٌ» لكنّ 
الشذوذ والضعف غير مسوَغ للمَرْكِ والإهمال كما سبق تقريره في جواب الحالة الأولى؛ لأنَّ يُجِحَان 
الدليل قد يفترق عن رجحان العملء بحيث يُعمّل بالقول الضعيف؛ لحدوث ضرورة: أو لجلّب 
مصلحةٍ راجحة أو دَفْعِ مفسدة. 

وصورة تَرْكِ المفتي المتمذهب مذهبّه والانتقال إلى غيره ليس الاختلاف فها بين الفقباء على 
إطلاقه؛ وذلك لأننا قررنا في الحالة الأولى أنه يجوز للمفتي في صياغته للفتوى العَمَلُ بالقول الضعيف 
فقبًا بضوابط وشروطء وهذا نوع من الخروج عن مذهبه الفقري. 


لكنّ الصورة التي اختلف فهها الفقهاء في ترك المفتي المتمذهب مذهبه هو أن يكون ذلك في بعض 
المسائل لا لقوة دليلء أو لأي مسوّغ شرعي مقبولء بأن كان تشهيًا؛ كأن يأخذ مِن كل مذهب الأهون. 
لأ اقباعًا للدليل بول عولة بالأعومل خروكا فق الشلافه سوا كان المذهب التمتقل إليه من المذاهب 
الأربعة أو خارجهاء ومثال ذلك أن يعتقد الشيء واجبًا أو حرامّاء ثم يعتقده غير واجب ولا حرام 
بمجرد هواهء ومثل أن يكون طالبًا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له. ثم إذا طَلِبَت منه شفعة 
الجوان اعتقدها أا ليست ثابتةء أو إذا كان له غذو يفعل بعكن الأمور الختلف قا كشرب النبيث 
المختلف فيه ولعب الشطرنج ينكر عليه ويهجرهء فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل 
الاجتهاد التي لا تنكرء والعلماء اختلفوا في فعل ذلك وفيمن هذه صفته على أقوال: 


)١(‏ التحبير شرح التحريرء للمرداويء :)١19:178/1(‏ ط. مكتبة الرشد. 
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القول الأول: يحرمء. ويفسّق من فعل ذلكء وبهذا قال الحنفية, والمالكية, والحنابلة» وهو 
التحقيق من مذهب الشافعية"", إلا أئّم قالوا: إن كان انتقاله إلى مذهب من المذاهب المدونة 
فالأوجّه أنه لا يفسّقء وقيّد الشهاب الرملي بما إذا تغلب طاعاته معاصيه. وان انتقل إلى غير المذاهب 
المدوّنة فإن كان في العصر الأول يعني الصحابة فلا يفسّقء والّا فلاء بل نقل غيرٌ واحدٍ الإجماعً على 
ذلك؛ وممن نقل الإجماعً على فِسْقٍ مُتتبّع اليُخَص تشهيًا ابن عبد البرء والنفراوي”". 


واستدلوا على ذلك بأنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبًا أو حرامًا ثم يعتقده غير واجب ولا حرام 
بمجرد هواهء وهذا ما نص عليه الإمام أحمد كما ذكر ابن تيمية(", كما أننا لو قلنا بجواز الانتقال 
تشهيًا بناء على أنه أخذٌ بأقوال بعض المجتهدين لكان المنع أولى؛ لأن النفس تميلٌ إلى الدَّعَة والراحة 
والبروب:هن مشتغة التكليف: وذلك يؤدى إل التفلت من أحكام الشرع فق الغالب» فكان الواجب 
منعه سدًا للذريعة المؤدية للفسادء وقد ذم الله ايِّبَاع الموى لأجل إشباع حظوظ النفس وشهواتهاء 
فقال تعالى: (إن يَنَبِهُونَ إِلّا آلظَّنَّ وَمَا مَمْوَى آلْأَنَفُِنْ) [النجم: 77]., وتَتبُع المُحّص دون حاجة أو دليل 
مقتضي يُعَدّ من اتباع الهوى المؤدي إلى الضلال» وهذا ما نص عليه الشاطبي حيث بيّن أن ذلك يؤدي 
إل «الاسبانة بالدية» إذ بص بيدا الافكباح شيالة للا يتطببظ قلذ بحهر الفوين هن ضواهاك ولا 


يوقفها عند حد»,. 


يضاف إلى ذلك أنَّ الانتتقال من مذهب إلى آخر تشبيًا قد يؤدي إلى القول بتلفيق المذاهب على 
وجه يخرق الإجماء". 


ويمكن الاستدلال لمن قال بأنه لا يفسّق بالانتقال إلى رأي من آراء الصحابة: بأن الصحابة ليسوا 
كغيرهم؛ إذ لهم من الفضل والمزية ما ليس لغيرهم. فقد شاهدوا الرسول مَل وعاصروا الوحي 
والتنزيل بلا واسطة بينهم وبين الرسول كَل يقول ابن القيم نقلّا عن الشافعي: «وهم فوقنا في كل 
علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمدٌ وأولى بنا من رأينا عند 
أنفسنا»0". 


)١(‏ رد المحتارء لابن عابدين, (5/ :.)4١‏ والفواكه الدواني. (5/ 07)» للنفراويء ط. دار الفكرء وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني :)5٠١/5(‏ ط. دار 
الفكرء وتحفة المحتاج :)١١7/٠١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي: وأسنى المطالب بحاشية الرملي (4/ :)١87‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. وفتاوى الرملي (4/ 
3078): والإنصاف (؟١/ :)5١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البرء (977//5): ط. دار ابن الجوزيء والفواكه الدوانيء للنفراوي. (207/5). 

6) الفتاوى الكبرىء لابن نيمية؛ (.؟/ 57 1؟3). 

(5) الموافقات؛ للشاطبيء :)٠١7/(‏ ط. دار ابن عفان. 

() الموافقاتء للشاطبيء (ه/١١٠١).‏ 


(1) إعلام الموقعين: لابن القيم: (5/ .)16١‏ 
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كما أنَّ َك قد دعا لبعضهم بالعلم والحفظ والفهمء أو شهد لهم بذلكء وقد زكاهم الله تعالى. 
وأَمَرَنا باتباعهم عمومًا في القرآن» وهذا مما يعطي الثقة في أقوالهم في المسألة الواحدةء وإن اختلفت 


القول الثاني: لا يُفسّق مطلقاء وإن انتقل تشهيًا وتتبعًا للرخصء وهو قول بعض الحنفية؛ وبه 
قال ابن عبد السلام» وابن أبي هريرة من الشافعية, وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وأبو إسحاق 
المروزي من الحنابلة في إحدى الروايتين عنه؛ حيث نقل عنه إطلاق جواز تتبعباء وهو لازمُ مذهب 
عمر بن عبد العزيز؛ حيث أجاز الأخذ بما شاء عند الاختلاف. وأشار إلى أنَّ الاختلاف سعة: وكذا 
القاسم بن محمدء وسفيان الثوري7". 

واستدلوا بأحاديثء منها قوله جَكدْدِ: ((أصحابي كالنجوم فبأهم اقتديتم اهتديتم))". 

ووجه الدلالة فيه: قياس الاختيار من أقوال العلماء على الاختيار من أقوال الصحابة رضي الله 
عنهم. 

وعن عائشة رضي الله عها قالت: ((وكان يحب ما يخفف عنهم))7". أي: كان النبي عَلِةٌ يحب ما 
يخفف عن أمتهء وبعث النبي يلد بالحنيفية السمحة:. فلا يُمنَع أحد من أتباعها أن يأخذ بالرخص 
مادام في الأخذ بها نوع يسر عليه. 

وقال يَدِ: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه))”. 

ووجه الدلالة: أن الأخذ بما فيه يُسْدٌ محبوب إلى الله تعالى» كما أن الأخذ بالعزيمة محبوب لديه 
كذلك. فدلَ ذلك على جواز الأخذ بالرخص لأنها من اليسر الذي يحب الله الأخذدّ بهء يضاف إلى 
ذلك أن التشديدات التي ذكرها من منع الانتقال مطلقًا إنما هي لِكَفبِّ الناس عن تتبّع اليُخَّصء فإذا 
انتفى المحذور المترتب على الأخذ بالرخص جاز العمل بهاء كما أن الناس من لدن الصحابة إلى أن 
ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماءً المختلفين من غير نكيرء سواء اتبع الرخص في ذلك 
أو العزائم؛ لأن مَن جعل المصيب واحدًا وهو الصحيح لم يُعَيّنه.ء ومن جعل كلّ مجتهد مصيبًا فلا 


)١(‏ فتح القديرء لابن الهمامء :)١508/17(‏ وفيض القديرء للمناوي. :)3١5 /١(‏ وجامع بيان العلمء لابن عبد البرء (؟61/8/5): والتحبير شرح التحريرء للمرداوي» 
(51/4.-0317غ)ء وشرح الكوكب المنيرء لابن النجارء (518/5): وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار .)55١/5(‏ 

(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 970): من طريق سلام بن سليمء وأخرجه الخطيب في الكفاية (ص68).: والديلمي (4/ 75): من طريق 
سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. ورواه ابن عساكر في تاريخه (19/ )١87‏ من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد الرحيم بن زيد 
العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. 

(7) أخرجه البخاريء: كتاب المواقيت: باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء حديث رقم (.59): .)١١١/1(‏ 


(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ (// 255). 
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إنكار على من قلّده بالصواب. يقول الشاطبي استدلالا لهذا الرأي: «من جية القياس: الله غني كريم, 
والعبد محتاج فقيرء واذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على جانب الغني أولى»"". 


والذي نراه: أَنَّ مَن انتقل من مذهب إلى آخر أو من قول مجتهد إلى قول مجتهد آخر تشبيًا لا 
لمسوّغ شرعي لا ية يفسّق شريطة أن لا يكون ا لمُنتقل جة مجتهدًا مطلمًاء وذلك لاتفاق الأصوليين على 
أن المجتهد المطلق إذا اجتهد فغلب على ظنه حكم لم يجز له تقليد غيرهد» أي لا يجوز له الانتقال!". 


أما من دون المجتهد المطلق فقال قوم بالجواز. وقال بالمنع آخرون» يقول الغزالي بعد ذكره 
الخلاف فيمن دون المجتهد المطلق: «والمسألة ظنية اجتهادية»7", والمعنى أننا لو قلنا بجواز الانتقال 


ومن الشروط أيضًا: أن يكون القول المُنتقّل إليه معتبرًا قوي المأخذ -أي الدليل-. فإن كان 
ضعيفًا فلا يؤبه بهء وأولى منه ما لا دليل عليه أصلاء مع مراعاة أن لا يلزم من الانتقال التلفيق وهو 
القول بكيفية لا يقول بها أحدء أو يكون القصد من فعله الهروب من تكاليف الشرع بإسقاطها كلية. 
أو بالتخلص من تنفيذ جزء منهاء ومضمون هذا الشرط هو ما أشار إليه ابن عابدين عند الحديث 
عن الانتقال من مذهب الحنفية إلى الشافعية. فبعد كلام طويل قال: «...وانما أطلنا في ذلك لثلا 
يغتر بعضٌ الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمّة خلاف المراد فيحملهم على 
تنقيص الأئمة المجتهدين؛ فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو 
غيرهء بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال خوفًا من التلاعب بمذاهب المجتهدين نفعنا الله 
تعالى به وأماتنا على حهم آمين»". 


.)1١6 1١5 /5( الموافقات. للشاطبي؛‎ )١( 

(؟) المستصفى. للغزالي» (ص718): ط. دار الكتب العلمية: والإحكام: للآمدي (4/ :)3١4‏ ط. المكتب الإسلامي وقواطع الأدلة؛ لابن السمعاني (741/5): 
ط. دار الكتب العلمية. 

(9) المستصفى. للغزاليء (ص 759). 


(5) رد المحتارء لابن عابدينء (5/ .)6١‏ 
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أمثلة: 


مثال لفتوى اختير رأي فيها مخالف لمذهب المفتي الفقبي: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

لوسُئل أحد المفتين حنفي المذهب عن: «حكم مالية المنافع». 

فأجاب كتابة: «اختلف الفقباء في اعتبار المنافع أموالًا: فالجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة على أن المنافع أموال: 

أما المالكية: فقد قال الإمام ابن عبد البر في «الاستذكار»: «والمعروف من كلام العرب أن كل ما 
تُمُوّل و تَمُلّك 7 تمُلّك فبو مال»2". 


وقال العلامة المازري في «شرح التلقين»: «ومنافع الأعيان مما يصع العقد عليها بعِوّضء كما 
للإنسان أن يؤاجر عبدهةء ودكري دارهء فلولا أنها مما يُتموّل لم يصع عفقك الإجارة فيها»". 

وأما الشافعية: فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «الميذب»: «المنافع كالأعيان في الملك 
والعقد عليها»27. 

وقال الإمام الرافعي في «الشرح الكبير»: «المنافع أموال كالأعيان»2. 


وأما الحنابلة: فقد قال الإمام ابن قدامة في «المغني»: «والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصِحٌ تمليكها 
في حال الحياة وبعد الموتء وتُضمن باليد والإتلاف. ويكون عوضها عينًا وديناء وانما اختصت باسم 
كما اختص بعض البيوع باسم كالصرف والسَّلّم»0 


وقال العلامة الموتي في «شرح منتيى الإرادات»: «المنفعة مال متقو. 1 


واستدل الجمبور على ما قالوه بأنَّ مالية المنافع ثابتةٌ بالكتاب والسنة. والدليلٌ على ذلك عقد 
الإجارة؛ حيث جعل الشارعٌ المنفعة في هذا العقد مقابلة بالمال» وهو عقد من عقود المعاوضات» 
كما أجاز الشارع كونها مهرًا في قصة مومى وشعيب علهما السلام: والمبر لا بد أن يكون مالّاء كما أنَّ 


.)807 /0( الاستذكارء لابن عبد البرء‎ )١ 


؟) شرح التلقينء للمازري. (175/8). 
المهذبء لأبي إسحاق الشيرازي (؟/ 155). 
الشرح الكبيرء للرافعي. (١٠/5؟5).‏ 
المغنيء لابن قدامة. (4/ .)55١‏ 


شرح منتبى الإراداتء للهوتي. (7570/5). 
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المنفعة هي الغرض المقصود في جميع الأموالء والناس يبذلون الأعيان لأجلباء بل إِنَّ قِيّم الأعيان 
تختلفُ باعتبار منافعهاء فيستحيل أن لا تكون مالّاء كما أنَّ سبب التمول هو إقامةٌ المصالح: وهو 
يكون بالمنافع لا بالأعيان وحدهاء ويضاف إلى ذلك أنَّ عدم اعتبار المنافع أموالًّا يؤدي إلى تضييع 
الحقوقء ويغري الظلمة بالاعتداء على منافع الأعيان التي يملكبا غيرهم: وفي ذلك من الفساد والجور 
ما يناقضُ مقاصد الشريعة وعدالتها"". 


أما الحنفية فقالوا: إِنَّ المنافع ليست أموالًا متقومة في حد ذاتهاء غير أنهم يعتبرون المنافع 
أموالًا متقومة إذا ورد عليها عقد معاوضة. كما في الإجارة. وذلك على خلاف القياسء وما كان على 
خلاف القعياس معتمية فية على هورة النضن ول يتهد اه إل غيرة. 

ونظرة الحنفية مبناها على أنَّ الما هو كل شيءٍ مادي يمكن حيازته وتملّكه وادخاره لوقت 
الحاجة: كالنقودء والأثاث, والفضة. والذهب, وغيرهاء ومن ثم قالوا: إنَّ المنافعً ليست مالا باعتبارها 
مالّا معنونًا غير محسوس ولا يمكن حيازتها ولا وضع اليد عليها. 


قال العلامة السرخمي في «المبسوط»: «المنافع ليست بمال متقوم, وإنما تتقوم بالعقد»"". 


واستدل الحنفية على ذلك بأنَّ صفة المالية تثبت للشيء بالتمؤلء والتمؤل يعني ادخارٌ الثيء 
لوقت الحاجة إليه: والمنافع لا تبقى زمانين لكونها أعراضاء فعندما تخرج من حيز العدم إلى حيز 
الوجود تتلاثى. فتكون عدمّاء والمعدوم ليس بشيء. فلا يتصور فها التمؤلء. كما أنه لا يتصور 
إتلافٌ المنافع عند وجودها؛ لأن الإتلاف لا يحلٌ في المعدوم, وإذا امتنع تصور الإتلاف فلا ضمان 
فيها. 

والراجحٌ هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ من مقاصدٍ الشريعة حفظ الأموالء وني القول بمالية 
المنافع حفظظ لها ومنعٌ للاعتداء علهاء وهذا هو ما أخذ به مجمعٌ الفقه الإسلامي الدولُ المنبثق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي في مناقشته موضوع «حقوق المؤلف والمبتكر والمخترع»؛ حيث تثبت لها 
صفة المالية مثل سائر المنافع» فإذا وقع تعدٍّ عللها وجب التعويضء وجاء ذلك في القرار رقم (57) 
في مؤتمره الخامس بالكويت؛ حيث نص فيه على ما يأتي: 


أولًا: «الاسم التجاريء والعنوان التجاريء والعلامة التجاريةء والتأليف والاختراع أو الابتكار. هي 


(1) التاج والإكليل: لأبي عبد الله المواق المالكي: (7/ :)48١‏ ط. دار الكتب العلمية: ومغني المحتاج للشربيني (؟/ 5): وكشاف القناع للهوتي (4/ 074”). 


(؟) المبسوطء للسرخسي. .0/١/0(‏ 
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حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمؤل الناس لهاء وهذه 
الحفوق يحت با شركاء قلا بجو ذ الامعن |2 غليا 


ثانيًا: يجوز التصِرّفٌ في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية» ونقل أيّ منها 
بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغشء باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا. 


ثالنًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها حقٌ التصرّف فهاء ولا يجوز 
الاعتداءٌ عليها» انتيى نص الفتوى. 


فالملاحظ على هذه الفتوى: أنَّ المفتي رغم أنّه حنفي المذهب -على الافتراض السابق الذي 
طرحناه- فإِنّه لم يُرجَّح مذهبه الفقري في خصوص هذه المسألة, لا سيما وأنَّ مذهب الجمهور هو ما 
انعقد عليه ما يُشبه التوافق الإجماءي -أي: اق مجمع الفقه الإسلامي الدولي- بخصوصها. 


وبعد هذا التوضيح والبيان لبعض القواعد العامة المتعلقة بالمفتي: نَعْرِض لأهم آدابه التي 
يجب أن يتحلى بها ليلتف الناس حوله. ويكون مصدرّ ثقةٍ لهم» فهرعوا إليه بسؤالهم عن كل ما 
يخصّيم وما يستجدٌ لهم من نوازل ومستجدات. وبذلك يكون عوئًا لهم على بيان الحقء ويرشدهم 
إلى سبيل الرشاد. 

وهذه الآداب بعضها يتعلّق بالجانب العلمي للمفتي من التأني في الفتوىء, وذكر الدليلء إلى غير 
ذلكء والبعض الآخر يتعلّق بالجانب السلوكي من إخلاص نيته؛ وحُسِنٍ تعامله مع مستفتيهء إلى غير 
ذلك. على النحو التالي. 

وعلى هذا نعرض في مبحث أول: الآداب العِلّمية التي يجب توفرها في المفتي. وفي مبحث آخر: 
الآداب السلوكية التي يجب أن يتحلى بها المفتي. 
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ويشتمل على عشرة مطالب: 

المطلب الأول: مسؤولية الفقق عن فقوا 

المطلب الثائي: التأتي في الفتوئ قبل إصذاز الحكم. 

السالب الثائك عضيل الجواب إذا كانت الفصالة تعيض ذللن: 

المطلب الرابع: ذكر المفتي في فتواه الحجة والدليل. 

العظلت الخامين: الافجماد على المضادر الأصبيلة للفمون. 

المطلب السادس: المشاورة غند الإشكال. 

المطلب اساي التوقف والانتتاع عن الققوى عدن حَقَاءٍ المسالة. 

المظلب الثامن: وضوح الفتوى والبُعد عن الألفاظ المهمة متعددة الاحتمالات. 
المظلب القاضم هدم إلقاء السائل ف العيرة. 


>» <> << << <> < © © »©< © 


ص : 
وحم ءِِ ليه | © جو 5 جه | 
مسو و ني لمغتي عن قتواه 

للإفتاء مكانة عظيمة» ومنزلة كبيرة تُجلّها نصوص الشرع الشريف؛ قال تعالى: (وَيَسَتَفْتُونَكَ في 
آليِسَآءٌ قُلٍ آللَّهُ يقتي . يُفْتِيكُم فين [النساء: /71١]ء‏ فالفتوى وفق هذه الآية تصدر عن رب العالمين: وهذا 
يجعل مسؤولية المفتي عن فتواه مسؤوليةً عظيمةً وشريفة, وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يتولّ هذا المنصب الشريف في حياته؛ باعتبار التبليغ» فكلٌ ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
ويتلمّظ به هو وحي من الله تعالى؛ كما قال سبحانه: (وَمَا يَنطِقْ عَنِ الْمَوَىَ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَ يُوحن) 


[النجمه + غ] 

بل يُعدٌ الإفتاء وإرشاد الناس إلى حكم الله من مقتضى رسالته صلى الله عليه وآله وسلم» وذلك 
حينما كلفه الحق تبارك وتعالى بقوله: (وَأَنزَلنَآإِلَيَكَ آلذَّكْرَ لِتبَيّنَ لِلنّاس ما نُزْلَإِلَهمَ وَلَعَلَُّمَ يَتَفَكرُونَ) 
[النحل: ؟ع]. 


وبكفي المفتي شرفًا وفخرًا أن يقوم بأمرٍ هو في الأصل يصدر عن رب العالمينء وباعتبار التبليغ 


يقول ابن القيم: ”وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلينء وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين» عبد الله ورسولهء وأمينه على وحيهء وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان يفتي عن الله بوحيه 
المبينء وكان كما قال له أحكم الحاكمين: (قُلّ مَآ أَسَلُكُمَ عَلَيّهِ مِنَ أَجْرِ وَمَآ أَنا مِنّ آلْمْتَكَلْفِينَ1 [ص: 
7 فكانت فتاويه صلى الله عليه وآله وسلم جوامعَ الأحكام. ومشتملة على فصل الخطاب, وهي في 
وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إلها ثانية الكتاب» وليس لأحدٍ من المسلمين العدولٌ عنها ما وجد 
إلها سبيلًاء وقد أمر الله عباده بالرد إلها حيث يقول: (فَإن تَنْرَعْتُم في شييء فَرْدُوهُ إلى آللّهِ وَآليَسُولٍ 


2 
0 


إن كُنتُمَ تُؤْمِنُونَ بآللّهِ وَآلْيَوْم آلْأَِرّ ذَلِكَ خَبّرَ وَأَحْسَنْ تويلا [النساء: 05]". 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (1/ ؟): مرجع سابق. 
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فالمفتي خليفة الي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء وظيفة البيان: وقد تولّ هذا المنصب 
القرنف يعد الذي :حاكن الله علية وآلة وسلة أصنحاتة الكراة رضي الله عية اجنديندكم آهل الكلهم 
بعدهم, يقول ابن القيم: ”ثم قام بالفتوى بعده بَرْكُ الإسلام وعصابة الإيمان» وعسكر القرآن» 
وجند الرحمنء أولئك أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ألين الأمة قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلفّاء وأحسنها بيانّاء وأصدقها إيمانّاء وأعمها نصيحة, وأقربها إلى الله وسيلةء وكانوا بين مُكْيْر منها 
ومُقِل ومتوسط”"". 


وقال أيضًا: ”وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فَيُم سادات المفتين والعلماء7". 


وإنما كان المفتي مسؤولًا عن فتواه لما يلي: 

أولًا: الإفتاء هو بيان أحكام الله تعالى: فالمفتي هو الترجمان عن مراد الله تعالى» لذا جعله ابن 
القيم بمزلة الوزير والموقّع عن رب العالمين في كتابه “إعلام الموقعين عن رب العالمين”. حيث 
قال: “ولّمًا كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ. والصدق فيهء لم تصلح مرتبة التبليغ 
بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدقء فيكون عالمًا بما يُبلْ. صادقًا فيه ويكون مع ذلك 
حسن الطريقة: مَرْضِيَ السيرة, عدلّا في أقواله وأفعاله. متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه 
وأحواله؛ وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ل يُنكّر فضله. ولا يُجيّل قدرهء وهو 
من أعلى المراتب السنيات. فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم 
ق .هذا المنميت أن يعد له هدعه: وآن ياهب له أمبته: وآن يعلم قدو المعام الذي أقيه فيه ول 
يكون في صدره حرج من قول الحق والصّدع به؛ فإن الله ناصره وهاديهء وكيف هو المنصب الذي 
تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى: (وَيَسَتَفْتُونَكَ في آليّسَآءٌ قل آللّهُ يُفْيكُمَ فِِنَ وَمَا يُتَى عَلَيَكُمْ في 
آلُكتب) [النساء: »]١17/‏ وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة؛ إذ يقول في كتابه: (يَسَتَمُْتُونَكَ 
قُلٍ آللَّهُ يُفْتيِكُمَ في الْكَللَة) [النساء:+17]ء وليعلم المفثي عمن ينوب ق فتوادء وليوقن أنه مسؤول 


غدًا وموقوف بين يدي الله". 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم :)٠١ :3 /١(‏ مرجع سابق. 
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ثانيًا: الإفتاء منصب عظيم وخطير: وهو كثير الفضل؛ لأنَّ المفتي وارث الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علهيم» وقائم بفرض الكفاية» لكنه مُعرّض للخطأء يقول الإمام النووي: “ولهذا قالوا: المفتي 


مُوَقَعٌ عن الله تعالى» ورُوينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه فينظر كيف يدخل 
)000 


وقال العلامة النووي أيضًا: “وعن مالك أيضًا أنه ريما كان يُسأل عن خمسين مسألةً فلا يجيب في 
واحدة منهاء وكان يقول: مَنْ أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنارء 
وكيف خَلَاصُهُء ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب 
وقال: ليس في العلم شيء خفيف”"". 


ثالنًا: خطورة الإفتاء بغير علم: فالإفتاء من غير علم حرام يتهاون فيه كثيرٌ من طلاب الشهرة 
والرياسة. وقد أجمع أهلْ العلم على أن مَنْ أقدم على الإفتاء دون أن يكون مؤهلًا لذلك المنصب 
ثم فإن أصرٌ على ذلك واستمرٌ في إفتاء الناس دون علم فسقء ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا 
قضاؤهء لذا قرّر العلماء أنه يحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب”". والأدلة على حرمة الإفتاء 
بغير علم كثيرةء فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (وَلَا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفْ أَلْسِنَتَكُمْ آلْكَذِبَ هُدَا حَلَلَ 
وَهُذَا حَرَامَ لَتَفَثَرُواْ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلَّذِينَ يَفَْرُونَ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِب لا يُفِْحُونَ) [النحل: ,]١١١‏ 
فبذه الآية الكريمة تشمل بمعناها مَنْ زاغ في فتواه. فقال في الحرام: هذا حلالء أو قال في الحلال: 


هذا حرام» أو نحو ذلك". 


وف السيعة الشبوية حديك أ هريرة رضي اللةهته قال قال رسّول الله ميان :الله علية وال 
وسلم: ((من أفتي بفتيا غير ثبتء فإنما إثمه على من أفتاه))”". وفي رواية أخرى: ((من أفتي بغير علم 
كان إثمه على من أفتاه))9 


يقول العلامة العظيم آبادي: ”((من أفتيّ بغير علم)) على بناء المفعول أي من وقع في خطأ بفتوى 
عالم فالإثمُ على ذلك العالم: وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهادء أو كان إِلّا أنه وقع لعدم بلوغه 
في الاجتهاد حقه. قاله في فتح الودود. وقال القاري: على صيغة المجبول. وقيل من المعلوم؛ يعني كل 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء للنووي »)4١/١(‏ مرجع سابق. 

(؟) المجموع شرح المهذبء للنووي :)5١-5 ٠ /١(‏ مرجع سابق. 

(©) صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص :)١‏ مرجع سابق. 
(5) أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح (ص 65): مرجع سابق. 


(4) أخرجه ابن ماجه في سننه .)53١/١(‏ 


(5) أخرجه أبو داود في سننه (9/ .)”5١‏ 
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جاهل سأل عالِمًا عن مسألة فأفتاه العالِمُ بجواب باطلء. فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانهاء فإثمه 
على المفتي إن قصر في اجتهاده”0". 


وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من 
أفتى الناس بغير علم لعنته الملائكة في السماء والأرض))”". وني رواية أخرى: ((من أفتى الناس بغير 
علم لعنته ملائكة السماءء وملائكة الأرض))'". وأيضًا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالِمًا اتخذ الناس رؤوسًا 
جُبَالّاء فسّئِلواء فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا))9. 

يفول العلقة ابن حجر ق داشر الحدية:”زق هذا الحديث الحث مك حفكل العلم» والتحدير 
من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية» وذم من يُقدِم علا بغير علم“". 


يقول العلامة ابن حمدان -في شأن من يتصدر للإفتاء دون أن يكون عالما-: "فَمَن أفتى وليس على 
صفة من الصفات المذكورة» من غير ضرورة» فهو عاص آثم؛ لأنه لا يعرف الصواب وضده.ء فهو 
كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر؛ لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده. (أَلَا 
يَطْنُ أولَيِكَ نَّم مَبَحُونُونَ) [المطففين: 6]“”. 


ومن أجل هذا فقد صّوّر العلماء من صور الحَجْر: الحَجْر على من يفتي بغير علم, وقد أطلق العلماء 
اسم (المفتي الماجن) على كل مَنْ يفتي الناس بغير علمء أو مَنْ يفتهم بغير وجه الصواب متعمدًا 
ذلكء فالمفتي الجاهل يستحقٌ الحَجْر عليه بمنعه من الإفتاءء يقول ابن حمدان في مسألة الحجر 
على المفتي الماجن: “ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكيء فقال: ما يبكيك؟ فقال: استُفْتيَّ من لا 
علم له. وظبر في الإسلام أمر عظيم, وقال: ولَبَحْضُ مَن يفتي ها هنا أحق بالسجن من السُرّاق!!“7". 


ه١5١6 ط. دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الثانية. سنة‎ :)15 /٠١( عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعظيم آبادي‎ )١( 
.م1٠٠١‎ -ها١57١ ط. دار البشائرء دمشقء الطبعة الأولى» سنة‎ :)047/١( (؟) أخرجه ابن عساكر في معجم الشيوخ‎ 

() أخرجه ابن الجوزي في تعظيم الفتيا (ص :)١١8‏ ط. الدار الأثرية» عَمَّان - الأردن» الطبعة الثانية. سنة /5571١ه-7٠١1م.‏ 
(5) أخرجه البخاري .)25/1١(‏ 

(5) فتح الباري. لابن حجر .)١115 /١(‏ ط. دار المعرفة؛ بيروتء سنة 71/9١اه‏ 

(1) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان (ص 35): مرجع سابق. 


00 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص 1ل مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


يقول العلامة الخطيب البغدادي: “ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين: فمن كان 
يصلح للفتوى أقره علهاء ومن لم يكن من أهلها منعه منهاء وتقدم إليه بآن لا يتعرض لها وأوعده 
بالعقوبة إن لم ينْتَهِ عنهاء وقد كان الخلفاءٌ من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قومًا 


يعينونهم: ويأمرون بأن لا يُسِتَفْقَ غيزهم”"". 


وقد روى الخطيب بسنده عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن أبي يزيد الصنعانيء عن أبيه. 
قاله "كان يضيح الضاك فق الحاع لا يق النادن إلا غطاءين أن رباع فإن لم يكن فعيد اللةبن 
ان سبي واالظرري انام إل بجغرفة ال هن ير كيه اللتهوى: آن كسان هته افك العلم فى رقنا 


والمشهورين من فقهاء عصرهء ويعول على ما يخبرونه من أمره”". 


ومما يتعلّق ب“مسؤولية المفتي عن فتواه” الشِّقُ الجنائي المترتب على فتوى المفتي: ففي حديث 
جابر قال: ((خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجر فشجّه في رأسه. ثم احتلم: فسأل أصحابّه 
فقال» هل تحدون ل رخصبة ق التييم ؟ فقالواة ما عجد الك رخصة وانث معدر على الباى فاغتييل 
فمات. قلما قدمنا على الني يكل أخبر بذلكء فقال: قتلوه قتلهم الله: ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما 
شغاء أتعي السؤال» (لماكان يكفية أن يقيمم ويعصررغان جرحة خرقة: ثم بمسح علها ويغمل ساكر 


جسده))!". 


فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((قتلوه قتلهم الله)) فيه نسبة القتل إلى من أفتوه بعدم الرخصة 
بالتيمم» فهم متسببون في إتلاف نفسء وسبب الإتلاف الخطأ في الفتوى» وقد اعتبر الفقهاء الإتلاف 
سببًا من أسباب الضمانء ومن هنا نصّ الفقهاء على مسألة تضمين المفتي إذا أخطأ في فتواه وترتب 
على ذلك إتلاف مال أو نفسء على اختلاف بين الفقهاء في شروط الضمان وضوابطه. 


فمن أمثلة المسائل التي قد يترتب على الخطأ في الفتوى فها إتلافٌ للمال أو للنفس: ما إذا أفتى 
بالمال لغير صاحبه الذي يستحقه؛ بأن أفتى بجواز ميراث الكافر من قريبه المسلم» وأخذ الكافر 
المال بناء على هذه الفتوىء أو أفتى بقتل معصوم ظنه مرتدًا بما لا يحصل به حد الردة» وغير ذلك 
من المسائل التي تشبه ما ذكرنا. 


.)255/5( الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي‎ )١( 
الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/ 0؟5).‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في سننهء كتاب: الطهارة: باب في الجروح يتيمم» برقم (5557), /١(‏ 91): والبهقي في السنن الكبرى. كتاب: الطهارة: باب: الجرح إذا كان في 
بعض جسده دون بعضء برقم ,)١١175(‏ (557/1)» والدارقطني في سننه. كتاب: الطبارة» باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب 
لجرحء برقم (59/), (643/1). 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


ومسألة ضمان المفقي من حيث الورود في كتب الفقهاء قليلة الذّكرء إلا أنه باستقراء ما كتب 
فيها نقول: إنه من حيث النظر إلى المسأآلة المُستَفقّ فيهاء فإها تنقسم إلى مسائل خلافية» وغير 
خلافية, فإذا أفتى المفتي في مسألة اجتهادية يسوغ الخلافٌ فيها فلا يتعلق بذلك ضمان؛ وذلك لأن 
القاعدة: «أنه لا إنكار في المختلف فيهء ومعنى القاعدة أنه لا ينبى شخص غيره مُنكرًا عليه بمجرد 
عمله في مسألة بمذهب فقبي يخالف مذهبه. أو ينسب قوله إلى المُنكر مستخدمًا طرق الإنكار 
الثلاث المنصوص علها في الحديث (اليد أو اللسان أو القلب) سبيلًا للتغييرء أو مجرد الاعتراض 
على عملٍ موافق لرأي مجتهد معتبر في تلك المسائل الخلافية, فإذا كان لا يصِحٌ مجرّد الإنكار في 
المسائل الخلافية, فإن الضمان غير وارد فهها ولو ترتب على ذلك تلفٌ نفس أو مال وقد أفردنا 
مسألة الإنكار في المختلف فيه في فتوى سابقة صادرةٍ عن أمانة الفتوىء فليُرجَع إلماء كما أنَّ المفتي 
إذا أفتى في مسألة اجتهادية مما تتعلّق بالنفس أو المالء وخالفه رأي اجتهادي آخر فلا يُنقّض اجتهادُ 
الأول بالثاني؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء وإذا لم ينقض اجتهاده فلا ضمان عليه أضف إلى ذلك 
أنَّ المسائل الاجتهادية دائرة مع الظن كما هو منصوص عليه في كتب الأصولء والظني قد يصيب 
حقيقة الشيء وقد يخطنهاء فكيف يرتب الضمان على ما هو دائر على الظن؟! 


أما إذا كانت المسألة التي خالف فيها المفتي مما لا يسوغ الاجتهاد فيها؛ بأن يخالف نصًا أو إجماعاء 
أو قياسًا جليّاء وهو ما يعبّر عنه ب(ضعف المُدرَّك): فقد يكون المفتي أهلًا للفتوىء وقد لا يكون. 


الحالة الأولى: أن يكون أهلًا للفتوى: 


© © © © © © © © © © © © © © 

فإن كان أهلًا للفتوى -وهو أعمٌ من المفتي المُنَصَّب من قبل الحاكم أو من ينوب منابه- فقد 
اختلفت كلمة الفقهاء في وجوب الضمان كما يلي: 

فيرى المالكية أنه لا ضمانَ على المفتي المجتهد إذا أخطأ في فتواه وترتّب على الخطأ إتلاف نفس 
أو مال. 

ويرى الإمام أبو إسحاق الإسفراييني أنه يضمن المفتي المجتهد إذا أخطأ في فتواه. وترتب على 
الخطأ إتلاف نفس أو مالء وهو ما يراه أيضًا الإمام السيوطي الشافعيء وابن النجار الحنبلي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


يقول الدسوق في حاشيته على الشرح الكبير": «في ح: أن من أتلف بفتواه شيئًا وتبين خطؤه 
فهاء فإن كان مجتهدًا لم يضمنء وإن كان مقَلِّدًا ضَّمِنَ إن انتتصب وتولٌ فعل ما أفتى فيه وإلّا كانت 
فتواه غرورًا قوليًا لا ضمانَ فيه ويُزجرء وان لم يتقدم له اشتغال بالعلم أذب». ورمز ز(ح): إشارة إلى 
الخطاب 


ويقول النووي ": «واذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه وأنه خالف القاطع. فعن الأستاذ أبي 
إسحاق أنه يضمن إن كان أهلًا للفتوى, ولا يضمن إن لم يكن أهلًا؛ لأن المستفتي قَصّر». كذا حكاه 
الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكلء وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروف في 
بابي الغصب والنكاح وغيرهماء أو يقطع بعدم الضمان؛ إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء». 

ويقول الزركشي عند بيانه لمستثنيات قاعدة: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت 
المباشرةء قال: «لو أفتاه المفتي بإتلاف فأتلف. ١‏ تبين خطؤهء فإن كان المفتي أهلًا للفتوى 
فالضمان عليه وإِلّا فلا؛ لأن المستفتي مقصّر» 


وقال ابن النجار/") : «(وان عمل) المستفتي (بفتياه) أي بفتيا المفتي (في إتلاف) نفس أو مال (فبان 
خطؤه) أي خطأ المفتي في فتياه (قطعًا) أي بمقتضى مخالفته دليلًا قاطعًا (ضمنه) أي ضمن المفتي 
ما أتلفه المستفتي بمقتضى فتياه (وكذا) ب يضمن (إن لم يكن أهلًا) للفتيا على الصحيح؛ خلاقًا لأبي 
إسحاق الإسفراييني وجمعء بل أولى بالضمان ممن هو أهل للفتياء قال البرماوي وغيره: لو عمل بفتواه 
فق إثلاف قمياق آنه اخطاء فإة لم مغائف القاظ لم يكين لأنه معتور» وان خالف الغاطع حيمن»: 


وقال التسولي: «قال البُرِزُلي عقب قول ابن رشد: والوصي قد أخطأ على مال الأيتام؛ يعني حيث 
باعه بغبن. ما نصه: يريد بعد اجتهاد فلا ضمان عليهء ويغرم من حصل تحت يده مع الفوت. كما 
إذا أنفق التركة على الأيتام» ثم ظهر دَيْنَء ويتخرج على ما في كتاب ابن المواز من كتاب الوصايا أن 
الوصي هنا يغرم ولا يغرم من حصل في يده؛ لأنه جعل الوصي يغرم في الخطأء وهو يجري على الخلاف 
في المجتهد يخطن هل يُعذدَّر بخطئه أم لا»". 


() الشرح الكبيرء (50/1). 

(؟) المجموع؛ للنوويء /١(‏ 65:48). 

(0) المنثور للزركثيء (184/1). 

(4) الكوكب المنير لابن النجارء .)5١5/4(‏ 
)0 


لببجة. للتسوليء (5/ 1017). 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


ويقول الشيخ زكريا الأنصاري: «(وان أتلف بفتواه) ما استفتاه فيه» ثم بان أنه خالف القاطع أو 
نص إمامه (لم يغرم) من أفتاه (ولو كان أهلًا) للفتوى؛ إذ ليس فهها إلزام»". 


وسبب الخلاف في المسألة يرجع إلى مدى الزامية فتوى المفتي, فمن رأى أن فتوى المفتي مَلزِمَة 
ألزمه الضمانء ومن لا فلاء فمن لم يلزمه الضمان رأى أن المستفتي مخيّر بين قبول الفتوى وردهاء 
فبي غير ملزمة له كما أنَّ المفتي إذا أخطأ فهو مأجورٌ؛ لقول النبي جَكْدِ: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجرانء. واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر))ء فكيف يكون مأجورًا وبلزمه الضمان؟! 

وقد استدلً من لا يرى الضمان بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده: أن رسول الله عبد 
قال: ((مَنْ تَطَبّب وَلَا يُعلَمُ مِنْهُ طِبّ فَهْوَ ضَامِن))". 

ووجه الدلالة أنه ضِمّن المتطبب -وهو الذي لا يعرف الطب- ولم يحكم عليه إلا بالضمان» 

واستدلَ من يرى إلزامه الضمان بأن المفتي متسبب في الإتلاف الذي هو سبب من أسباب 
الضمانء لا سيما وأن الخطأ بمخالفة النص أو الإجماع لا يعذر فيه, والأجر الوارد في الحديث إنما 
حصل له على تعبه في الاجتهادء ولا ينافي ذلك الضمان كما لا يخفى. 


والذي نراه أن القول بضمان المفتي في هذه الحالة وجيه؛ وذلك لسببين: 

أولًا: تخريج هذه المسألة على قاعدة التسبب والمباشرةء وخلاصة كلام الأصوليين فها: أن 
المتسبب هو الضامن إذا تغلب السبب على المباشرة: وأن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي: سواء 
أكان بقصد أم لاء فشهود الزور في قتل إنسان ضامنون عند الحنفية. ويجب علهم القصاص عند 
غير الحنفية؛ لأنهم تسببوا في موت المشهود عليه ولو كان القاضي هو المباشر للقتلء وفي مسألة 
المفتي فلا شك في تسيب المفتي بخطئه في الفتوى في إتلاف نفس أو مالء لا سيما إذا كانت الفتوى 
صادرةً ممن هو مُنصّب من قبل الحاكم (المفتي الرسمي للبلاد) فإن فتواه ملزمة أحيائاء وخطؤه فيها 
بما يخالف النص أو الإجماع إذا ترتب علها ضرر بإتلاف مال أو نفس فالضمان عليه تسبّبّاء فحاله 
كحال مَنْ دفع السكين للصبي غير المميزء فقتل الصييٌ به نفسّه, فالضمان على عاقلة الدافع. 


.)585 أسنى المطالبء للشيخ زكريا (غ/‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الديات: باب فيمن تطبب بغير علم فأعنتء برقم (585غ).: (5/ 154). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


ثانيًا: قياس المفتي على الحاكم إذا قصّر الحاكم في النظر في مستند حكمه: كأن يحكم بِجَلْدٍ 
إنسان أو قطعه أو قتله بشهادة شهودء فجلد أو قتل أو قطع, فبان الشهود غير أهلٍ للشهادة. ضمن 
الحاكم'". أو زاد في حد المحدود خطأ ضمنء فكذلك المفتي في مسألتنا هذه: إذا أخطأ في الفتوى 
وترتب على الخطأ إتلاف مال أو نفس 


الحالة الثانية: أن يكون المفتي غ غيرَ أهلٍ للفتوى: 


9 د ها بوه وود 6 له اوه 4 ل د 

يحرم على من لم تكمل أهليته التصدرٌ للفتوى وان أصابء فإفتاؤه غيره محض افتراء وتقؤل في 
الدين» وهو محرّم. قال تعالى: (قَلَّ إِنّمَا حَرّمَ َي آلْمَوْحِشَ مَا ظَبّرَ مِبَْا وَمَا بَطّنَّوَآلِْنُمَ وَآلْبَغي غير 
آلْحَقٌ ون تُشْرِكُوأ يآللّهِ مَا لّمَ يَُرّنَ به- ممُلْطْنًا ون تَقُونُوأ عَلَى آللّهِ مَا لا تَعَلَمُونَ) [الأعراف: 8.], 
وقال تعالى: ووم آلْقِيْمَةكرى آلَذِينَ كبوأ على آله وجُومهُم ؛ فنشوة الفيخ ق خبتمعتزف النتكارية| 
[الزمر: ١٠]ء‏ وقال تعاللى: (آنظّرٌ كَيّف يَفْتَرُونَ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبٌ وَكَفَن ب إِنْمًا مُبِينَاا [النساء: ٠‏ 5] 
وقال تعالى: [وا تَقُولُوأ لِمَا تَصِف الْسِنَتَكُمْ آلْكَذِبَ هُذَا حَلَلَ وَهُذَا حَرَامَ لَتَفَثَرُواْ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ 
ألَذِينَ يَفْتَدَوْنَ غلى الله الكزت ل تتلخوة! [الفعل: .]١ ١‏ 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا 
لم يُبْق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُبَالّاء فسُئلواء فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا)). 


وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال كَكِْ: ((مَنْ أفْتي بِقَيْرٍ عِلم كنَ 
إِنْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ)). 

يقول ابن الصلاح رحمه الله بعد تعداده مراتب المفتين: «فمن انتصب في منصب الفتياء وتصدى 
0 قلس غاى عيفة واتحد من نقذ الأفزداف اللحموكة قعه يام ياه مكليو الاينا اذليلك الت 
ا تُونَ؛ لِيَوْم عَظِيم) [المطففين: 4: 5]ء ومن أراد التصدي للفتيا ظانًا كونه من أهلها فَلَيَتهَمْ 
نفسه 5 الل رته تبارك الله وتعالى ولا يَحِدْ عن الأخذ بالوثيقة لنفسه والنظر لها»'". 


فمع حرمة التصدٌّر من غير أهلية: إِلّا أن الفقباء اختلفوا في تضمينه ما يفسده بسبب فتواه من 
مال أو نفس: فنقل ابن الصلاح وغيرُه عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه لا يضمنء وهو أحدٌ قول الإمام 
النووي. 


.)5١١ /5( وحاشية القليوبي‎ :)١537/5٠١( راجع: حاشية الدسوققيء (5/ 255): والمغني لابن قدامة‎ )١( 


(؟) أدب المفتيء ص :.٠١١‏ ط. مكتبة العلوم والحكم. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتازيل 


ويستدلٌ على ذلك بما يلي: 


أولّا: حديث جابر السابقء وفيه: ((قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي 
السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر على جرحه خرقة. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)). 


ووجه الدلالة: أنه يلد أثبت خطأهم. وعنّفهم بالدعاء علهمء ولكنه لم يُلزِمُيُم بدِيّة أو قصاص. 
يقول ملا علي القاري: «((قتلهم الله)) أي: لعنهم, إنما قاله زجرًا وتهديدّاء وأخذ منه أنه لا قَوَدَ ولا 
فدية على المفتيء وان أفتى بغير الحق»7". 

ثانيً: أن المستفتي قصّر بسؤاله غير الأهل. وبعدم تحريه مَنْ هُم أهل للفتوى, فالإتلاف الحاصل 
للمستفتي هو مَن جره إلى نفسه. 

ويرى ابن مفلح وابن النجار الحنبليانٍ وغيرُهما أنه يضمن في هذه الحالة؛ ويستدل لهذا الرأي بأنَّ 
ضمان غير الأفل أولى من ضمان الأهل؛ لأن تصديّه لما لا يصلح له تعدّ وغرورٌء فكأنه تعمد إيذاء 
المستفتي والحاق الضرر به فيضمن. 

والظاهر -كما نقله الدسوق- إلحاقٌ الضمانٍ بغير الأهل إن كان مُنَصَّبًا للفتوى (المفتي الرسمي) 
وباشر بنفسه فعل ما أفتى فيه. كأن يقضي بأحقية المال لزيد على عمروء ويباشر بنفسه تسليم 
المال لزيد ثم يّتبين أنه أخطأ في الفتياء فحينئذٍ يضمنء أما غير المُنَصّب فمَّثّل المستفتي معه 
كمن يذهب إلى النجار ليداوي مرض جسده فهو أحقٌّ بالضمان من النجار إن أفسد شيئًا في جسده. 
فشفاء العي السؤال شريطة أن يكون من أهل السؤالء وإلّا فلا يكون شفاء بل هو عين السقام. 

ومما سبق يتبين أنه إذا أفتى المفتي في مسألة اجتهادية يسوغ فبها الخلافٌء ثم ترتب على فتياه 
إتلافٌ مالٍ أو نفس فلا ضمانَ عليه, أما إذا كانت المسألةٌ مما لا يسوغ فيه الخلاف والاجتهاد. فإنه 
إما أن يكون أهلًا للفتوىء وإما ألا يكون كذلكء فإن كان أهلًا للفتوى فالراجعٌ أنَّ عليه الضمانَ» وان 
لم يكن أهلًا للفتوى فالظاهرٌ أن عليه الضمانَ إذا كان مُنَصّبًا رسميًا للفتوى في البلاد وباشر تنفيذ 
الفتوى بنفسه. والا -بأن لم يكن مُنَصَّبًا رسميًا للفتوى- فلا ضمان عليهء بل يكون الضمان على 
المستفتي المقصر في تحري سؤال من هو أهل للفتوى. 


الس 


.)84 /5( مرقاة المفاتيح: لملا علي قاري؛‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


التأي في الفتوى قبل إصدار 
الحكم 


من المعلوم أَنَّ الفتوى تمر في ذهن المفتي بأربع مراحل أساسية, تخرج الفتوى بعدها في صورة 
جواب يتلقاه ا لمستفتي» وهي مرحلة | لتصوير» ومرحلة اله لتكييف. ومرحلة بيان الحكم, ثم مرحلة 
الإفتاء. 


وأولى هذه المراحل وأهمها هو: «تصوير المسألة أو الواقعة في ذهن المفتي». بل إِنَّ العلماء 
اعتبروا هذه المرحلة الركن الأسامي في أركان الإفتاء؛ يقول إمام الحرمين الجويني: «وأول ما يجب 
به الافتتاح: تصوير المسألة»'", ويقول أيضًا: «ومن أهم ما يجب الاعتناء به: تصوير قياس الشبه: 
وتمييزه عن قياس المعنى»”". 

ويقول حجّة الإسلام الغزالي -متكلِّمًا عن علم الصحابة وعلم من بعدهم-: «فإنهم -أي الصحابة- 
اشتغلوا بتقعيد القواعد وضبط أركان الشريعة وتأسيس كلياتها ولم يصوّروا المسائل تقديرًا ولم 
يبوّبوا الأبواب تطوبلًا وتكثيرّاء ولكنهم كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بهاء ثم انقلبت الأمور إذ 
تكررت العصور وتقاصرت الهمم وتبدلت السير والشيم, فافتقر الأئمة إلى تقدير المسائل وتصوير 
الوقائع قبل وقوعها ليسهل على الطالبين أخذها عن قرب من غير معاناة تعب»". 


فهذه المرحلة تُمثِّل التّأني في الفتوى قبل إصدار الحكم؛ حيث يتم فيها تصوير المسألة أو الحادثة 
التي أثيرت من قبل السائلء والتّصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أسامي لصدور الفتوى بشكلٍ 
صّحيح يتناسب مع الواقع المعيشء يقول العلامة ابن دقيق العيد -عند ذكر مسألة تعارض نصّين 
كل واحد منهما بالنسبة للآخر عام من وجه خاص من وجه-: «وتحقيق ذلك أولّا يتوقف على تصوير 
المسألة»2". 


.)5370 البرهان في أصول الفقهء للجويني (؟/‎ )١( 
.)07 (؟) البرهان في أصول الفقه. للجويني (؟/‎ 
المنخولء للغزاليء (ص 208): مرجع سابق.‎ )( 
.)585 إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد (ص‎ )5( 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


وعبء التصوير أساسًا يقع على المستفتيء لكن ينبغي على المفتي أن يتحرى بواسطة السؤال 
عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافباء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل 
بشأنهاء وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال؛ يقول إمام الحرمين الجويني: «المسألة إذا حُقّق 
تصويرها لم يبق فيها خلاف»". 


كما ينبغي على المفتي أيضًا أن يتأكد من تعلق سؤال المستفتي بالأفراد وبالأمة؛ لأن الفتوى 


ووضع الصور للمسائل والقضايا التي تحدث ليس بأمرٍ هين في نفسه, بل المفتي الذكي ريما 
يقدر على الفتوى في كلّ مسألة إذا ذكرت له صورتهاء ولو كُلّف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من 
التفريعات والحوادث في كلّ وَاقعة عجز عنه, ولم يخطر بقلبه تلك الصور أصلاء وإنما ذلك شأن 
المجتهدء يقول العلامة ابن الصلاح: «... لأن تصوير المسائل على وجههاء ثم نقل أحكامها بعد استتمام 
تصويرها جلياتها وخفياتهاء لا يقوم إلا فقيه النفسء. ذو حظ من الفقه»”". 


وقد نتصّ أهل العلم على أنه: لا يجوز للمفتي التساهل في تصور المسألة, والتسرع في الفتوى قبل 
استيفاء النظر والفكر في المسؤول عنه؛ ولذا نصّ من صئّف في آداب الإفتاء أن المفتي عليه تأمل 
رقعة الاستفتاء كلمة كلمة ولتكن عنايته بتأمل آخرها أكثر. فإذا مر بمشتبه سأل عنه المستفتي 
وتَقَطّه وشَكلّه؛ مصلحة لنفسه. ونيابة عمن يفتي بعدهء ويلزمه التوقف عن الجواب عند عدم تصور 
الواقعة؛ لعدم القدرة على تحقيق المناط المناسب لهاء وأن يستفسر من السائل عن مقصودهء 
ويطلب منه بيان مراده؛ ليتمكن من الجواب الصحيح له'". 


يقول الإمام النووي: «إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر الواقعة. فقال الصيمري: 
الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر إن كانء والا فليمسك حتى يعلم الجواب»". 


)١‏ البرهان في أصول الفقهء للجويني (؟5607/5). 

؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص :)٠٠١‏ مرجع سابق. 
*) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص :)١177‏ مرجع سابق. 
5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص 17): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وكلٌ هذه الآداب التي ذكرها العلماء والفقهاء تدل في مجموعبها على وجوب التأني في الفتوى قبل 
إصدار الحكم. فالإخلال بتلك الضوابط سيؤدي حَتمًا إلى التصور الخاطن لمحل الفتوى. فتكون 
النتيجة وقوع الخطأ في الفتوى. بل ويأثم المفتي إن قصّر في التصور الكامل أو الصحيح للمسألة: 
لأن ذلك يعد من قبيل التقولٍ على الله بغير علم» وهو غير جائز؛ قال تعالى: [وَلًا تَقَفٌ مَا لَيّسَ لَكَ 
به- عِلّمْ) [الإسراء: 5]. 


والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يصل المفتي قبل صياغته للفتوى للتصور الصحيح؟ 


والجواب: أنَّه ينبغي على المفتي مراعاة عدة ضوابط لبلوغه عند صياغته للفتوى كمال التصور 

الصحيح. وهي: 

.١‏ جَمعْ أكبرقدرٍمن المعلومات عن المسألة والوّ اقعة محل الفتوى؛ فيعرف نشأتهاء وعناصرهاء 
وأنواعباء وكيف حدثت. وخصائصهاء وجوانيهاء وأطرافهاء وتطورهاء وهذا المزيج من الجمع سبل 
في ظلّ الثورة المعلوماتية المعاصرة. ولكن قد يحتاج الفقيه إلى ممارسة ومعايشة لواقع المسألة 
لاستكمال تصوره لها. ويتطلب هذا الجمع الرجوع إلى المختصين لا سيما في العلوم البعيدة عن 
تخصصه الشرعي كالطب والاقتصاد مثلًا. 


”. الاستفسار وطلب التفاصيل للمسألة. خاصة في وقائع الأعيان التي تخص شخصا معينًا؛ 
بحيث يستفسر المفتي من المستفتي ما يُشكل عليه, وينوع له السؤال من أجل الوصول للتصور 
الصحيح للمسألة؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى 


الله عليه وآله وسلم قال له: ((لَعَلّكَ قَبَلتَ أَوْعْمَرْت, أَوْنَظَرْتَ))”". فلم يأمر برجمه حتى أقرّ 


وأيضًا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهء أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: ((إني نحلت ابني هذا غلامًاء فقال: أكل ولدك نحلت مثله. قال: لاء قال: فارجعه)) 
". والشاهد فيه: استفصال النبي يله واستفساره من أجل أن يحكم في الواقعة بعد التصور الكامل 
لها. 


.)1507/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (9//ا5١).‏ 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


فقد يلجأ المفتي للتنويع والتشقيق عند تصور المسألة تصورًا كاملا مع عدم معرفته بحال 
السائلء أو عندما تكون المسألة عامةً. فمثلًا يقول: إن كانت الصورة كذا فالحكم كذاء وإن كانت 
كذا فالحكم كذا... إلخ» ولهذا شاهدٌ من قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فعن أم هانئ رضي 
الله عنهاء قالت: ((لما كان يوم الفتح -فتح مكة-. جاءت فاطمة. فجلست عن يساررسول الله ولد 


فشربت منه. فقالت: يا رسول الله, لقد أفطرت وكنت صائمة: فقال لبا: أكنت تقضين شيئا؟ 
قالت: لاء قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا))". 


؟. أن يعرف المفتي أحوال الناس وبخالطهم وبعايشهم. وبدرك أساليهم في التعامل. بحيث 
يقوى عنده جانب الفراسة التي تجعله يميّز ولا يشتبه عليه الحق بالباطلء فمن استفتي في مَسألةٍ 
ولم يكن عالمًا وخبيرًا بواقع الناس وبعيدًا عن مخالطتهم فربما أوقعه ذلك في التصور الخاطئ؛ 
يقول العلامة ابن الصلاح: «لا يجوز له أن يفت في الأيمانٍ والأقَاريِر ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ 
إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بهاء أو متنزلًا منزلهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وتعارفهم فمها؛ 
لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطؤه علهم في ذلك كما شهدت به التجربة»". 

؟. فهم العلاقات البينية بين العوالم المختلفة: وهي عالم الأشياء. وعالم الأشخاصء وعالم 
الأحداثء وعالم الأفكار» وما يحيط بها وبربطها ببعضها وهو عالم التُظُّمء وليس هذا فحسبء بل 
إدراك هذا الترتيب هو الثقافة. 


فيجب على المفتي أثناء قيامه بصياغة الفتوى أن يضع في اعتباره هذه العوالم المتنوعة بمناهجها 
المختلفة, وعلاقاتها البينيّة. 

ولنضرب مثالًا على عالم الأشياء يبين مدى أهمية إدراك المفتي لفقه الواقعء وهو إذا سأل 
شخص ما عن حكم الشرع في منتج أو سلعة مُعيّنَةِ جديدةء فهذه السّلع من عالم الأشياء وتحتاج 
من المفتي إلى إدراكِ معيّن حق يُفتي بحكم الله فهاء فإذا سُيِلَ عن حكم تناول «خلّ التفاح» مثلًا؟ 


.)259 أخرجه أبو داود في سننه (؟5/‎ )١( 


(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)١١5‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


فينبغي على المفتي في هذه الحالة إذا لم يكن عالمًا بماهية «خلٌ التفاح»-وهو من عالم الأشياء- أن 
يسأل عن عدة أمور تجعله يدرك واقع هذا الشيء الجديد فيسأل عن (شكله. ورائحته, ومكوناته. ومدى 
تأتيروعق العقل. هل يستوي على مقعق من مشععات الخازير؟ هل يحعوق عن كهول؟ وإذا كان يدوي 
على كحول ما نوعه؟ هل هو إيثيلي الذي يؤدي إلى الإسكار وبغيب العقل أم مثيلي؟ وما نسبته؟ ...وهكذا. 


وهذا الإدراك لا بد فيه من معرفة مجموعة من العلوم التجريبية كعلم الكيمياءء وعلم الفيزياء. 
وعلم الأحياءء وعلم الطبء وغير ذلك من العلوم التي قد يطلب معرفتها في تصور وإدراك بعض 
الأشياءء وهنا يجب على المفتي أن يرجع في تلك المجالات إلى أهل الذكر وهم الخبراء والمتخصصون 
في تلك العلوم؛ ليعرف ماهية الأمر الذي يريد أن يجيب عنه. فإذا حصل له الإدراك لواقع تلك 
الأشياء استطاع في هذه الحالة أن يقوم بالصياغة الإفتائية بشكلٍ صّحيح وَدَقِيقٍ مُناسبٍ للواقع. 


وهذا مثال آخر على عالم الأشخاص؛ حيث تحدث فقهاء التراث عن الشخص الطبيعي وأهليته... 
إلخ» لكن أصبح قي واقعنا المعاصر وجود ما يُسقَّى بالشخصية الاعتبارية المختلفة تمامًا عن 
الشخصية الطبيعية المحدودة القاصرة". 


ه. أن يكون المفتي عالمًا بالحكم الشرعي المفتى به يقيئًا أو ظئًا راجحّاء عن طريق جملة من 
الأدوات الاستنباطية التي ذكرها الأصوليونء ومنها علمه بالكتاب والسنة» والناسخ والمنسوخ, 
وسائر أدوات الاستنباطء فيكون قادرًا على استنباط الحكم الشرعي من دليله؛ ويبحث في ذلك 
كله عن الدليل الأقوىء ثبوئًا ودلالة» يقول العلامة الزركثي: «فالمفتي: من كان عالمًا بجميع 
الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل»". وعليه النَّريثْ والتأني في الفتوى باستخدام ما 
حصله من هذه الأدوات العلمية2. 


.١‏ أن يتصور المفتي المسألة تصورًا تامّاء فيتأنى في ذلك ولا يتسرع؛ ليتمكن من الحكم على 
مشترك) قال ابن عقيل إجماعًا (فمن سئل أيؤكل) أو يشرب أو نحوه (برمضان بعد الفجر لا بد 
أن يقول) الفجر (الأول أو) الفجر (الثاني)»". 

.)١١5ص( الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء للدكتور سيد عبده بكرء‎ )١( 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي (8/ 705): ط. دار الكتبيء الطبعة الأولى» سنة 5١5‏ ١ه-‏ 1155 م. 

() الموافقاتء للشاطبي (4/ 49- 35): ط. دار ابن عفان: الطبعة الأوللء سنة 154107ه- 11517م. وشرح منتبى الإرادات: للهوتي (8/ 587): ط. عالم الكتبء 
بيروت: الطبعة الأولى. 54١51١ه-‏ 1157م. وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص١57-7):‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء, للنووي 
(ص19١)ء‏ مرجع سابق. 


ك0( شرح منترى الإرادات»: للهوتي و عطغ)ء مرجع سابق. 
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. أن يكون المفتي هادئ البال» مستقر الحال من كل وجه حتى يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يقضبين حكم بين اثنين وهوغضبان))7". 


فهذا الحديث يدل على تحريم قضاء القاضي حال كونه مشوش الذهن بأي سبب من الأسباب 
كافك فسن نيه الني ضاق الله علية وآله وسلم غلى الغحبي دلآلة ان سائر الأوضاف الى يتضقق 
فباساظا العضب وسو تاتروش اللامن بها يزكر ان ساكمة ساك وقيمت الفدوف مان القطاء 
في تحريم الفتيا حال كون المفتي مشوش الذهن بجامع وجوب التوصل إلى الحكم الصحيح؛ سواء 
أكان قضاء على سبيل الإلزام» أم كان إفتاء على سبيل الإخبار عن الله وعن رسوله صبلى الله عليه 
وآلة وهل 


تقول العلامة ابن عصر ق سر اللحديك ةوقال المبلب مسب هذا الغي أن الشكة هالة الغكب 
قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع, وبذلك قال فقهاء الأمصار. 


وقال ابن دقيق العيد: فيه النبي عن الحكم حالة الغضب؛ لما يحصل بسببه من التغير الذي 
يختل به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل 
ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطينء وغلبة النعاسء وسائر ما يتعلق به القلب 
تعلقًا يشغله عن استيفاء النظرء وهو قياس مظنة على مظنة, وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر 
الغضب؛ لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره»”". 


وقال العلامة النووي في شرح الحديث: «فيه النبي عن القضاء في حال الغضب: قال العلماء: 
ولتعق بالقضب كل حال بغر التعاكم قا هن داف العطر واشعفافة التحال “الشيع المغرط 
والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمرٍ ونحو ذلك وكل هذه الأحوال 
يكره له القضاء فيها خوفًا من الغلط»27. 


.)66 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(9) شرح صحيح مسلم.ء للنووي :)١15/١5(‏ مرجع سابق. 
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ويقول العلامة ابن القيم عند الكلام على الخصال التي يجب تحققها فيمن ينصب نفسه للفتيا: 
«الفائدة الثالثة والعشرون: ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد أنه قال: 
لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصالء أولها: أن تكون له نية. فإن 
لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 
الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية والا مضغه الناس. الخامسة: 
معرفة الناس, وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة؛ فإن هذه الخمسة هي 
دعائم الفتوى» وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه»". 


فمراعاة هذه الصوابظ السابق ذكرها ق فضور المسالة وذ سبعة العهبون والذئ ببق 
عليه مراحل الفتوى الثلاث الأخرى. 


والذي ينبغي الالتفات إليه أنَّ من ثمرات التصور الصحيح للمسألة والتأني في عملية الصياغة 
الإفتائية: إبصار المفتي ووقوفه على جميع جوانب المسألة. فيشاهد ما يمكن وقوعه وادراجه تحتها 
من الأحوال والاحتمالات. وقد يظهر له هذا أثناء تقسيمه وتفصيله للمسائل التي يراها غير منقسمة 
ومتعددة, وبهذا الإدراك التفصيلي يشعر المفتي بكافة أنواع الصور المندرجة تحت المسائل 
المجملة. فيقوم المفتي بإعطاء كل صورة من صور تلك المسائل ما يليق بهاء مع الوضع في الاعتبار أن 
هناك بعض الصور بها بعض الإشكالات والخصوصيات. وبهذا يتمكن المفتي من الجواب الصحيح 
المطابق للواقعة والحادثة المسؤول عنها. 


ومن غير التأني والتصور المحيط والشامل للمسألة قد تَرِدُْ على المفتي مسألة مجملة يندرج تحتها 
عدة أنواع. فيذهب وهمه إلى واحدٍ منها ويذهل عن المسؤول عها؛ فيجيب بغير الصواب؛ يقول ابن 
القيم: «فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم. فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جدَاء 
فإن لم يتفطّن لحقيقة السؤال وإلا هَلكَ وأَهلك» فتارة تُورَدِ عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما 
مختلفٌ؛ فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحّم ويختلفان بالحقيقة. فيذهل بالصورة عن 
الحقيقة. فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه» وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما 
واحدة وحكمهما واحدء فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة, فيفرق بين ما جمع الله بينه: 
وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع» فيذهب وَهمُه إلى واحدٍ منهاء ويذهل عن المسؤول عنه 
منهاء فيجيب بغير الصوابء وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قَالبٍ مُزْخرفٍ ولفظ حسنء, 
فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطلء وتارة بالعكس»”". 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (5/؟15): مرجع سابق. 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم :)١157/4(‏ مرجع سابق. 
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ومما يستحسن ذكره من أخبارالعلماء في توضيح مدى أهمية التأني قبل إصدار الحكم والتصور 
المحيط والشامل للمسألة ما حَدَّتْ به الفضل بن غانم قال: «كان أبو يوسف مريضًا شديد المرضء» 
فعاده أبو حنيفة مِرارّاء فصار إليه آخر مرة فرآه ثقيلًا فاسترجع”". ثم قال لقد كنت أؤملك بعدي 
المسلفين ولئق آصيب الثا رك ليموقن حك غلم كثيراثم رق الفاقية وخر من العلة: فأخيز 
أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه؛ فارتفعت نفسه وانصرفت وجوه الناس إليهء فعقد لنفسه مجلسًا 


في الفقه. وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة. 

قوزال أنو حتيسة عع فاخي أنه قل معن الشييه ملكا آنه لمعه كاكبك فيه قن علا وجل كان له 
عنده قدرء فقال سر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبًا ليقصره بدرهم» 
فسار إليه بعد أيام في طلب الثوبء, فقال له القصار: ما لك عندي شيء وأنكرهء ثم إن رب الثوب 
رحن الودافدقع اليد القوب يشصيوراء أله الخرة؟ فزن فال ذه جره ففل: اخظاكا وان هال ل اتجردلة 
فقل: أخطأت! 


فسار إليه فسأله. فقال أبو يوسف له الأجرة. فقال له أخطأت! فنظر ساعة ثم قال: لا أجرة له. 
فقال له: أخطأت! 


فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة» فقال له: ما جاء بك إلا مسألة القصارء قال: أجل. 
فقال: سبحان الله! من قعد يفتي الناس وعقد مجلسًا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن 
يجيب في مسألة من الإجارات! فقال يا أبا حنيفة علمني. 


فقال: إن كان قصره بعدما غصبه فلا أجرة له؛ لأنه إنما قصره لنفسه.ء وان كان قصره قبل أن 


يغصبه فله الأجرة؛ لأنه قصره لصاحبه. ثم قال من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه»7". 


)١(‏ استرجع: من الاسترجاعء وهو قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون»: وأصله حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((ما من مُسْلِمِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فيقولٌ ما أَمَرَهُ الله: (إِنَا ِلّهِ وَاِنَ إِلَيّهِ يْجِعُونَ) [البقرة: 157]: اللهم أجرني في مصيبتي. وَأَخْلِفْ لي خَيرًا مِثناء إِلّا أَخلّفَ 
الله لَّهُ خَيْرَا مِئْهَا)) أخرجه مسلم (5/ 581). 


0( أخبار أبي حنيفة وأصحابه. لأبي عبد الله الصَّيْمَري (ص 59). والفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي» (كرللماء مرجع سابق. 
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أمثلة: 


مثال للتصور الخاطئ لموضوع الفتوى: 


©. © »© © هه © هه هه ههه 6ه 
لو سُئل أحد المفتين عن: «حكم وثائق التأمين التجاري». 


فكان تَصوّره للمسألة: أنها من قبيل الرباء إذ هو بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد 
النقدين» فهو عقد يحتوي على الريا والقمار والمراهنةء فضلًا على احتوائه على الغرر. 


والتصورالصحيح: أنّه عقد تقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض. وتم وضع بنوده في إطار 
الضوابطٍ الشرعيّة للعقود. فضلًا عن تحقيقيه لمقاصد الشريعة؛ إذ هو قائم أساسًا على التكافل 
الاجتماعي والتعاون على البرء وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة. فكان الأمر على الجواز والإباحة. 


مثال للتصور الصحيح لموضوع الفتوى: 


المثال الأول: 


لو سُيْل أحد المفتين عن: «حكم الاشتراك المالي بين الزوجين». فقال في أثناء فتواه: «الاشتراك 
المالي بين الزوجين هو عبارة عن: دمج ثروة الزوجين مع بعضهما واستثمارهما لبذه الثروة فيما يخدم 
مصالح الأسرةء والذي يقوم عادة على عقد يسجله الزوجان ضمانًا لحقوقهماء ويكتفي بعضهم بمبدأ 
الاتفاق الشفري بناءً على الثقة المتبادّلة بين الزوجينء» وهذا المسؤول عنه معاملة حديثة وعقدٌ 
جديدء بدأ في الانتشار والانتقال إلى المجتمع الإسلامي من تعاملات غير المسلمين القائمة على مبدأ 
ديني يقوم عندهم على أساسٍ هو أبدية الحياة الزوجية, وأنها لا تنفك إلا بالموتء وعدم إمكانية 
الطلاق دينيّاء وأن الطلاق المدني يتقاسم فيه المطلّق مع مطلقته أملاك كلّء وأن الجانب الأكبر من 
ميراث الزوج يكون للزوجة. وبالعكسء. فري نتاج منظومة خاصة. ومع اتصال العالم بعضه ببعض 
وتأثر أقصاه بأقصاه في ظل العولمة والتقنيات الحديثة بدأ المجتمع الإسلامي يتآثر بهذه النتاجات 
الإنسانية». 
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المثال الثاني: 


لو سيل أخل المفتين عن: «حكم التعامل بعملة «البيتكوين»». 


فأجاب في فتواه: «عملة البيتكوين من العملات الافتراضية» التي طرِحت للتداول في الأسواق 
المالية في سنة 9١٠٠مء‏ وهي عبارة عن وحداتٍ رقمية مُشَمَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائي في الواقع, 
ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا. والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة 
أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق علمها «تعدين البيتكوين», حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب 
الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية 
للمعلومات (الإنترنت)؛ وتجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات 
الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وَخَرْها في مَحَافِظ 
(تطبيقات) إلكترونية بعد رقْمَّها بأكواد خاصء وكلما قوت المعالجة وَعَظُّمَت زادت حصة المستخدم 
منها وفق سقفي مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها. 

وتتم عملياث تداول هذه العملة من محفظة إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقبٍ من خلال التوقيع 
الرقَمي عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم, 
ثم تُزْسل إلى شبكة البيتكوين حتى تكتمل العملية وتُحْمَظ فيما يُعرف بسلسلة البلوكاتء من غير 
اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوبة المتعامل الشخصية. 

وهذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطّاة بأصولٍ ملموسة» ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو 
ضوابطء وليس لها اعتمادٌ مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزيء ولا تخضعٌ لسلطات الجهات الرقابية 
والبيئات المالية؛ لأنها تعتمد على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا 
رقابة. 

وبناء على هذا التصور الصحيح.ء وبعد تكييفها والتعرض لأضرارهاء أتى الجواب: أنه لا يجوز 
شرعًا تداول عملة البيتكوينء والتعامل من خلالها بالبيع والشراءٍ ونحوهماء بل يُمنع من الاشتراكِ 
- : 


اعلا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


] تفصيل الجواب إذا كانت المسألة 
3 تستدعي ذلك 


إذا كانت المسألة تستلزم البيان والإطنابء كما في الوقائع الهامة التي تتعلق بالأمة والمجتمع: 
المؤكة: وككل أزان الععباء واد لهي 


يقول ابن القيم: «ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما 
سأل عن أحد تلك الأنواعء؛ بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله. كما استفصل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ماعرًا لما أقرّ بالزنا: هل وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه عن 
الحقيقة استفصله: هل به جنونء فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: 
بأن أمر باستنكاهه؛ ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح استفصله: هل أحصن أم لا؟ 
فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد. 


ومن هذا قوله لمن سألته: ((هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعمء إذا رأت 
الماء)) فتضمق هذ] الجواب الانتفضال بآنا يجب علها الغمل ق حالء ولا يجب غلها في خال»", 


وقال ابن القيم أيضًا: «وكذلك إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذاء ففعله. لم يجز له 
أن يفتي بحنثه حتى يستفصله: هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ واذا كان ثابت العقل فبل كان 
مختارًا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارا فهل استثنى عقيب يمينه أم لا؟ وإذا لم يستثنٍ فهل فعل 
المحلوف عليه عالمًا ذاكرًا مختارًا أم كان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرمًا؟ واذا كان عالمًا مختارًا فهل كان 
المحلوف عليه داخلا في قصده ونيته أو قصد عدم دخوله فخصصه بنيته أو لم يقصد دخوله ولا 
نوى تخصيصه؟ فإن الحنث يختلف باختلاف ذلك كله. ورأينا من مفتيّ العصر مَن بادر إلى التحنيث, 
فاستفصلناه. فوجده غير حانث في مذهب من أفتاهء وقع ذلك مرارًا؛ فخطر المفتي عظيم, فإنه 
مُوقَع عن الله ورسولهء زاعم أن الله أمر بكذا وَحرّم كذا أو أوجب كذا»7©. 
)١(‏ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكيء للدكتور محمد رياضء (ص »)55١‏ مرجع سابق. 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم :)١57/4(‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


فالفتوى في صيغتها -من حيث الاختصار والإطناب أو الاستطراد- تختلف بحسب المسؤول عنه. 
فإذا كانت المسآلة المفق فهالا تسعرصي النتسبيل ولا إسباب التغرين: فإن المشى يقتصير ق فهواة 
على بيان ما يرفع الإشكالء ويؤدي إلى بيان الحكم بأقصر الطرق والأدلةء أما إذا استلزمت ذلك كما 
في الفتاوى العامة التي تمثل الأفراد والمجتمع فليزم على المفتي التوسع في صياغة فتواه”". 


لاعلا 


)١(‏ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي, للدكتور محمد رياض. (ص :)١5١‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


ذكرالمفتي في فتواه الخُجّة 
والدليل 


ممالا خلاف فيفئن العلماء أنه ليجو أنريفق ق دين الك سيضعانه إل كالم رادلة الكدرسة 
ومقاصدها الكلية. وأن الفتوى بالرأي المجرد باب من أبواب الضلالة. والقول على الله تعالى بلا علم 


ولا بدنة20, 


وفي البداية نود أن نقومّ بتعريفف الدليل ليتسنى لنا معرفة مدى حاجة المفتي إلى ذِكر الدليل على 
فتواه. 


فالدليل لغة: هو المرشد والكاشف,. مأخوذ من مادة (د ل ل)» يقال: دللت على الشيء واليهء من 
باب قتل وأدللت بالألف لغة. والمصدر دلولة, والاسم الدلالة بكسر الدال وفتحبهاء وهو ما يقتضيه 
اللفظ عند إطلاقهء واسم الفاعل دال ودليل". 


والاليل اصطالفعاء هو الموضل بصحيح الفظن فيه إل المطلوب: قال إمام العرمين: موسق 
دلالة ومستدلا بكء وحجة. وسلطاتاء وبرهانًا وبيانًا». 


وقال الرويائي: «الدليل ما دلك على مطلوبكء: والحجة ما منعت من ذلك: والثاني: الدليل ما دلك 
عان هرو بلقب والاصعة ينا دقهت قول مغاتفك 1 


وقيل الدليل: «وقيل: هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجبول»”. 


.م1١17‎ ه١‎ 574 ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت. سنة‎ :)"١ مقالات في الفتوى والإفتاءء (ص‎ )١( 

(؟) العينء للخليل بن أحمد الفراهيديء. (8/8): مرجع سابقء: والصحاح:ء للجوهري :)١718/54(‏ مرجع سابق. والمحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن بن 
سِيدَهء (9/ :)71١‏ مرجع سابق. والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي .)١111 /١(‏ ومختار الصحاح.ء للرازي (ص :)٠١6‏ مرجع سابق. وتهذيب 
اللغة: للأزهري /١5(‏ 48): مرجع سابق. والفروق اللغويةء لأبي البلال العسكري (ص 18). ولسان العربء لابن منظورء :)١5/8/1١١(‏ مرجع سابق. 

(0) البحر المحيطء للزركشيء :»)0١/١(‏ مرجع سابق. 

(5) بحر المذهب. للروياني .)١160/1١(‏ 


() إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكانيء (1/؟١١):‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظيروالتنزيل 


وقد اتفق العلماء على أربعة أدلة للأحكام الشَّرعيّةء وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياسء كما 
وقول الصحابيء وشرع من قبلناء واجماع أهل المدينة. 


ولا يخفى أن الفتوى المشفوعة بالدليلء. المصحوبة بالتعليل تكون أحرى بفهم المستفتي» 
وقبوله لباء وانشراح صدره للعمل بها؛ من الفتوى المجردة عن الدليل أو التعليل". 


يقول الإمام النووي: «واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه؛ لأن اختلافهم 
في الفروع رحمةء وبذكر مذاههم بأدلتها يعرف المتمكنُ المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح, 
ويتضح له ولغيره المشكلات. وتظهر الفوائد النفيساتء, ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب» 
ويفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب» ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل 
الراجحة من المرجوحة؛ ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولات 
ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر»7". 


وإنَّ من أفضل ما يُكسب مهارة الموازتة والنقد لدى المفتي: هو النظر في كتب الفقهاء وكتهم 
لا لتقليدهم. ولكن لتعرف طريق الاجتهاد من صنيعهمء فبذلك النظر يقف المفتي على التطبيقات 
الصحيحة للقواعدء فيرى كيف يستدل الفقهاء والعلماء. وكيف يجمعون بين الأدلة. وكيف يطبقون 
الأخكامَ الكليِّة على الواقعات, وذلك أمر لا تغني عنه المعرفة النظرية لقواعد أصول الفقهء وبكثرة 
مرور تلك المسائل والفروع ترسخ لدى المفتي ملكات الاستدلال والاستنباط والتخريجء كما أن رؤبة 
تلك التطبيقات يقرب للناظر معرفة الراجح من الخلافات الأصولية, فتنمو مهارة الموازنة والنقد في 
نفس المفتي؛ فالمسائل الخلافية في الأصول قد تبحث بحدًا نظريًا منعزلًا عن المُروع الفقبيّة. فإذا 
ما رأى المفتي والفقيه فروع ذلك الخلاف وثمرته كان ذلك أقرب إلى معرفة القول الصحيح فيه. إلى 
غير ذلك من المنافع. 


.م1١17‎ ه١‎ 54754 ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت. سنة‎ :)7١ مقالات في الفتوى والإفتاء. (ص‎ )١( 


(؟) المجموع شرح المهذبء للنوويء /١(‏ 5): مرجع سابق. 
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يقول العلامة الزركثي: «ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه. بل لا بد مع ذلك من 
الارتياض في مباشرته». فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في 
أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم. وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة وانما ينتفع بذلك إذا 
تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها. ومما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على 
تحليل ما في الكتاب ورده إلى الحججء. فما وافق منها التأليف الصواب فهو صوابء وما خرج عن ذلك 


فبو فاسدء وما أشكل أمره توقف فيه»(". 


لكن: هل يجب أصالة على المفتي عند صياغته الجواب أن يُبَيّن الدليل تفصيلًا؟ 


في ذلك خلاف على أقوال: 
القول الأول: وجوب ذكر المفتي للدليل على فتواها". 


يقول ابن القيم: «ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلكء ولا يلقيه إلى 
المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه؛ فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم» ومن تأمل 
فتاوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة 
الحكم ونظيره. ووجه مشروعيته. وهذا كما سُئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: ((أينقص الرطب إذا 
جف؟ قالوا: نعم. فزجر عنه))ء ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفافء ولكن نبههم على علة 
التحريم وسبيه...». 

ثم قال أيضًا: «فينبغي للمفتي أن ينبه السائل على علة الحكم ومأخذه إن عرف ذلك. والا حَرْمَ 
عليه أن يفتي بلا علم»”". 


وذكرأيضًا أن ذكرالفتوى مع دليلها أولى» فقال: «عَاب بعضُ الناس ذكر الاستدلال في الفتوى. 
وهذا العيب أولى بالمعيب. بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل.... وقد كان أصحاب رسول الله 
هِدٌ إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسهاء فيقول: قال الله كذاء وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كذا.... فيشفي السائل.... ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر 
الحكم ثم يستدل عليه.... ثم طال الأمد وبعد العبد بالعلم» وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم 
يجيب بنعم أو لا فقطء ولا يذكر للجواب دليلًا ولا مأخدًا.... ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت 


)١(‏ البحر المحيطء للزركشي؛ (1/ 517): مرجع سابق. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: (4/ 5-175؟1). 


(©) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم. (4/ 5-175؟1). 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمهء ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدرى ما حالهم في 
الفتاوى» والله المستعات»7". 


القول الثاني: لا ينبغي ذكر المفتي للدليل على فتواه مُطلقاء وذلك لتفرقة بين الفتوى من جبهة: 
والتصنيف والتأليف من جهة أخرى”". 

قال العلامة ابن الصلاح: «بلغنا عن القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب «الحاوي». قال: 
إن المفتي عليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأن يجوز أو لا يجوزء أو حق أو باطلء ولا يعدل إلى 
الإطالة والاحتجاج ليفرق بين الفتوى والتصنيف,. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قَلِيلٍ لساغ إلى كثير, 
ولصار المفتي مدرساء ولكل مقام مقال»". 


القول الثالث: التفصيل بين كون المستفتي فقهًا فيذكر له الدليل. وكون المستفتي عاميًا فلا 
يذكر له الدليل. 


قال العلامة الخطيب البغدادي: «ولم تجر العادة أن يذكر في الفتوى طريق الاجتهاد ولا وجه 
القياس والاستدلال اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حاكم فيومئ فها إلى طريق 
الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها رد الجواب أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده فيلوح 
للمفتي معه ليقيم عذره في مخالفته أو لينبه على ما ذهب إليه فأما من أفتى عاميًًا فلا يتعرض لثشيء 
من ذلك..»©, 


وقال الإمام النووي: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضحًا مختصراء 
قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميًا ويذكرها إن أفتى فقيّاء كمن يسأل عن النكاح بلا ولي 
فحسن أن يقول قال رسول الله كَكِي: ((لا نكاح إلا بولي))» أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول 
له: رجعتها قال الله تعالى [وَنُعُولَمُنَ أَحَقُ بِرَدّهِنَ)»”". 


)١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: (4/ :)٠٠١‏ مرجع سابق. 
؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص :)١5١‏ مرجع سابق. 

") المرجع السابق (ص .)١5١‏ 

:) المجموع شرح المهذبء للنوويء /١(‏ ؟0): مرجع سابق. 

) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (407/5): مرجع سابق. 


5) المجموع شرح المهذبء للنوويء /١(‏ ؟0): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


القول الرابع: التفصيل بين كون الدليل نضا شرعيًا ظاهرًا وواضحًا ومقطوعًا به؛ فيجوز أن 
يذكره للمستفي العامي, وبين كون الدليل خفيًا فيحتاج إلى إمعان النظر والاجتهاد لفيمه ومعرفته؛ 
فلا ينبغي أن يذكره للمستفتي العامي"". 


قال العلامة ابن الصلاح: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضحًا 
متعتسي ةا مكل أق مدال عن عد الآ قحلن أن يكعب ق قهوا ما قال الله كبارك وتعال ال يقن 
مِنَ آلَحِيض من بِسََئِكُمْ إِنِ آزَتَبَثُمَ فَعِدَعهُنَ تلَّهُ أَضْمُر). أو يسأل: هل يطهر جلد الميتة «بالدباغ»؟ 
فيكتب: نعم يطبرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما إهاب دبغ فقد طبر)). وأما 
الأقيسة وشهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها"". 

وقال العلامة النووي: «وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليلء وأنه يلزم المفتي أن يذكر له 
الدليل إن كان مقطوعًا به. ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي 


عنه»27, 


ويمكننا بعد عرض هذه الآراء أن نخلص إلى أنّه: لا يجب على المفتي ابتداءً ذكر الدليل للمستفتي 
إن كان عاميا؛ إذ الأدلة تحتاج إلى نَظّر وطرق للاستنباط وقواعد يدركها المتخصصونء ويصعب 
على العامة استيعابها لعدم تخصصهم فههاء أما إذا لم يكن المستفتي عاميًاء بل كان من جملة أهل 
العلم والمعرفة, فإنه يحتاج لذكر الدليل حتى يعرف وجه الصواب في المسألة. وتطمأن نفسه 
إلى الجواب؛ قال العلامة ابن الصلاح: «وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل 
لأجل احتياطه لنفسه. وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به. ولا يلزمه ذلك إن لم يكن 
مقطوعًا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العاميء والله أعلم بالصواب»". 

أما بالنسبة للصياغة الإفتائية المُؤْصّلة. فإنه يجب على المفتي أن يذكر الدليل في صياغتها؛ 
لأنّه ركنٌ من أركائماء فلا يصح أن يصيغ الفتوى دون ذكر الدليل في أثنائهاء لأن الفتوى المؤصلة 
بصفة خاصة يخاطب بها أهل العلم من الفقهاء والمفتينء حتى يقوموا بمناقشتها وفهمها والإفتاء 
بموجها إذا رجحت لديهم؛ يقول العلامة النووي: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا 
كانت نصًا واضِحًا مختصرًاء قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميّاء ويذكرها إن أفتى فقهها»”. 
)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص :)15١‏ مرجع سابق. 
(1) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح» (ص ١15)؛‏ مرجع سابق. 
() المجموع شرح المهذب: للنووي؛ (01//1)؛ مرجع سابق. 
0 
)0 


أدب المفتي والمستفتي». لابن الصلاح» (ص: 508 مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان» (ص: 1 مرجع سابق. 


لمجموع شرح المهذبء للنووي. :)07/١(‏ مرجع سابق. 
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ويقول ابن القيم -فيما ينبغي على المفتي-: «أن يذكر دليل الحكم». ومأخذه ما أمكنه من ذلك, ولا 
يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه.ء فهذا لضيق عطنه: وقلة بضاعته من العلم»7", 
فمما يكتمل به مقصود الفتوى هو صياغتها للمستفتي مدللة معللة مُبِينًا فها وجه الحكمة”)؛ فجمال 
الفتوى وروحها هو الدليل. فكيف يكون ذكر كلام اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع 
المسلمين وأقوال الصحابة رضوان اللّهِ علهم والقياس الصحيح عيبًا؟ 


وهل ذكرقول اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا طراز الفتاوى؟ 


وقول المفتي ليس بموجب للأخذ بهء فإذا ذكر الدليل فقد حرم غلن المستفتي أن يخالفه وبرئ 
هو من عبهدة الفتوى بلا علم'". 


فيجب على المفتي اتباع الحكم المفتى به بالدليلء وذلك بذكر حجته إذا كان نصا واضحًا 
مختصرًاء وخاصة إذا كان المستفتي فقيًا عالمّاء لا عاميّاء وبدشكل أخص إذا كانت الفتوى عامة, 
وتعلق وتنشر على الناس©. 
فذكردليل الحكم هنا له جملة منافع: منها: 
.١‏ إيضاح أبعاد الفتوى؛ إذ إنَّ المبنى إذا عرف أساسه تحددت سعة البناء بذلك. 
". إمكان القياس عليهاء إذا وقع له أو لغيره واقعة مشابهة لها". 
*. معرفة وقوف الأثئمة المجتهدين على الأدلة والنصوص الشرعية. كالأحاديث النبوية التي 
تنبني عليها أقوالهم وأحكامهم» فيفتون بمقتضاهاء وبعض هؤلاء الأئمة لا يبلغه هذه الأحاديث 
تصل إليه"". يقول ابن تيمية -عن الجهل بالدليل-: «السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغهء 
ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبهء وإذا لم يكن قد بلغه -وقد قال في تلك 


القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر؛ أو بموجب قياس؛ أو موجب استصحاب- فقد يوافق 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (1/ 55): مرجع سابق. 

(؟) الفتيا ومناهج الإفتاء؛ للأشقر (ص ©0/5). 

(©) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيمء (4/ :)3٠١‏ مرجع سابق. 

(5) الوجيز في أصول الفقه. للزحيليء (؟757/5): ط. دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق- سورياء الطبعة الثانية» سنة /5171 ١ه‏ "٠١1م.‏ 

() الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر (ص: .)7١5‏ 

(5) تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء. للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي. (ص :)١5‏ ط. دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 


اه 6امم. 
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ذلك الحديث تارة» ويخالفه أخرى. وهذا السبب: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف 
مخالقًا لبعض الأحاديث, فإن الإحاطة بحديث رسول الله جَكِْةِ لم تكن لأحدٍ من الأمة»". 


أمثلة: 


مثال لفتوى فيها الترتيب الخاطئ للاستدلال: 


ههه .6 .ةوه .م6 .وه .6م .م .انه 

لو سيل أحد المفتين عن: ما حكم حجاب المرأة المسلمة؟ 

فأجاب كتابة: «حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلّ مَن بلغت سن التكليف, والدليل على ذلك: 
ما ورد عن عائشة رضي الله عهاء ((أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلها ثياب رقاق: فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وقال: يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء 
وأشار إلى وجهه وكفيه))ء فدل ذلك على فريضة الحجاب. وقال الله تعالى: [يأيَا آلنيُ قل لَأرُوْجِكَ 
وَبناتِكَ وَنِسَآءِ آلْمُؤمِِينَ يُدَنِينَ عَلَِنَ مِن جَليينَ ذَلِكَ أدلَنَ أن يُعرَفْنَ قلا يُؤْدَينَ) [الأحزاب: 55]. وقد 
أجمع الفقباء على وجوب حجاب المرأة المسلمة» فقال الإمام أبو محمد بن حزم: «وَاتّمَقُوا على أن 
شَّعرَ الحُرّةَ وجسمها حاشا وَجِههًا ويدها عَورَة». 

وبالنظرفي هذا الاستدلال الوارد في الفتوى نجد الخطأ في ترتيب الاستدلالء إذ بدأ أَوَلا: بالسنة 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء ثم القرآن ثم الإجماعء, والأصح أن يكون الترتيب هو الكتاب الكريم» 
والسنة النبويةء واجماع الأمة وأقوالهم في المسألة. كما سيأتي في النموذج التالي. 


مثال لفتوى فبها الترتيب الصحيح للاستدلال 


©. © © »© ه ه هه هاه ه هاه ها هاه 6ه 
لوسُئل أحد المفتين: «حكم زواج المسلمة من غير المسلم». 
فكان الجواب: «لا يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم مطلقًاء كتابيًا كان -من 
أتباع الكتب السماوية- أم غير كتابيّء وسواءٌ كان متديّنًا بدين أم غير متديّن أصلّاء وهذا حكم شرعي 


)١(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لابن تيمية (ص 4). ط. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض- المملكة العربية 


السعودية. سنة: 5.1 ١ه‏ 19/47ام. 
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أما الكتاب: 


فقول الله تعالى: ولا تُنكحُوأ الْمُشْرِكِينَ حَقّ يُؤْمِنُوأ ولَعَبَدَ مُؤْمِنّ خَيْر مَن مُشْرِك وَلَوْ أَعَجَبَكُمَ) 
[البغرة: 1١‏ 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «لا يحل لِمَنْ لَزْمَهُ اسْمْ كُفْرٍ نِكَاحُ مُسْلِمَةِ حُرَةِ ولا أَمَةٍ بحال 
أبدّاء ولا يختلف في هذا أَهْلٌ الكتاب وغيزهم من المشركين؛ لِأَنَّ الآيَتَيْنِ عَامَتَانِ»". 

أما السنة: 

فقد وردت السئة الفعلية بتفريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل مسلمة أسلمت مع بقاء 
زوجها غلن غير الإسلام» وابائه الإسلام» فإن أل فرق بيهماء أما من أسلم مهم فقد أبقاه على النكاح؛ 
حتى فرّق صلى الله عليه وآله وسلم بين ابنته السيدة زينب رضي الله عنها وبين زوجها أبي العاص بن 
الربيي فلما أسوق يوم يدز أطلقه رسول الله صق الله علية وآله وسلم فا أن يبعت ابننه السيدة 
زينب رضي الله عنها إليه» فلما أسلم أبو العاص بعد ذلك ردَّها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. 

وقال الزهري رضي الله عنه: «لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله والى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا 
قبل أن تنقضي عدتها» 0 

وأما الإجماع: 

فقد نقله كثيرٌ من أهلٍ العلم سَلفًا وخَلمّاء من كل فقهاء المذاهب المتبوعة. وعدوه من قطعيات 
الدين: 

قال الحافظ العيني: «(بابُ الأكفاءٍ في اليِّينِ) أي: هذا بابٌ في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن 
يكون ف الدين» فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر»27". 


وقال الإمام القرطبي: «وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه»©. 


وقال الإمام أبو بكر بن المنذر: «أجمعوا على أن عقد الكافر على نكاح المسلمة باطل»2©. 
)١‏ الآمء (ه/ 9تا). 


؟) ()أخرجه مالك في «الموطأ». (055/5). 


) 
) 
(9) عمدة القاريء (17/50). 
(2) الجامع لأحكام القرآن؛ (727/59). 
) 


ه) الإشراف على مذاهب العلماء. (ه/ 57؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وقال الإمام ابن قدامة: «لا يجوز لكافر نكاح مسلمةء قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم» 0 


وقال أيضًا: «الإجماغٌ مُنعقدٌ على تحّريم فروج المسلمات على الكفار» ". 


ومن حكمة هذا التحريم: أن المرأة غالبًا ما تتبع زوجهاء فكان النبي صيانة لها من التهديد 
المباشر لدينهاء فإن زواج المسلمة من غير المسلم مدعاة لضياع أولادها وخروجها من دينهاء 
والإضات واج اقسادك قيما رشاع على االجرلة رمدي الاروا تطلجين اراد لضع الوانجه معافظة عا 
وحدة الصفء غير أن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب التهديد في الدين وضياع الأبناء. 


وعليه: فإنه يَحرمُ شرعًا على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم مطلقًا. 


فنجد أنه تم ترتيب الاستدلال في الفتوى بذكر الدليل من القرآن الكريم أَوُلّاء ثم السنة النبوية 
الشريفة» ثم أعقبه نقل الإجماعء ثم بيان حكمة المنعء وهذا هو الترتيب الصحيح في الاستدلال 
والفوليل: 


اما 


.)20/1١( المغتيء‎ )( 


(0) المرجع السابقء .)٠١/١٠١(‏ 
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الاعتماد على المصادر الأصيلة 
للفتوى 


لا بد للمفتي أن يعتمد في فتواه على المصادر الأصيلة التي تُوْخَذ منها الأحكام. وهذه المصادر 
قد اتفق العلماء حول بعضهاء واختلفوا حول البعض الآخر. واعتماد المفتي على المصادر الأصيلة 
للفتوى لا بد فيه من مراعاة بعض الأمورء وهي على هذا النحو: 


أولا: لا بد أن يكون المفتي على دراية ومعرفة تامة بالمصادر الأساسية التي اعتمد عليها جمبور 
العلماء والفقهاء والأصوليين وهي: (القرآن الكريمء والسنة النبويةء والإجماعء. والقياس). فهذه 
المصادر تعد في الحقيقة الضابط لمسار الإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية من خلالها؛ وذلك 
لاتفاق علماء الشريعة علهاء وأن أي مسألة تخرج عنها لا تعد في دائرة الاجتهاد والإفتاء. 


يقول :أبن القيم:<وقال الأمام أحمد لبعض أصبعابه: إياك أن تتكلم ق كسالة لبس لك'فها إمام: 
والحق التفصيلء فإن كان في المسألة نَصنّ من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فهاء وإن لم يكن فها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة 
الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فهاء وان كان وقوعبا غير نادر ولا مستبعدء وغرض 
السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم, لا سيما إن 
كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرهاء ويقرع علهاء فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان 
هو الأولىء والله أعلم»". 


ثانيًا: ينبغي على المفتي أن يعزو النقول الفقبية وغيرها من أقوال العلماء ونحوها إلى مصادرها 
الأصيلة من كتب الفقه والأصول وغيرهاء وذلك وفق منبجية منضبطة. والتي تتمثل فيما يلي: 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم. (4/ :)17١‏ مرجع سابق. 
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يننا 


١-النقل‏ من الكتب المعتمدة لدى أصحاب المذاهب الفقهية: 

لا بد للمفتي أن يكون على دراية بالكتب المعتمدة لدى أصحاب المذاهب الفقبية: حتى يعزو 
إلها ما ينقله من آراء العلماء والفقهاء في عملية صياغة الفتوىء فينبغي أن يعلم أن تسلسل الكتب 
المعتمدة داخل كل مذهبء ولنضرب في هذا المقام بعض الأمثلة لأشهر الكتب المعتمدة داخل 
المذاهب الفقهية الأربعة. وذلك على النحو التالي: 


أولًّا: مذهب السادة الحنفية: 

كفان «الميسوظ» للسركبي. 

؟. كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع». للكاساني. 

". كتاب «البحر الرائق شرح كنز الدقائق», لابن نجيم. 

4 كناب ندر المخفار عن الدر المشدار» لأين عابديق. 

ثانيًا: مذهب السادة الشّافعيّة: 

.١‏ كتاب «المهذب في فقه الإمام الشافعي». للشيرازي. 

؟. كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب». للجويني. 

". كتاب» المنهاج». للنووي. 

كباب «مفق امساح إلى محرفة معان القاظ النعاج»: للخطيب الشريق. 


ه. كتاب «نهاية المحتاج». لشمس الدين الرملي. 


ثالنًا: مذهب السادة المالكية: 
.١‏ كتاب «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل», للحطاب. 
؟. كتاب « شرح مختصر خليل» للخرشي. 


". كتاب «الشرح الصغير». وكذا «الشرح الكبير» للدردير. 
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؟. كتاب: «التاج والإكليل» للمواق. 


ه. كتاب: «منح الجليل» للشيخ عليش. 


رابعًا: مذهب السادة الحنابلة: 

.١‏ كتاب «المغني»» لابن قدامة. 

؟. كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف», للمَرْداوي. 
+ كاف مدقائق آول النرن شرع التسرى» لوو 

:. كتاب: «كشاف القناع» للهوتي. 


؟-الإبقاء على المصطلحات الفقهية؛ وعدم تبديلها: 


ا ا ا ا ا لا لا ال ا م ا ا ا ا ا ا ل 

المصطلحات الفقبية الأصل فيها بقاؤها وعدم تبديلها في صياغة الفتوى؛ وذلك لأن العلماء 
والفقهاء على مدار العصور والأزمنة قد اتفقوا على معانها ومدلولاتهاء كمصطلح (البيع» والإجارة: 
والهبة» وغير ذلك)»: فلا يسوغ أبدًا أن يتم استبدالهاء فهذه المصطلحات قد رسخت وشاع استعمالها 
بين المشتغلين بالعلوم الشرعية. 

أما ما يجد من اصطلاحات في استعمال عامة الناس للتعبير عن بعض مراداتهم» فالشأن في ذلك 
أن يحمل المفتي ألفاظهم على مقاصدهم., بقول ابن تيمية: «فكل ما عَدَّه الناس بيعًا وإجارةً فهو 
بيع واجارة؛ وان اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه 
بيهم من الصيغ والأفعال وليس لذلك حدٌّ مستمر؛ لا في شرع ولا في لغة. بل يتنوع بتنوع اصطلاح 
الناس كما تتنوع لغاتهم. فإن لفظ البيع والإجارة في لغة العرب ليس هو اللفظ الذي في لغة الفُرسِ 
أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة؛ بل قد تختلف أنواع اللغة الواحدة ولا يجب على الناس 
التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات ولا يحرم علهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم؛ إذا 
كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم وان كان قد يستحب بعض الصفات وهذا هو الغالب على 
أصول مالكء. وظاهر مذهب أحمد. ولهذا يصح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مُطلقًا»!". ثم قال أيضًا: 
«وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قولٍ أو فعلٍ 
هي التي تدل علها أصول الشريعة؛ وهي التي تعرفها القلوب»'". 


.)72/55( مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (59/ .)١١‏ 
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فيعلم من ذلك أنه لا يصح للمفتي أن يغير من المصطلحات الفقهية؛ لما لها من هيبة وعظمة؛ 
لآباسضمن عاق شرضية مدواء جات التصوص الشرعية بيقاء السميظعات (#الضلاة: والنيه) 
أو/اسطلع القعباء حا اسم لبا (الشراكة: .واتوكالة): 


*: العناية بمعاني المصطلحات الفقبيّة في صياغة الفتوى: 


١ه‏ ها هاه 6 و6 .وه و6 و6 و وه و6 .ااه و6 .اه 6ه 

من الأمور التي نبّه إلها العلماء الاهتمام بمعاني المصطلحات الفقهية. فيجب على المفتي أن يراعي 
ذلك في صياغة الفتوى؛ وذلك لأن المعاني هي المقصودة من تلك المصطلحات الفقهية, والألفاظ 
وسيلة لباء يقول الإمام الشاطبي: «الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم.ء بناء 
على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني» وانما أصلحت الألفاظ من أجلباء وهذا الأصل معلوم عند 
أهل العربية فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعن المراد والمعنى هو المقصود»”". 

فينبغي على المفتي أن يلتفت إلى معاني المصطلحات الفقبية» ويحكم على ما يعرض له من قضايا 
ومسائل بما يتفق مع معاني المصطلحات المستقرة عنده. لأن الناس قد يغيرون في أسماء الأشياء. 
ويصطلحون عليها أسماء أخرى لا تتضمن معانها الحقيقية, فلا يحول ذلك بين المفتي وبين معرفة 
الأشياء على ما هي عليه فيحكم عليها بما يناسبهاء لذا قالوا: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»'". 


أمثلة: 


مثال لفتوى روعي فيها النقل عن المصادر الأصيلة للفتوى: 
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لوسئل أحد المفتين عن: «سقوط فدية الصيام عن المريض». 

«اختلف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم؛ فذهب 
جمبورٌ الفقهاء من الحَنفِيّة والحَتابلةِ وأحد القولين عند الشَافِعيّة إلى وجوب الفدية علههماء وذهب 
المالكيّة إلى استحبابها. 


)١(‏ الموافقاتء للشاطيء (118/5): مرجع سابق. 


(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء للخطيب الشربيني (538/5). 
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قال العلامة الكاساني في «بدائع الصنائع» (؟/ /ا3. ط. دار الكتب العلمية): «وكذا كبر السن 
حتى يُباحَ للشيخ الفاني أن يفطرّ في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم. وعليه الفدية عند عامة 
العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه» اه 


قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في «التنبيه» (577-97577/5, ط. مكتبة الرشد): 


«لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصومء ولكن اختلف أهل العلم في 
وجوب الفدية علهما بالإطعام عن كل يوم مسكيئًاء فرُوي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما 
وغيرهما وجوب الفديةء وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء ومذهب مالك وغيره -وهو أحد قولي 


الشافعي- عدم وجود الفديةء واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. 


قال السروجي: ودليله قوي؛ فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع 
الغيوم أضراةء فين للايجب علية السبوة أضلذ كيك يكون له يدل 9 وأقوق من هذا أن المسافر أبيخ 
له الفطر مع القدرة على الصوم للمشقّة. فلو مات على حاله لا يجب عليه الفدية» والذي لا قدرة له 
على الصوم أصلًا أولى بعدم وجوب الفدية» فهذا واضِعٌ كما ترى. انتبى» اه 


قال الإمام الشيرازي في «المهذب» ,"77/١(‏ ط. دار الكتب العلمية): «ومن لا يقدر على الصوم 
بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه. فإنه لا يجب عليهما 
الصوم؛ لقوله عز وجل: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدِينٍ مِنَ حَرَج) [الحج: 8]» وفي الفدية قولان: أحدهما 
لا تجب؛ لأنه أسقط عنهما فرض الصوم فلم تجب علههما الفدية كالصبي والمجنون, والثاني: يجب 
عن كل يوم مد طعامء وهو الصحيح؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الشيخ الكبير 
يطعم عن كل يوم مسكيئًا», وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «من أدركه الكبر فلم يستطع 
صوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح». وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا ضعفت عن الصوم 
أطعم عن كل يوم مدا وروي: «أن أنسًا ضعف عن الصوم عامًا قبل وفاته. فأفطر وأطعم»» اه 

وقال الإمام أبو المعالي الجودني الشافعي في «نهاية المطلب» (4/ .1١‏ ط. دار المنهاج): «وحكى 
العراقيون قولًا عن الشافعي أن الفدية ليست بواجبةء ونسبوا القول إلى رواية البويطي وحرملة, 
ووجه هذا في القياس بَيّن؛ فإن البَرِم معذورء وقد قال الأئمة بأجمعهم: لو مرض الرجل مَرضًا يبيح 
له الفطرء ثم دام المرضُ حتى ماتء لم تجب الفدية في تركته. ولا أعرف في ذلك خلاقًاء فلا يبعد أن 
يعد المرّم عذرًا دائمًا» اه 


وقال الإمام الغزالي الشافعي في «الوسيط ني المذهب» (؟/ 557ه. ط. دار السلام): «أما الشيخ 
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البرم ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه الفدية كالمريض الدائم المرض إلى الموت. والثاني: يلزمه؛ لأنه 
ليس يتوقع زوال عذره بخلاف المريض فإنه عازم على القضاء» اه 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (5/ ١60٠١ء‏ ط. مكتبة القاهرة): 


«(وإذا عجز عن الصّؤم لِكبَرٍ أفطرَء وَأَطْعَمَ لِكُلّ يَوْم مِسْكيئًا) وجملة ذلك: أن الشيخ الكبير 
والعجوز إذا كان يُجْيِدُهُمَا الصّوْمُ. ويشق علهما مشقة شديدة:» فلبما أن يفطرا ويطعما لكل يوم 
مسكيئًا. وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. وسعيد بن جبير. وطاوسء وأبي 


وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه. فلم تجب فدية,ء كما لو تركه لمرض 
اقصيل مه الموك ب وللشافى قولآن >المدسين ولمعا القئة, وقول :ابن غباس رخرئ الله عنبناق مفسيرها: 
«نزلت رخصة للشيخ الكبير», ولأن الأداء صوم واجبء. فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء» اه 


وذهب المالكيّةٌ إلى أن الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصيام يندب له إخراج الفدية ولا تجب 
عليه. 


قال العلامة ابن أبي زيد القيراوني في «النوادر والزيادات» (7/7”. ط. دار الغرب الإسلامي): «ومن 
«المجموعة». قال أشهب: والحامل» والمرضعء والشيخ الفاني» والمستعطش. كالمريض لا إطعام 
عليهيم واجبًا» اله 


وقال الشيخ عليش في «منح الجليل» (7؟/ .٠١٠١‏ ط. دار الفكر): «(و) ندب (فدية) أي: إعطاء مد 
عن كل يوم لمسكين (ل) شخص (هَرِم وعَطِش) بفتح فكسر فهما: أي دائم الهرم والعطش الشديد 
الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول السنة. فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه. وتندب 
له القديةه اك 


فإذا كان اتسارفيرومن كورونا قد تبنكب ق تعثر الحالة العادية وذلك يسبب ليل وقت العمل 
وفرض حظر جزثي على وقت فتح المحلات التجارية وعلى حركة الناس أيضّاء كإجراء وقائي للحدّ من 
ننادة متي وامشان العيرودو هنا كان له أكر واج عك أديحات الأعمال ,ذات الأجر الدوين عدن 
يكتسبون قوت يومهم قدر عملهم في اليوم والليلة» وتعسر في ظل هذه الظروف أن يغطي المسلم 
حاجته اليومية من مأكل ومشرب وعلاج وغير ذلك. ويخرج مع كل هذا ما وجب عليه من فدية الصيام 
لكونه غير مطالب به لكبر سن أو مرض دائمء فإن جميع الأحكام الشرعية إنما أنيطت بالاستطاعة, 


بن د اهن و عو 


فمن عجز عنها لم يكن مكلقًا بها؛ قال تعالى: (لَا يُكَلْفْ آللَّهُ َمْسا إِلّا ؤُسَعَهَاا [البقرة: 187]. 
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(الغول بوجوب العدية ]دبا نهو فق بعالة فيسيي (تتراجياء ]ةا لم دست إخراجي) لققر او إعساد 
سقطت عنه ولا تلزمه ف الأول وعليه أن يستغفرّ الله تعالى» وعلى ذلك نص الفقهاء. 


قال العلامة الحصكفي الحنفي في «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (57//5. ط. دار الفكر): 
«(وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجونًا ولوفي أول الشهر وَبلًا د فَقِيرٍ كالفطرة 
لو موسراء والّا فيستغفر الله, هذا إذا كان الصوم أصلًا بنفسه وخوطب بأدائه» اه 

وقال العلامة الطحطاوي الحنفي قي «حاشيته على مراقي الفلاح» (ص: 7578. ط. دار الكتب 
أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه» اه 

وقال العلامة الخطيب الشربيي في «مغني المحتاج» .,١726/50(‏ ط. دار الكتب العلمية): «وقضية 
إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقيرء وفائدته استقرارها في ذمة الفقير 
وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلباء وجرى عليه ابن المقري» وقول «المجموع»: ينبغي 
أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة؛ لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليس في مقابلة جناية ونحوها 
تبع فيه القاضي» اله 

وقال الإمام النووي 2 «روضة الطالبين» (؟75/8/5. ط. دار الكتب العلمية): «واذا أوجبنا الفدية 
على الشيخ. فكان معسرّاء هل تلزمه إذا قدر؟ قولان كالكفارة. ولو كان رقيقًا فعتق. ففيه خلاف 
مرتب على المعسر.ء والأولى: بأن لا تجب. لأنه لم يكن أهلًا» اه 

وقال العلامة الإسنوي في «الميمات» (5/ » مركز التراث الثقافي المغربي): «واذا أوجبنا الفدية 
على الشيخ, فلو كان معسرًا هل تلزمه إذا قدر؟ فيه قولان.. وينبغي أن يكون الأصح هنا: أنها تسقط 
ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة؛ لأنه عجز حال التكليف بالفدية» وليست في مقابلة حياته ونحوها» اه 


وقال العلامة ابن قدامة في «المغني» (78/5؟. ط. إحياء التراث): «والشيخ الهرم له ذمة صحيحة, 


فإن كان عاجرًا عن الإطعام أيضًا فلا ثيء عليه. ولا يُكَلِْفُآللّهُ نَفْسا إِلَّا ؤْسَعَبَا) [البقرة: 187]» اه 

قال العلامة ابن بهاء البغدادي الحنبلي 2 «فتح الملك العزيز» (لل/ركة؟): «فإن كان عاجرًا عن 
الإطعام فلا شيء عليه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعباء والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم 
الشيخ فيما ذكرنا» اه 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام. 
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أو تلحقه به مشقة شديدة أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصومء وكان مع ذلك متعذرًا ماديا 
بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا وتعطل حركة العملء وبالأخص فيما يخص من 
يكتسبون أجرهم باليوم والليلة. فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليهء أو عبنًا زائدًا على حاجته 
الأساسية؛, فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر لا 
على العاجز المتعسر». انتيت الفتوى. 


فهذه الفتوى روعي النقل عن المصادر الأصيلة للفتوى, والعزو الفقمري بذكر النقول الفقبية 
لأصحاب كل رأي للفقهاء. 


مثال للتوظيف الخاطئ للمصطاح في الفتوى: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 

لوسيئل أحد المفتين عن: «حكم تارك الصلاة». 

فأجاب كتابة: «الصلاة ركنّ من أركانٍ الإسلام الخمسة. ولا يجوز شرعا تركهاء والتهاون ف أدائهاء 
ومن ترك أداء الصلاة فهو كافر». 

وكان الأول أن تأتي الفتوى مُقَرّقة بين أمرين: تارك الصلاة عن جحود ونكران لباء وتاركها تكاسًا 
عنهاء فتارك الصلاة إن كان منكرًا لوجوبها فبو كافدٌ بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام؛ لأنها 
من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة, إِلَّا أن يكون قريب عبد بالإسلام ولم يخالط المسلمين 
مدة ببلغة فيا وجوب الخلاة علية, 

أما إن ترك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- فإنه لا يكفرء بل 
يفسق ويستتاب من قبل القضاءء وإلى هذا ذهب مالك والشافعيء قال تعالى: (إِنَّ آللّة لا يَغَفِرُ أن 
يُشوَكَ به- وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآء) [النساء: 48]: فالآية تثبت أن الذنب الوحيد الذي قطع 
الله عز وجل بعدم غفرانه هو الشرك باللهء أما ما دون ذلك فقد يغفره اللهء وترك الصلاة تكاسلا 


دون جحود ذنب دون الشرك بالله. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


مثال للتوظيف الصحيح للمصطاح في الفتوى: 


©. © © © »© ه ه ه هاه هاه هه هاه ه هاه 
لوسئّل عن «حكم فوائد البنوك». 


فجاء الجواب: «فوائدٌ البنوكِ من الأمُورٍ المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِينء 
والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل 
المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرمء ولا علاقة لها بالرباء والذي عليه التحقيق والعمل 
جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضررء وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري 
رقم 88 لسنة ”١٠٠م,‏ ولائحته التنفيذية الصادرة عام 5١٠٠مء.‏ وحكم الحاكم يرفع الخلاف. 


فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروضء وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود 
تحقق مصالح أطرافبهاء ولذلك يجوز أخذها شرعًا». 
فنجد أن الفتوى جاءت بمصطلحات منضبطة المعنى واضحة المفهومء قليلة الألفاظ كثيرة 


اااعا 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


هي ٠#‏ 5 أ 
المشاورة عند الإشكال 
ع 
ينبغي على المفتي أن يشاور أهل العلم فيما يشكل عليه من المسائل التي تعرض له, فالمشاورة 
من الأمور التي حث علبها الشرع الشريف, وأكد علبها خاصة في الأمور المشكلة التي تحتاج إلى إمعان 


م 


نظرء وأخذ الرأي من أصحاب العلم والحكمة والمعرفة» يقول تعال: (قَبِمَا رَحْمَة مِنَ آللّهِ لِنتَ لَهُمَّ 
وَلَوْ كنت فا غَلِيظ آلْقَلْبٍ لَآنقَُوأ مِنْ حَوَلِكَ فَآعْفْ عَتْهُمْ وَآسْتَفَفِرَ لَهُمْ وَشَاورَهُمْ في الم فَإِدَا 
عَرَمْتَ فَتَوَكّنَ عَلَى آللَّةَ إن آلنّة يْحِبُ آلْمُتَوَكِينَ [آل عمران: 155]. وقال تعالى: [وَآنَّذِينَ آسَتَجَابُوأ 
لِرتِهِمَ وَأَقَامُوأْ آلصّلَوَةَ وَأَمَوْهُمَ شُورَئ بَيَجُمْ وَمِمًا رَرَقْهُمْ يُنَفِقُونَ1 [الشورى: 8؟]: قال الجصاص: 
«هذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان واقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون 


بها»0. 

ولا شك أن أمر الإفتاء من أعظم الأمور التي تحتاج إلى تلك المشاورةء لأن مقام الإفتاء هو بمنزلة 
التبليغ عن رب العالمين؛ لذلك يقول العلامة ابن الصلاح: «يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على 
من بحضبرته ممن هو أهل لذلكء ويشاورهم في الجواب ويباحتهم فيه وان كانوا دونه وتلامذته» لما 
في ذلك من البركة والاقتداء برسول الله َلةٌ وبالسلف الصالح رضي الله عنهمء اللهم إلا أن يكون 
في الرقعة ما لا يحسن إبداؤهء أو ما لعل السائل يؤثر سترهء أو في إشاعته مفسدة لبعض الناسء 
فينفرد هو بقراءتها وجوابها»!". 

وقد كانت المشاورة عند الإشكال في أمور الدين ومعرفة الأحكام الشرعية للمسائل المشكلة 
هي منهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم, والعلماء من بعدهم فالمشاورة هي طريقهم 
لمعرفة الصواب والحقء لأن أمر الإفتاء عظيم وخطيرء يقول الإمام النووي -في شأن القاضي 
والمفتي-: «والمستحب أن يحضر مجلسه الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل لقوله تعالى: ( وَشَاورَهُمَ في 
آلْأَمَرِ) [آل عمران: 155], قال الحسن: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مشاورتهم 
لغنيّاء ولكن أراد الله تعالى أن يَسْتَسنّ بذلك الحكام, ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاور في 


ه١5.5 أحكام القرآن: للجصاص (777/5): ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ سنة‎ )١( 


(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١1١8‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان (ص 288): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


أسارى بدرء فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر رضي الله عنه بالقتل. وروى عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجالا من 


المهاجرين ورجالا من الأنصارء ودعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي 
بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عهم: فمضى أبو بكر على ذلكء ثم ولي عمر رضي الله عنه وكان 
يدعو هؤلاء النفر فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيهء فإن اتضح له الحق حكم به فإن لم يتضح 
أخره إلى أن يتضح., ولا يقلد غيره لأنه مجتهد فلا يقلد»'". 


وقد نصّ الفقهاءً على أنه ينبغي على الفقيه والقاضي والمفتي المشاورة عند الإشكال. يقول 
العلامة السرخمي: «ومشاورة أولي الرأيء وفيه دليل على أن القاضي وان كان عالما فينبغي له أن لا 
يدع مشاورة العلماء. وقد كان رسول الله يلد أكثر الناس مشاورة لأصحابه رضي الله عنهم يستشيرهم 
حتى في قوت أهله وإدامهم, قال َلدِ: «المشورة تلقح العقول». وقال كَل «ما هلك قوم عن مشورة 
قط». وكان عمر رضي الله عنه يستشير الصحابة رضوان الله علهم مع فقبه حتى كان إذا رفعت 
إلية. حادقة قال: انهو إل علثاؤادهوا إل زد ين كانت واي كعي رفي الله عي فكان سنتشيرهم . 
ثم يفصل بما اتفقوا عليه فعرفنا أنه لا ينبغي للقاضي أن لا يدع المشاورة وان كان فقيًا»"". 


ومما عُرف من الصحابة في صورة المشاورة في الفتوى: أَنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت 
تنزل به المسألة فيستشير لها مَن حضر من الصحابة» وربما جمعهم وشاورهمء حتى كان يشاور ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو إذ ذاك أحدث القوم سِنَاء وكان يشاور عليًا كرم الله وجبه وعثمان 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين”". 

والمشاورة واستشارة أهل العلم فيما عرض على المفتي مقيدة بما ذكره ابن القيمء بقوله: «هذا 
ما لم يعارض ذلك -أي: المشاورة- مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذىء» أو مفسدة 
لبعض الحاضرينء فلا ينبغي له أن يرتكب ذلكء وكذلك الحكم في عابر الرؤباء فالمفتي والمُعبّر 
والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم؛ فعلهم استعمال الستر 
فيما لا يحسن إظهاره»”". 


)0( المجموع شرح المهذبء للنووي :)١1١8/50(‏ مرجع سابق. 
(؟) المبسوطء للسرخسي ,)7١/17(‏ ط. دار المعرفة- بيروت؛ سنة ١514‏ ه 19915م. 
() إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» :)١111/5(‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


ويمكن للمفتي لتفادي هذا «أن يستعيرٌ أسماء غير أسماء الأشخاص الذين استفتوه عند 
المشاورة, أوأي أسلوب آخر يدعو إلى السترء وعدم الكشف عن أحوال الناسء كالتعريض ونحوه»7". 


أيضًا ومن أساليب الممارسة للفتوى هو كثرة «المباحثة والمحاورة» مع أهل الاختصاص بهاء 
و«البحث والتأليف» في علم الفتوى وما يتعلق بهء. من كتابة الكتب واجراء الأبحاث والدراسات. 


على أنّه لكثرة الممارسة للفتوى نتائج وأهداف متعددة أهمهما: 


حصول الملكة الإفتائية للمفتي ورسوخها في نفسه: 


«١‏ هاه ههه 6 .6ه 6ه هه 6.6.606 ها .6ه 

تتذكلها رادت ممارسعة لبذ العمل الحظيم كلما ظير إعنانه وكميزه فق :دقة الوضول إل اكه 
الشرعي المناسب»"". وكان رأي الفقيه الممارس للفتوى مزية وأفضلية على رأي الفقيه غير الممارس 
لباء فالكتفكة يقدمون في مذهبهم قول أبي يوسف على قول أبي حنيفة؛ لأن أبا يوسف كان قاضيّاء 
فخبرته بالفتوى والقضاء وأحكامه خبرة عملية واقعية"". ويكثرة الخبرة والممارسة للفتوى يقدم 
بعض المفتين علي بعضء حيث يبدأ المستفتي بالأكثر ممارسة ودربة منهم. يقول الخطيب البغدادي: 
«وإن ذكر له اثنان أو أكثر بدأ بالأسن والأكثر منهم رياضة ودربة»". 


تمكن المفتي من معرفة الواقع لإدراك وتنزيل الأحكام الشرعية المناسبة عليه: 


8 8 به 8 6 6 هد 8 هد 6ه 8 8 ها ع 6 بو بف عا هد ها أ اها 6 8 هد 6< 

إذا لا يتم علم المفتي بواقع الحياة وطبيعها إلا بقدر من مخالطة الناس ومعايشهمء وبذلك 
يتمكن من إدراك حاجاتهم وفهم مقاصدهم ومعرفة واقعهم» ومعرفة طرق التأثير والتغيير في حياتهم 
العامة والخاضة .ويا القطريق كين القيرة والسناربية السقيقية التعرئ. فيدرك .مشكاتك 
التطبيق ويقارسن حلا وتخمال آراءه عن :مينياك الواق © 


فهذا أبو حنيفة كان يقول: «الصدقة أفضل من حج التطوع». فلما حج وعرف مشاقه رجع. 
وقال: «الحج أفضل» 00 


١‏ أصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياض: (رص رةه مرجع سابق. 


بم 


*) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين: (5/ 577): مرجع سابق. والملكة الفقبية. (ص7١5):‏ مرجع سابق. 
الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟5/ 5279): مرجع سابق. 
الملكة الفقبية. (ص :)5١١‏ مرجع سابق. 


رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» (ه/ كلامم مرجع سابق. 
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أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


فمباشرة حياة الناس اليومية, والدخول في مواقع التأثير لديهم» بملابسة ما يزاولونه من مُعاملاتِ 
الشيباني رحمه الله تعالى كان يذهب إلى الصباغين فيسألهم عن معاملاتهم وكيف يديرونها بينهم7". 


الخبرة العلمية في الحكم على الروايات والأقوال بالقوة والضعف: 
٠‏ ها هاه .6ه 66 وه .وه 6ه و6 .اه .مه .اما م6 .اما نه 

قد يكون لكثرة الممارسة والخبرة العلمية للمفتي أثر في النظر إلى بعض روايات الأحاديث والحكم 
عليها بالقوة والضعف". وكذا أقوال الفقهاء؛ يقول ابن القيم في سياق تقويته لرواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: «ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إلمها واحتج بهاء وإنما طعن فبها 
من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما» ". 


وكذا تكون للممارسة والخبرة العلمية للمفتي أثر في النظر إلى أقوال بعض الفقهاء ومدى نسبتها 
إلى أصحابهاء ومعرفة مواقع الإسقاط منها وما شابه ذلكء يقول ابن الصلاح عند حديثه عن ما ينبغي 
للمفتي أن يعتمد عليه في فتواه: «لا يجوز لمن كانت فتياه نقلًا لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على 
الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته., وجاز ذلك كما جاز اعتماد الراوي على كتابه واعتماد 
المستفتي على ما يكتبه المفتي ويحصل له الثقة بما يجده من نسخة غير موثوق بصحتهاء بأن يجده 
في نسخ عدة من أمثالها وقد يحصل له الثقة بما يجده في الثقة. بما يجده في النسخة غير الموثوق 
بهاء بأن يراه كلامًا مُنتظمّاء وهو خَبيرٌ فَطِنّ لا يخفى عليه في الغالب مواقع الإسقاط والتغيير وإذا لم 
يجده إلا في موضع لم يثق بصحته. نظر فإن وجده موافقًا لأصول المذهب وهو أهل التخريج مثله 
على المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به»". 


هو د + جو هوي ©** أييد يفا ليبا 4 

القدرة على الجواب عن الفتوى بطريقة علمية محكمة واضحة الأسلوب والمعنى: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

إذ بكثرة الممارسة للفتوى يتمكن المفتي من الجواب عن السؤال بطريقة علميَّة وَلْغةِ سَلِيمِة 
وأسلوب واضج صحيحج؛ فسلامة الأسلوب ووضوح العبارة وعدم غموضها هو مما يكسب ويعطي 
الفتوى رونقًا وأهمية كبيرة. وخاصة في الفتوى الكتابيّة؛ حيث إن كثرة الممارسة تؤهل المفتي للمزيد 
من الخبرة والجنكة بخبايا وفنون كتابة وصياغة الفتوىء وتجعل من تلك الفتاوى مَرجِعًا وَمَصدرًا 
للمفتي نفسه أولًا ثم للمستفتي ثم لكل من يريد معرفة الحكم الشرعي لمثل تلك الفتاوى. 
)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم» (57/ 584). 
)١(‏ الملكة الفقبية. (ص :)4١7‏ مرجع سابق. 
() إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: :)87/١(‏ مرجع سابق. 
) 


ع( فتاوى ابن الصلاحء (حل/رثته). 
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5 : 
التُوقف والامتناع عن الفتوى 
عند خَفاء المسألة 


قد يعرض للمفتي عوارض تجعله يتوقف عن الفتوى, فلا يبدي فيهها رأيّاء إما لعدم معرفته بالننص 
أو الدليلء أو لاعتقاده بضعفه أو عدم حجيته. أو لاشتباهه عليهء أو لتعارض الأدلة في ذهنه بغير 
مرجّح. واما لعدم وضوح الواقع بتفاصيله المعقدة أحياتاء أو أن يَكونَ الفرع الفقبي المستفتى 
عنه مُترددًا بين أبواب متعددة من أبواب الفقهء فلا يستطيع المفتي أن يعزوه بسهولة إلى أحد هذه 
الأبواب تحديدًا؛ وهو ما يعرف بمرحلة التكييف. وقد تتضح علاقة الفرع ولكنها تكون مترددة بين 
بابين أو أكثر من الأبواب الفقبية, فيحتاج المفتي إلى المزيد من البحث لترجيح اتصال المسألة 
المبحوثة بأحد هذين البابين» وأثناء هذا البحث يتوقف المفتي للوصول إلى التكييف الصحيح. 

وقد يكون الفرع المبحوث من الفروع الجديدة التي هي من مستجدات العصر فلا يمكن عزوها 
إلى أبواب الفقه الموروثء وهنا يحتاج الفقيه أن يجتهد في هذه المسألة اجتهادًا جديدًا مستقلا؛ مما 
يحوجه التوقف للقيام بالمزيد من البحث والتأمل. 


فينبغي على المفتي التوقف والامتناع عن الفتوى في نحو هذه المسائل التي يخفى عليه وجه 
الصواب فها. 

يغول ابن القيم: «وقال الإنام احم لبحعضن أصبحابه وإياك: أن تكلم ق هبنالة لبين اللك.فها 
إنامه والدق التعصيل» فإ كن ق لاله فصق من كنات الله أو سرعة عن رسول الله منق الله 
عليه وآله وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن فها نص ولا أثرٌ فإن كانت 
بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فهاء وإن كان وقوعبا غير نادر ولا مستبعدء 
وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم, لا 
سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرهاء ويفرع علهاء فحيث كانت مصلحة الجواب 
راجحة كان هو الأول» والله أعلم»". 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. (4/ :)11١١‏ مرجع سابق. 
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والتوقف ليس معناه أن يمتنع المفتي عن الاجتهاد والنظر في الأدلة وأقوال العلماء وبذل الوسع 
في الوصول إلى الحقء بل الواجب عليه أن يعيد النظر مِرارًا وتكراراء وأن لا يتسرع في الحكم على 
المسألة. فالمراد من التوقف: هو عدم إبداء قول في المسألة الاجتهادية؛ لعدم ظهور وجه الصواب 
فها للمجتهد”". 

يقول العلامة ابن عابدين: «وني الحقائق: أنه تنبيه لكل مُفتٍ أن لا يستنكف من التوقف فيما لا 
وقوف له عليه إذ المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده»”". 


ويشير ابن عابدين أيضًا إلى وجوب توقف المفتي فيما أشكل من المسائل حتى يظهر له وجه 
الصواب فيهاء فيقول: «(قوله: فَلْبْتَأَمَلَ عِنْدَ المَتْوّى) إشارة إلى إشكاله» فلا ينبغي الإقدام على الإفتاء 
به قبل ظهور وجهه. (قوله: كَيْفَ وَفي الأَشْبَاد.. إلخ) استبعاد لما في السراج وَبَيَانُ لِوَجْهِ التَّوَكُْفِ عند 
الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة»27. 


والتّوقفُ كما يكون في المسائل الصعبة يكون أيضًا في المسائل التي تبدو في نظر المفتي سهلة: 
حتى يتأكد من وجه الصواب فيهاء فقد ذكر الفقهاء في آداب الفتوى أنه ينبغي للمفتي أن يتأمل في 
المسألة تأملّا شافيّاء وإذا لم يعرف حكمها يتوقف حت يتبين له الصوابء. ويكون توقفه في المسألة 
السهلة التي لا يعلم حكمها كالصعبة ليعتاد ذلك". 


يقول العلامة الحطّاب المالكي: «قال ابن فرحون في تبصرته: ولا يجوز التَّسَاهُلٌ في الفتوى. ومن 
عرف بذلك لَمْ يَجْرْ أن يُسْتَفْكَء وريما يكون التَّسَاهْلُ بِإِسْرَاعِهِ وَعَدَم تَتَيْتَهه وقد يحمله على ذلك 
تَوَهْمُهُ أنَّ السرعَةَ بَرَاعَة وَالبْطْءَ عَجْرٌّء ولأن يُنْطِضَ وَلَا يُخْطِنَ. أجمل به من أن يَضلَّ وَيُضِلَء وقد 
يكون تساهله بأن تَحْمِلَهُ الأَغْرَاضُ الفَاسِدَةٌ على تََبّعِ الْجِيّلٍ المخذُورةٍ تَرَخِيصًا على من يريد نَفْعَهُء 
وَتَغْلِيظًا عَلَى مَنْ يُرِيدُ ضَرَرَة»7". 


ولا بد من التنبيه: إلى أن هناك حالات تجعل المفتي يتوقف عن الفتوىء لكنها ليست راجعة 
المستفتي متلاعبًا بسؤاله. وقد ذكر هذه الأسباب العلامة الشاطبي”". وهي على النحو التالي: 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين (7/ 515): ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية, سنة 87١ه-‏ 1537م. 
(؟) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين :)6١١/5(‏ مرجع سابق. 
(5) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين (/07؟): مرجع سابق. 
(؟) المجموع شرح المهذبء للنووي :)5/8/١(‏ مرجع سابق. 
() مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للحطاب :)"7/١(‏ ط. دار الفكرء الطبعة الثالثة سنة ١51١ه-‏ 15937م. 


(5) الموافقات. للشاطبي (0/ 588 -797), مرجع سابق. 
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الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين؛ كمّن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال الهلال 
يبدو رقيقًا كالخيطء ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدراء ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله: 
(9ِيَسَلُونَكَ عَن الْأَهِنَّة) [البقرة: 185] الآية إلى قوله: إ(وَلَّيسَ لير بأن تَأَنُوا آلْبْيُوتَ من ظْبُورِهَا) [البقرة: 
65 )؛ فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين». 


الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته. كما سأل الرجل عن الحج: أكل عام؟ 


الثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقتء وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكمء 
وعليه يدل قوله: ((ذروني ما تركتكم)). وقوله: ((وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان؛ فلا 
تبحثوا عنها)). 


الخامس: أن يسأل عن علة الحكم» وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنىء, أو السائل 
من ل يلبق به ذلك السؤال كما ف حديث قرا الضبوم دون الحبلاة. 


السادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمقء وعلى ذلك يدل قوله تعالى: لق مَآ أَسْلَّكُمَ 
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أن مِنَ آلْمتَكَلَفِينَ) [ص: 67]» ولما سأل الرجل:يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك 
السباع؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا صاحب الحوض! لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع 
وترد علينا». 


السابع: أن يظبر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي» قيل لمالك بن أنس: الرجل يكون 
عالما بالسنة؛ أيجادل عنها؟ قال: «لاء ولكن يخبر بالسنةء فإن قبلت منه والا سكت». 


الثامن: السؤال عن المتشابهاتء: وعلى ذلك يدل قوله تعالى: [فَأَمّا آلَّذِينَ في قُلُوبِمَ رَنٌَّ فَيَتَبِحُونَ 
مَا نَشْبَهَ [آل عمران: 7]ء فعن عمر بن عبد العزيز: «من جعل دينه غرضًا للخصومات؛ أسرع 
التنقل». ومن ذلك سؤال من سأل مالكًا عن الاستواء. فقال: «الاستواء معلوم, والكيفية مجهولة: 
والسؤال عنه بدعة». 


التاسع: السؤال عما شجر بين السلف الصالحء. وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل 
صفين؛ فقال: «تلك دماء كف الله عنها يدي: فلا أحب أن يلطخ بها لساني». 
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والعاشر: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصامء وفي القرآن في ذم نحو هذا: (وَمِنَ 
آلنّاسٍ مَن يُعْجِبْكَ قَوَلُمُ في آلْحَيَؤْةِ آلدّنَْا وَيُشْهِدُ آللّةَ عَلَ مَا في قَلْبِهِ- وَهُوَ أَلَدُ آلْخِصَّام) [البقرة: 
.]١ 5‏ وقال تعالى: (بَلَ هُمْ قَوَمٌ خَصِمُونَ) [الزخرف: 58]. وفي الحديث: ((أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم)). 


ثم قال الشاطبي: «هذه جملةٌ من المواضع التي يكره السؤال فهاء يقاس عليها ما سواهاء وليس 


النبي فيها واحدّاء بل فيها ما تشتد كراهيته. ومنها ما يخف, ومنها ما يحرم» ومنها ما يكون محل اجتهادء 
وغاق جملة تجايق الهي هن اللجدال ق الديى: كما تجاء دان التراداق القراق كفريم 


وقال تعالى: إوَإِذَا رَأَيَتَ آلَذِينَ يَحْوصُونَ في ءَايِتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمَ حَقَ يَحْوضُوأ في حَدِيثِ 


غَيَرِهِ) [الأنعام: 18]: وأشباه ذلك من الآي أو الأَحَادِيثِ؛ فَالسُوَالٌ في مِثْلٍ ذَلِكَ مَنْمِيٌ عَنْهٌُء والجواب 


مجن 11 


والذي يجدر الإشارة إليه أن التوقف عن الفتوى فيما أشكل من المسائل هو منيج السلف 
الصالح والعلماء على مدار العصور والأزمان, وهذه بعض نماذج نذكرها؛ ليقتضي بها من يتصدر 
للإفتاء إذا وردت عليه بعض من تلك المسائل التي تحتاج إلى توقف. ومن تلك النماذج ما يلي: 


:١‏ قال العلامة ابن غبد البر:«لم يخعلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي أن يتول 
القضاء إلا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمه. وشرطوا أن يكون عالمًا بالسنة والآثار 
وأحكام القرآن ووجوة الفقمه واختلاف العلماءء وقد قآل مالك رحمة الله حى يكون عالما بنا 
مضى من اختلاف أصحاب رسول الله ميد وأئمة التابعين بالمدينة. وقال عبد الملك بن عبد 
العزيز بن أبي سلمة وغيره: لا يكون صاحب رأي ليس له علم بالسنة والآثار. ولا صاحب حديث 
ليس له علم بالفقهء قال: ولا ينبغي أن يفتي وينصب نفسه للفتوى إلا من كان هكذا»"". وقال 
أيضًا: «وعليه التثبت في أحكامه وترك العجلة في إنفاذ قضائه إذا أشكل عليه شيء أو استرابه»7”". 


)١(‏ الموافقات. للشاطبي (5/ 397): مرجع سابق. 
(؟) الكافي في فقه أهل المدينة. لابن عبد البر (؟/ 107): ط. مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء المملكة العربية السعودية: الطبعة الثانية. سنة ٠.54١ه-‏ 
لام 


() الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر (؟/ 554): مرجع سابق. 
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؟. قال الخطيب البغدادي: «باب الرَّجْرٍ عَنِ النَّسَمُع إِلَ الْمَنْوَى مخافة الزلل قال الله تبارك وتعالى: 
(سَتْكُتَبْ شَبْدَمُهُمٌ وَيُسَلُونَا [الزخرف: 19] وقال تعالى: (لَيَسْلَ آلصّدِقِينَ عن صِدَقِيِمَ) [الأحزاب: 
8]ء وقال تعالى: (ما يلف مِن قَوَلٍ إِلّا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدَ) [ق: 11]: وكانت الصحابة رضوان الله 
عليهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم بأن الله تعالى يُوَفِقْ عِنْدَ نُرُولٍ الْحَادِنَة لِلْجَوَابٍ عنهاء 
وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى... وعن البراء. قال: «لقد رأيت ثلاثمائة من أهل 
بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى»”". 


". ويروي الخطيب البغدادي عن ابن عيينة قوله: «أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيهء وأجهل الناس 
بالفتوى أنطقهم فيه». قلت: وقل من حرص على الفتوىء وسابق إلمهاء وثابر علمها إلا قل توفيقه. 
واضطرب في أمردء واذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه. وقدر أن يحيل بالأمر 
فيه على غيره. كانت المعونة له من الله أكثرء والصلاح في فتواه وجوابه أغلب»7". 

؟. روى الإمام النووي عن السلف الخلف التوقف عن الفتيا في كثيرٍ من المسائل كما نقل عن 
الأئمة الأربعة ومن بعدهم من الفقهاء أنهم توقفوا عن الإجابة في مسائل كثيرة!". قال العلامة ابن 
عابدين: «وفي ذلك تنبيه لكل مفتٍ أن لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه. إذ المجازفة 
افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده»!". 


ا اعلا 
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هه١‏ 
وصىع لفتوى والبعد عن 
الألفاظ ١‏ لمهمة متعددهُ 
الإاحتمالات 
إخكتكةا 

من الآداب العلمية التي ينبغي أن يلتزم بها المفتي وضوح الأسلوب في الفتوى وسلامته من الألفاظ 
المهمة متعددة الاحتمالات والمُلغِزة'". فالفتوى صنعةء وصناعة الإفتاء من العلوم المعقدة التي 
تحتاج إلى جرفيَّةِ وَمَهارَةٍ خاصة للقيام بها وإصدارها في صورة صحيحة:, وتعدٌ عملية صياغة الفتوى 
من أعقد العناصر في هذه الصناعة, وهي آخر مراحلها؛ حيث تمر الفّتوى في ذهن المفتي الفقيه قبلَ 


ثم مرحلة الإفتاء- ثم تخرج بعدها في صورتها التي يراها أو يسمعها المستفتي. 


ولذا نجد الكثير من العلماء حينما تحدثوا عن آداب المفتي نصوا على أن من تلك الآداب التي 
ينبغي مراعاتها: أن يقوم المفتي بصياغة الفتوى صياغة صحيحة بأسلوب واضح حسن""ا ودقيق» 
بحيث تخلو من الألفاظ الملغزة المهمة متعددة الاحتمالات, والتي تجعل المستفتي في حيرة من 


يقول ابن الصلاح -في كيفية الفتوى وآدابها-: «وتكون عبارته-أي: المفتي- واضحة صحيحة بحيث 
يفيمها العامة, ولا تزدريها الخاصة»"2. 


وقال ابن حمدان: «ينبغي أن يكتب الجواب: بخط واضح وسطء ولفظ واضح حسنء تفهيمه 
العامة. ولا تستقبحه الخاصة»©. 


)١(‏ الكلام المُلْغِزْ: هو الكلام المبهم أو الملتبسء يقال: ألغز الشخص الكلام: أخفى مراده منه -تكلم بكلمات مخفية- ولم يبين مراده ويظهر معناه. 

قال ابن منظور: «أَلْفَرٌ الكلامَ واَلْفَرَ فيه: عمّى مراده وأضمره على خلاف ما أظهرد... واللفرُ واللمَرُوالنّهرُ ما ألغز من كلام فشبه معناه... واللَّرَ الكلام الملبس. 
وقد أَلْغَرّ في كلامه يلغز إلغارًا إذا ورى فيه وعرض ليخفىء والجمع ألغاز مثل رطب وأرطاب. واللّْرُ والنهْرُ واللمَرُ واللُمَيْرَى والإلغاز. كله: حفرة يحفرها اليربوع في 
جحره تحت الأرضء وقيل: هو جحر الضب والفأر واليربوع بين القاصِعاءٍ والنَافِقاءِ. سمي بذلك لأن هذه الدواب تحفره مستقيمًا إلى أسفلء ثم تعدل عن يمينه 
وشماله عروضا تعترضها تعميه ليخفى مكانه بذلك الإلغازء والجمع ألغاز» لسان العربء لابن منظورء (0/ 07-404 4): مرجع سابق. وبنظر أيضا: الصحاحء 
للجوهريء (1/ 815): مرجع سابق. 

(1) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدانء (ص 155 ).: مرجع سابق. وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلاميةء (ص 44): مرجع سابق. 

(0) الموسوعة الفقهية الكويتية: (؟5؟/ :)5١‏ ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت. وصناعة الإفتاء. (ص 55). 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :)١1١59‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص4868). مرجع سابق. 


)م( صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدانء (ص 515 :)١‏ مرجع سابق. 
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فتكون الفتوى «بينة» موضحة للإشكال» مفصلة حين يكون التنفصيل أمرًا لازمَاء ومجملة حين 
يجب الإجمال؛ بخط واضح.» وعبارة لا توهم»'" وليحذر في صيغتها من الألفاظ التي يمكن تحريفها أو 
تصحيفهاء فيتخير منها ما يكون بعيدًا عن ذلك2. 


قال العلموف تتكوق عباهه واضرحة يعيهيا العاطة, ولا يودرها الخاضة وليحتروعن القلاقة 


والاستبيجان» واعراب غريب أو ضعيف» وذكر غريب لغة. ونحو ذلك»27©. 


فإذا كان البيان مطلوبًا في الفتوىء فإنه مطلوب أيضًا فيما تعلق بالعبارة والألفاظ الموصلة إلها 
". فتكون واضحة لا غموض ولا إجمال ولا إبهام فيها. 

فينبغي في صياغة الفتوى أن تكون ألفاظها محررة؛ وذلك حتى لا يفهم منها المستفتي وجهًا 
باطلاء وهذا هو ما أَكّد عليه الفقباء. وضريوا الأمثلة على ذلك بما يتناسب مع عصرهم”©. قال 
الموتي: «(ويحرم) على مفت (إطلاق الفتيا في اسم مشترك) قال ابن عقيل: إجماعًا (فمن سئل أيؤكل) 
أو يشرب أو نحوه (برمضان بعد الفجر لا بد أن يقول) الفجر (الأول أو) الفجر (الثاني) ومثله ما 
امتحن به أبو يوسف فيمن دفع ثوبًا إلى قصّار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه لربه 
فقال: إن كان قصره قبل جحوده فله الأجرة وان كان بعد جحوده فلا أجرة له؛ لأنه قصره لنفسه؛ 
ومثله من سئل عن بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح؟ وجوابه: إن تساويا كيلًا صح وإلا فلاء لكن لا 
يلزم التنبيه على احتمال بعيد ومثله شروط إرث وموانعه ونحوها»”". 


فسلامة الأسلوب ووضوح العبارة وعدم غموضها هو مما يكسب ويعطي الفتوى أهمية كبيرة؛ 
فالتعبير بكلماتٍ صّحيحةء مُناسبة, مؤدية للغرضء وبطريق مباشرء هو القانون الذهبي للكتابة 
الجيدة!". وهو شرط صياغة البحوث عامة» فالباحث الجيد هو الذي يحرص في صياغته للبحث أن 
يكون وفق الأساليب الإنشائية العربية الفصيحة". 


)١(‏ أدب الفتياء للسيوطي. (ص 58): ط. دار الآفاق العربية. 

(؟) الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر (ص 725). 

(5) العقد التليد في اختصار الدر النضيدء للعلموي. (ص 198): ط. مكتبة الثقافة الدينية: الطبعة الأولى 575 ١ه-‏ 5١٠1م.‏ 

(5) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي, للدكتور محمد رياض. (ص :)١5١‏ ط. مطبعة النجاح الجديدة: الطبعة: الأولل» سنة 1955م. 

(5) شرح منتبى الإرادات: للهوتي ("/ 585): ط. عالم الكتب- بيروت: الطبعة الأولى» سنة 5١5‏ ١ه-‏ 1915917 م. 

() كتابة البحث العلمي صياغة جديدة: لعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. (ص 188): ط. دار الشروق للنشر والتوزيع» الطبعة السادسة؛ سنة 17١5١ه-‏ 
15م 


)0 أصول كتاب البحث العلمي وتحقيق المخطوطات. للدكتور يوسف المرعشلي» (ص هلا ظ, دار المعرفة. بيروت» الطبعة الأول» سنة 5؟55١اه-”؟.‏ ٠م‏ 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتازيل 


والملاءمة بين المعاني والألفاظ في صياغة الفتوى ونحوها هي سر البلاغة ورونقهاء وهي ليست 
بالأمر اليسير. بل هي أمر عجز عنه الفصحاء والبلغاء". وفي سلامة اللفظ وبراعتهء إيضاح للمعنى 
وزيادة؛ يقول الآمدي: «إن حُسنَ التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنًا ورونقًا؛ 
حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكنء وزيادة لم تعهد»'". 


وفي المقايل: ففي رديء اللفظ وغموضه.» إهام للمعقى وافساده؛ يقول الآمدي: «سوء التأليف 
ورديء اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حق يحتاج مستمعه إلى طول تأمْل»27. 


أمثلهة: 


مثال لفتوى امتازت بوضوح الأسلوب وسلامته من الألفاظ المبهمة متعددة الاحتمالات: 


لوسئل أحد المفتين عن: ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسدى بالبيتكوين؟ 


ع 


فاجاب: 


«عملة البيتكوين(0أ81160) من العملات الافتراضية (/ا16060لا0 |2لا]أ/ا)ء التي طرحت للتداول 
2 الأسواق المالية 2 سنة 35. ٠م‏ وهي غبارة عن وحداتٍ رقَميّة مُشَفَّرة ليس لها وجود دٌ فيزيائي في 
الواقع. ويمكن مقارنتها بالعملات التّقليديّة كالدولار أو اليورو مثلًا. 


والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق علها «تعدين 
البيتكوين» (1109/! 8110010), حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات 
السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)؛ وتُجرى 
من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ 
لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وَخَرْا في مَحَافِظ (تطبيقات) إلكترونية بعد رقمَها 
بأكواد خاصة, وكلما قَويت المعالجة وعَظُّمَت زادت حصة المستخدم منها وفق سقفي مُحَدَّدٍ للعدد 
المطروح للتداول منها. 


)١(‏ كتابة البحث العلمي صياغة جديدة: لعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان: (ص 188): مرجع سابقء ومما يُحكى عن المبرد قوله: ليس أحدٌّ في زماني إلا 
وهو يسألني عن مشكل من معاني القرآن. أو مشكل من معاني الحديث النبويء أو غير ذلك من مشكلات علم العربية» فأنا إمام الناس في زمانيء وإذا 
عرضت لي حاجة إلى بعض إخواني» وأردت أن أكتب إليه شيئًا في أمرها أحجم عن ذلك؛ لأني أرتب المعنى في نفبيء ثم أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضية؛ 
فلا أستطيع ذلك 

(؟) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريء لابن بشر الآمديء. /١(‏ 4705): ط. دار المعارفء ومكتبة الخانجي. 


(0) المرجع السابق /١(‏ 455). 
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وتتم عملياتُ تداول هذه العملة من محفظة إلى أخرى دون وسيط أو مراقبٍ من خلال التوقيع 
الرقَعي عن طريق إرسالٍ رسالة تحويل مُعَرّف فها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم, 
ثم تسل إلى شبكة البيتكوين حتى تكتمل العملية وتُخفمّظ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات 8|061 
0310). من غير اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية. 


وهذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطّاة بأصولٍ ملموسة, ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو 
ضوابطء وليس لها اعتمادٌ مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزيء ولا تخضعٌ لسلطات الجبهات الرقابية 
والبيئات المالية؛ لأنها تعتمدٌ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا 
رقابة. ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة البيتكوين «7أ81100» يتََضِعٌ أنها ليست العملة الوحيدة 
التي تجري في سوق صرف العملاتء بل هذه السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من 
عملات أخرى غيرها تندرج تحت مسدى «العملات الإلكترونية». 


وفي هذا السياق لم يَفْتْ أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص 
من علماء الاقتصاد؛ حيث قَابَلَهُم الأمانةٌ. وكانت أهم نتائج النقاش معبم: 

أن عملة البيتكوين تحتاحٌ إلى دراسة عميقةٍ لتشعها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور العملات 
الإلكترونية المتاحة في سوق الصرف. إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة 
والتكييف الصحيح لها. 

أن من أهم سمات سوقٍ صرف هذه العملات الإلكترونية التي تميزها عن غيرها من الأسواق المالية 
أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرة على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبة المخاطرة في المعاملات التي تجري فهها 
ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤ بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكة إلى عوامِل غير 
مدخربطلة ولا مسفهزة كاذواق المسملكين وامتعيه: هما شعلا سريفة التعلب وشديدة الخموض 
ارتفاعًا وهبوطًا 

وهذه التقلبات والتذبذبات غير المتوفّعة في أسعار هذه العملات الإلكترونية تجعلٌ هناك سمة لها 
هي قرينة السمة السابقة؛ فعلى الرغم من كون هذه السوق هي أكبرٌ الأسواقي المالية مخاطرَةً. فوي 
أيضًا أعلاها في معدلات الربحء وهذه السمة هي التي يستعملها السماسرة ووكلاؤهم في جذْب المتعاملين 
والمستثمرين لاستخدام هذه العملات» مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها 
المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها وصلاحيتها في إحكام الرقابةء فضلًا عن التأثير 
سلبًا بشكل كبير على السياسة المالية بالدول وحجم الإيرادات الضريبية المتوقعة, مع فتح المجال 
أهام التهرت الخربي. 
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أن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاجٌ إلى تشفير عالي الحماية» مع ضرورة عمل 
نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والبجمات الإلكترونية لقَكّ التشفيرء 
وحرزها من الضياع والتعرُض لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها بالفيروسات الخطيرة, 
مما يجعلبا غير متاحة التداول بين عامّة الناس بسهولة ويسرء كما هو الشأن في العملات المعتبرة 
التي يُشترط لبا الرواج بين العامّة والخاصّة. 


أنه لا يُوصى بها كاستثمار آمن؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطرء حيث يتعامل فيها على 
أساس المضاربة التي #هدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعًا أو شراءًء مما يجعل بيئتها 
تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضاء فضلا عن كون المواقع التي تمثل سجلات قيد أو 
دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء غير آمنة بَعْدُ؛ لتكرار سقوطها من قبل 
عمليات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاط ضعف عديدة في عمليات تداولها أو في 
محافظها الرقميةء مما تسبب في خسائر مالية كبيرة. 


أن مسؤولية الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرينء وربما تؤدي إلى خسارة رأس المال 
بالكاملء بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جرّاء ذلك غالبّاء بخلاف الأعراف والتقاليد 
البنكية المتبعة في حماية المتعامل بوسائلٍ الدفع الإلكتروني التي تجعل البنوك عند الخلاف مع 
المستثمر حريصة على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية. 


أن لها أثرًا سلبيًا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوز السماسرة أو تعدّيهم أو 
تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيل تلك العمليات ولا القائمين بهاء وتسهيل بيع الممنوعات 
وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاءء فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية 
تعمل تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملة غيرٌ مسموح بها في كثير من الدول. 

ولذا لا يمكنُ اعتبارٌ هذه العملة الافتراضية وسيطًا يصِحٌ الاعتمادُ عليه في معاملات الناس وأمور 
معايشهم؛ لفقداءمها الشروط المعتبرة في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخللٌ الذي يمنع اعتبارها 
سلعة أو عملةً: كعدم رواجها رواج النقود. وعدم صلاحيتها للاعتماد علها كجنسٍ من أجناس 
الأثمان الغالبة التي تُتحَذ في عملية «التقييس» بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات 
والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون» وتحديد قيم السلع وحساب القوة الشرائية بيسر 
وسهولة» وعدم إمكانية كَنْزْها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طريان التغيير والتلف عليها؛ 
فضلًا عن تحقق الصورية فهها بافتراض قيمة اسمية لا وجود حقيقي لها مع اختلالبا وكونها من أكثر 
الأسواق مخاطرة على الإطلاق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


كما يفترق هذا النوع من العملات عن وسائل الدفع الإلكترونية -ككارت الاثتمان» وبطاقات 
الخصم المباشر- بعدم ارتباطه بحسابات بنكية دائنة أو مَدِيئَةء وأنه يقوم على أساسس مُنْمَصلٍ عن 
النظام النقدي المعتمّد في أغلب دول العالم, وأنه تتحدّد قيمثه بناءً على حجم المضاربات واقبال 
الناس على تداول هذه العملة والتعامل بها فيما بيهم كبديل للنقود العادية؛ التماسًا للاستفادة من 
مزاياها؛ حيث إنه لا يَعْرّمم المتعامل بها أي رسوم أو مصروفات على عمليات التحويلء ولا يخضع لأي 
قيود أو رقابة. فضِلًا عن صعوبة تجميدها أو مُصادرتها. 


وعلى هذا لم تتوفر في عملة البيتكوين الشروط والضوابطٌ اللازمة في اعتبار العملة وتداولهاء وإن 
كانت مقصودة للريح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان. إلا أنها مجبولة غير مرئية أو معلومة 
مع اشتمالها على معاني الغش الخفي والجهالة في معيارها ومَصّرفهاء مما يُفضي إلى وقوع التلبيس 
والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقود المغشوشة ونفاية بيت المال» وبيع تراب 
الصاغة وتراب المعدن: وغير ذلك من المسائلٍ التي قرّر الفقهاءٌ حرمة إصدارها وتداولها والإبقاء 
عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا ومَصْرفًاء ولماتشتمل عليه من الجّهالة والغشء وذلك 
يدخل في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: ((من غشّنا فليس مِنَا)). 

هذا بالافباقة إلى أن القحافل بيده العينة يترتثك علية آخيرار شديدة ومتعاظة عالية» لاشعناله 
على الغرر والضرر في أشد صورهما: 

والغررهو:«ما انطوت عنا عاقبته أو تردّد بين أمرين أغلهما أخوفهما» كما عرّفه العلامة البجيرمي 
الشافعي في «حاشيته على الإقناع» (”/ 5» ط: دار الفكر). 

وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدر من الغرر 
في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق. مع أن شيوع مثلٍ هذا النمط من العملات 
والممارسات الناتجة عنا يُخْلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدٌ على الوسائطٍ المتعددة في نقل 
الأموال والتعامل فيها كالبنوك. وهو في ذات الوقت لا يُنسْئٌ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة 


ومستقرة. ونُضيّق فرص العمل. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


كما أنها تُشُبه المقامرة؛ فبي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد 
والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة, وهبوط أسعارها 2 السوق المحلية 
والدوليةء وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل 


والتصدير والاستيراد. 


ولِمَا تحويه من المخاطرة الكبيرة التي تشتمل علهها هذه العملة في أصلبا؛ حيث إنها تعد أشدّ 
العملات في الأسواق المالية خطورةً. فإن المقبلين على شراء هذه العملة يستهدفون المضاربة فهها 
عن طريق الاحتفاظ بها مدةً؛ أملّا في ارتفاع سعرها بشكل غير عاديء مما يؤدي إلى تضاعف الأرباح: 
وهو ما يكذبه تتبع أخبار ومعلومات سوق هذه العملة؛ حيث تكررت سرقة الملايين من هذه العملة» 
ومن ثَّمَّ أذَى مباشرة لانخفاض سعرها بشكلٍ كَبيرٍء ولا يمكن تحمل مثل هذه الخسارة من قبل أي 
بنك أو مؤسسة مالية فضلًا عن الأفراد العاديين» وهو ما يؤدي لاستنزاف ثروات الناس وأموالهم 
وضياعها في شيء غير معلوم. 

وأما اشتمال هذه العملة والممارسات الناتجة عنها على الضررء فيتمثل في جهالة أعيان المتعاملين 
بها وهوياتهم: وإذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة مع جهالة أغلب 
العملاء المستخدمين لهذه العملة للقواعدٍ المبنية التي يجبُ اتبائٌها لتخفيف احتمالات الخسائر 
بل عدم وجود قواعد مهنية أو حماية قانونية كافية يمكن التحاكّم إلهاء بما يعني عدمَ قدرة العميلٍ 
عن مقاهياة الستعسان [ذا خالق أوامس العميك: أن ارتكن قط هيا معسيقا درتب عليه تخسارة 
العميل, 


بالإضافة إلى تعدي تأثير التعامل بها اقتصاديًا حيز التأثير على مدخرات الأفراد المتعاملين بهذه 
العملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدولُ عاجزة أمام الأضرار التي تقعٌ على عملاتها من جرّاء 
هذه الخسائرء بل يؤدي النظام الذي يُنَظّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًا إلى اتخاذها وسيلة 
سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية: وتيسير تمويل الممارسات 
المحظورة واتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدراتء. واستغلال المنحرفين 
للإضرار بالمجتمعات؛ نظرًا لكونه نظامًا مغلمًا يصعبٌ خضوعٌه للإشراف وعمليات المراقبة التي 
تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة لدى الدولء 


والقاعدة الشرعية تقول: إنه «لا ضّرَرَ ولا ضرَارَ». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


كما أن التعامّلَ بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدولء ولا تخضع لرقابة المؤسسات 
المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان 
ما يقبل التداول من النقود من عدمه -يجعل القائم به مفتئثًا على ولي الأمر الذي جَعلَ له الشرعٌ 
الشريفُ جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقومَ بما أنيط به من المهام 
الخطيرة والمسؤوليات الجسيمة. وجَعَلَ كذلك تطاول غيره إلى سَلْبه شيئًا من هذه الاختصاصات 
والصلاحيات أو مزاحمته فها من جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يُضِرَب على يّد صاحيها؛ 
حتى لا تشيعٌ الفوضىء وكي يستقِرَ النظامُ العامُ. ويتحقّقَ الأمنُ المجتمعي المطلوب. 


وقد وصف علماء المسلمين من يُنازع ولي الأمر فيما هو له من ذلك بأنه مُفتات على الإمام؛ 
والافتيات هو التعدي, أو هوء: فعل الثشيء بغير ائتمار مَنْ حَقُّه أن يُؤتمر فيه2"0. 


وضِرْبُ العملة وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية: بل 
إنها من أَخَصصّ وظائفف الدولة حتى تكون معلومة المصرف والمعيارٍ؛ ومن ثَمّ يحصّل اطمئنان الناس 
إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها. 


قال الوزير نظام الملك أبو علي الحسن الطومي الشافعي”": «ضَّرْب السّكّة لم يكن لغير الملوك 
في كل الأعصار» اه 


وقال ابن خلدون في «المقدمة» .71١/١(‏ ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-بيروت): «وهي وظيفة 
ضرورية للملك؛ إذ بها يتميّز الخالص من المغشوش بين النّاس في النقود عند المعاملات» اه 


وهذا الذي استوعبه الفقهاءً من الشَّرع الشريف وطبّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عينُ ما انتبى 
إليه التنظيمْ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار 
النقد وبيان ما يقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك 
المركزية وتصرفاتهاء وفق ضوابط مُحكّمة ومُشدّدة من: طبْعها في مطابعٌ حكومية, واستخدام ورق 
وحبر ورسومات مخصوصة. وفحصها لمعرفة التالف مناء ورقمها بأرقام مُسَلْسَلة. 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير للشيخ الدرديرء ”/778. ط. دار إحياء الكتب العربية. مع حاشية الدسوققيء التوقيف على مبمات التعاريف للمناوي ص /7ه. ط: 
عالم الكتب. 


0( انظر: «سير الملوك». (ص 71”. ط: دار الثقافة. بتصرف يسير). 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


وهذا التنظيم الحكيم في ضرب العملة وسكا يجعلا تأخذٌ القبولَ العام, ويحصل التعارف علها 
كوسيط للنقد والتبادل بين الناس حسب العرف الغالب, وهو ضابط قرَّره فقهاء الإسلام في اعتبار 
العملة المقبولة؛ قال الإمام السرخمسي": «المتعارف فيما بين الناس هي المعاملة بالنقد الغالب» 
وإليه ينصرف مطلق التسمية» والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص...؛ لأن الدراهم والدنانيرٌ في البلدان 
تختلفٌ وتتفاوث في العيارء والظاهر أن في كل بلدة إنما يتصرف الإنسان بما هو النقد المعروف فيها» 


أله مخخضيوا. 

وقال الإمام الماوردي الشافعي": «وإذا خَلّص العَيْنُ والوَرِقٌ من غثْيّ كان هو المعتبرٌ في النقود 
المستحقّة. والمطبوع منها باليسّكّة السُلطانية الموثوق بسلامة طبعه» المأمُون من تبديله وتلبيسه, 
هو المستحَقّ دون نَقَارٍ الفضّة وسبائك الذّهب (غير المسكوكة)؛ لأنه لا يُونَقُ بهما إلا بالمسَّكّ 
والتصفية, والمطبوع موثوقٌ بهء ولذلك كان هو الثابت في الذمم فيما يُطُلّق من أثمان المبيعات 
وقِيّم المُتلّمَاتء ولو كانت المطبوعات مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة. فطالب عامل الخراج 
بأعلاها قيمةٌ, نظرّ: فإن كان من ضضرب سلطان الوقت أجيب إليه؛ لأن في الحُدُول عن ضبريه مباينة 
له في الضّاعة: وان كان مِنْ ضَّرْب غيره نظرً: فإن كان هو المأخوذ في خراج من كفده أحيت إليهة 
استصحايًا لما تقدّمء وان لم يكن مأخودًا فيما تقدم كانت المطالبة به غبنًا وحَيْفَاه اه 

واستعمال هذه العملة في التداول يمسن من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين 
الناس وضبط كمية المعروض منه؛ وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية 
الداخلية والغارجية م فح أبواب خلفية تسمع بالمنارينات المالية السبفوعة: وذلك كله من 
الافتيات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تَعَدِّ على حقه بمزاحمته فيما هو له وتَّعَدٍِ على إرادة 
الأمة التي أنابت حاكمّها عنها في تدبير شؤونها. 

قال الإمام شمس الدين الغرناطي في «بدائع السلك في طبائع الملك» (؟/ 45»: ط: وزارة الإعلام 
العراقية) -في معرض ذكر المخالفات التي يجب اتقاؤها في حق ولاة الأمور-: «المخالفة الثالثة: الافتيات 
عليه -أي: ولي الأمر- في التعرُض لكل ما هو منوط بهء ومن أعظمه فسادًا: تغيير المنكر بالقدر الذي 
لا يليق إلا بالسلطان؛ لما في السَّمْح به والتجاوز به إلى التغيير عليه. وقد سبق أن من السياسة 
تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك وتظهر منه مبادئ الاستظهار به» اه 


)١(‏ انظر: المبسوطء .18/١5(‏ ط: دار المعرفة -بيروت). 
(؟) انظر: «الأحكام السلطانية». (ص 138. ط: دار ابن قتيبة -الكويت). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وبناءً على ذلك: فلا يجوز شرعًا تداول عملة البيتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراءٍ والإجارة 
وغيرهاء بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدم اعتبارها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلٍ من الجهاتٍ المخُتصّة 
وَلِمَا تشتمل عليه من الضرر الناثئ عن الغررٍ والجهالة والغثيَ في مَصّرفها ومغيارها وقيمتهاء فضلًا 
عما تؤدي إليه ممارسئا من مخاطرّ عالية على الأفراد والدول». انتهت الفتوى. 


الاحتمالات بصياغة محكمة, بل أيضًا جمعت بين الأصالة والمعاصرة. فسبل على المستفتي والقارئ 
فهم ما احتوته من معلومات وأحكام شرعية. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظيروالتنزيل 


97 ٠ 
عدم إلقاء السائل قى الحيرة‎ 
- 

من الآداب العلمية التي ينبغي أن يلتزم بها المفتي- توضيحٌ الجواب في الفتوى بحيث لا يقع السائل 
في حيرة وارتياب» والأسباب التي تجعل السائل يقع في تلك الحيرة بعد اطلاعه على جواب المفتي 
متنوعة, لكن يمكننا أن نقول إنها ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأمرالأول (استخدام الألفاظ المهمة متعددة الاحتمالات): وقد تقدَّمَ الكلامُ عن ذلك: فلا 
يصح أن يستخدم المفتي تلك الألفاظ في صياغته للفتوى؛ لتلا يقع المستفتي في الحيرة والإشكال» 
وقد ضرب ابن القيم أمثلة على عدم وضوح بعض الفتاوى الصادرة من أصحابها في زمانه. كالمفتي 
الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل وكتبه فلان. 

وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال: تصلى على حديث عائشة. وسئل آخر عن مسألة فقال: فيها 
قولانء ولم يزد"". 


فهذه الفتاوى ونحوهاء فتاوى مجملة مبهمة» توقع الحيرة في نفس المستفتي, وليس مقصوده أن 
يكون الجواب عن سؤاله بهذا الشمول والإشكال"". 

قال أبو محمد بن حزم: «وكان عندنا مفتٍ إذا سئل عن مسألة لا يفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب» 
فيكتب هو: جوابي فها مثل جواب الشيخ, فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب, فكتب تحت جوابهما: 
جوابي مثل جواب الشيخين. فقيل له: إنهما قد تناقضاء فقال: وأنا أتناقض كما تناقضاء وكان في 
زماننا رجل مشار إليه بالفتوى. وهو مقدم في مذهبهء وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى 
فيكتب: يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه؛ فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز 
أو ينعقد أو يصح بشرطه.ء ونحن لا نعلم شرطه. فإما أن تبين شرطه. واما أن لا تكتب ذلك»”". 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم. (4/ :)١175‏ مرجع سابق. 
(؟) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكيء للدكتور محمد رياضء (ص :)55١‏ مرجع سابق. 


() إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم. (4/ 175): مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


فيجب على المفتي في صوغه لفتوى المستفتي أن يجيب عليه بجواب «يبينه بيانًا مُزيحًا 
للإشكال»7" والالتباس بعبارة واضحة صحيحة تفهمما العامة. 


قال ابن القيم: بالا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة... بل عليه أن يبين بيانا مزيلا للإشكال» 
متضمنا لفصل الخطاب» كافيا في حصول المقصوء لا يحتاج معكه إلى غيره»7". 


فقول الركى» "الواسب على اللمفق فق نهدا الرمان المبالقة فى إيضباع الحزاية لخلية الحبل: 
فلا يجيب على الإطلاق والإرسالء وكذا يجتنب عن الألغازء لكن ينظر ويتفكر فإن كان من جنس ما 
يفصل من جوابها فليفعل ولِيّحِبْ حرفا حرفا»". 


الأمرالثاني (عدم الدقة في التعبيروالاستطراد): والاستطراد -كما عرّفه الجرجاني- هو: «سَوُق 
الكلام على وجه يلزم منه كلام آخرء وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض»2. 


وقال المناوي: «الاستطراد: ذكر الشيء 2 غير موضعه. وقولهم: وقع ذلك على وجه الاستطراد. 
مأخوذ من: الاجتذاب؛ لأنك لم تذكره في موضعه:ء بل مهدت له موضعا ذكرته فيه»2©. 


لم يُقصد المتكلم بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني”", أي أن الشخص يأخذ في غرض من أغراض 
الكلام» فيخرج منه إلى غرض أخرء ثم يعود إلى الغرض الأول مرة أخرى. 


والاستطراد في مجال صياغة البحث العلمي والإفتاء هو من آفات الصياغة وعيوبها التي يقع فيها كثير 
من الباحثين المبتدئين”". وسواء أكان الاستطراد في الأسلوب والتعبير أم في زيادة باب أو فصل في البحث» 
أوغير ذلك". مما يؤدي إلى تشتت أفكار القارئ » وعدم الترابط بين فقرات البحث وفصوله وأفكاره!". 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص :)١1١75‏ مرجع سابق. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم, (54/ :)1١5‏ مرجع سابق. 

(9) قواعد الفقه. للمجددي البركتي. (ص 587- 087): ط. الصدف ببلشرز - كراتشي 

الطبعة الأولى؛ سنة /.4١ه-‏ 13/5م. 

(5) التعريفات. للجرجاني» (ص .)3١‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة الأولى» سنة 5.7 ١ه-‏ 13/7م. 

ومثل للاستطراد: بأن يذهب الرجل إلى موضع مخصوص صائدًاء فعرض له صيد آخر فاشتغل به وأعرض عن السير إلى ما قصد من الصيد الأول. وأشباه ذلك. 
ينظر: فتوح الغيبء للطيبي /١١(‏ 175): ط. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: الطبعة الأوللء سنة 574١ه-‏ 17١7م.‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» 
للتهاتوي :)١157 /١(‏ ط. مكتبة لبنان ناشرون - بيروت: الطبعة الأولى سنة 11957م. 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي. (ص 58): ط. عالم الكتبء القاهرةء الطبعة الأولىء سنة ١٠١5١ه-.195م.‏ 

(5) بغية الإيضاحء لعبد المتعال الصعيديء. (051/5).: ط. مكتبة الآداب: الطبعة السابعة عشرةء سنة 5757١ه-ه.١1م.‏ 

(0) منهج البحث العلدي بين الاتباع والإبداع: للدكتور أحمد الخطيب (ص :)١1١١‏ ط. مكتبة الأنجلو المصرية. 

(8) البحث الأدبي بين النظر والتطبيقء لعلي صبح: (ص :)٠١١‏ ط. الطبعة الأول. 


(9) كتابة البحث العلمي صياغة جديدة: لعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. (ص77): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


لذا فإنه يجب على الباحث «تكثيف الجُبْد في إطار موضوع البحث. بعيدًا عن الاستطراد. 
والخروج عن موضوع البحث إلى نقاط جانبية هامشية»!", فيتجنب الباحث الاستطراد الذي يخل 
بالموطوء ركذا الإطناب الذى لأنميدل له'ق الفوسيوة 


أما عن الاستطراد الذي لا يخل بالموضوع ولا يؤدي إلى تشتت القارئ فلا مانع منهء كنحو تمهيد 
لفتوى غير مألوفة للناسء أو فتوى متعلقة بالمجتمع؛ يقول ابن القيم: «واذا كان الحكم مستغربًا 
جدًا مما لم تألفه النفوسء وانما أَلِقَتْ خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما كان مأذوئًا به. كالدليل 


عليه والمقدمة بين يديه»29, 


فمن الآذات الخلمية الواجت هان المقق مراعاءا ف سبياغة الفعوق النسفدى أن تكون باسلوب 
واضح ودقيق من غير إطناب واستطراد. فيكون جوابه غالبًا مختصرًا بحيث تفيمه العامة فهمًا 
جَليًا". 


إلا أنه لا ينبغي الاقتصار في صياغة الفتوى على قول: «نعم أو لا» أو «يجوز أو لا يجوز»؛ لأن ذلك 
لا يليقء ففضول الناس يستدعي مزيد بيان, وان عد بعض العلماء أن من آداب الفتوى الاختصار 
2 الجواب. حتى ورد أن بعضهم قال: يقول المفتي: «يجوز أو لا يجوز» أو «حق أو باطل»2©. 


)١(‏ كتابة البحث العلمي صياغة جديدة: لعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان: (ص 72؟): مرجع سابق. والبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية, 
للدكتور رجاء وحيد دويدري. (ص 41١‏ ): ط. دار الفكر المعاصر-بيروت-لبنان؛ دار الفكر-دمشق-سورية: الطبعة الأولى سنة ١٠١٠م.‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيمء (4/ :)١١5‏ مرجع سابق. 

(0) العقد التليد في اختصار الدر النضيدء للعلموي. (ص :)5١5‏ مرجع سابق. 

(5) الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر (ص 0/). 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص :)١5١‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان: (ص ».)١5١‏ مرجع سابق. 

والسبب في ذلكء كما ذكره الماوردي: «ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج؛ ليفرق بين الفتوى والتصنيف. ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثيرء ولصار المفتي 

مدرسًاء ولكل مقام مقال» أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص :)١5١‏ مرجع سابق. 

وذكر ابن الصلاح في رده على منع الاستدلال في صياغة الفتوى: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضِحًا مختصرًا مثل أن يسأل عن 

عدة الآيسة. فحسن أن يكتب في فتواه: قال الله تبارك تعالى: وال يَنِسْنَ مِنَ آلحِيضٍ من يُسَآَبكُمْ إن ربت فَعِدَئُنَ تلنَهُ أَضَمْر). 

وفيما وجدناه عن الصيمري قال: لم تجرٍ العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهادء ولا وجه القياس والاستدلالء اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاضٍ 

فيومئ فهها إلى طريق الاجتهادء ويلوح بالنكتة التي عليها بنى الجوابء أو يكون غيره قد أفتى فها بفتوى غلط فها عندهء فيلوح بالنكتة التي أوجبت خلافه ليفهم 

عذره في مخالفته. 

قلت: وكذلك لو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجتهء وهذا التفصيل أولى مما سبق قريبًا ذكره عن القاضي الماوردي من إطلاقه القول: بالمنع من 

تعرضه للإحتجاجء وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: هذا إجماع المسلمين. أو لا أعلم في هذا خلاقًاء أو فَمَنْ خالف هذا فقد خالف 

الواجب وَعَدَلَ عن الصوابء أو فَقَدْ أَثِمَ وفَسَقَء أو: على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا همل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقضيه المصلحة وتُوجِبُه 


الحال». ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص :.)1١١‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


الأمر الثالث (تخيير السائل في الجواب): فلا يجوز للمفتي تخيير السائل والقاؤه في الإشكال 
والحيرة. وذلك نحو أن يعرض المفتي الآراءَ الفقهبية في المسألة التي سأله عنها المستفتي دون ترجيح 
بين تلك الأقوال والآراء الفقبيةء فيؤدي ذلك إلى وقوع السائل في الحيرةء فلا يدري بأي الآراء يعمل» 
يقول العلامة ابن الصلاح: «إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو وجهان» 


أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح» فحاصل أمره أنه لم يُفْتِ بشيء»7". 


ويقول أيضًا: «وأذكر أني حضرت بالموصل الشيعً الصدر المصنف أبا السعادات ابن الأثير 
الجزري رحمه الله. فذكر بعض الحاضرين عندهء عن بعض المدرسين: أنه أفتى في مسألة. فقال: 
فيها قولان. وأخذ يزري عليه. فقال الشيخ ابن الأثير: كان الشيخ أبو القاسم بن البزريء وهو علّامة 
زمانه في المذهب إذا كان في المسألة خلاف واستفتي عنها يذكر الخلاف في الفتياء ويقال له في ذلك» 
فيقول: لا أتقلد العبدة مختارا لأحد الرأيين مقتصرا عليه وهذا حيد عن غرض الفتوىء وإذا لم 
يذكر شيئا أصلًا فلم يتقلد العهدة أيضاء ولكنه لم يأتِ بالمطلوب حيث لم يُخَنّص الساكل من 
عمايته»2. 

وعلى هذا فإنه ينبغي على المفتي أن يبين للمستفتي الرأي الراجح في المسألة خاصة في تلك 
المسائل التي تتعدد فها أقوال الفقهاء والعلماء» أو يجيب عليه بما يناسب حاله؛ حتى يحصل 
المقصود من الفتوى. 


دعا 


العالمين: (4/ /10- 105): مرجع سابق. 


(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١7 ١-1١7.‏ مرجع سابق. 
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من القداب الى ينيقن أن يعشاى .ها المفى إرشاد المسففق إل مايفهه ق ديفة ودنياد» وتقديم 
النصح لهء لأن المفتي في مقام التبليغ عن رب العالمين؛ فلا بد أن يكون البلاغ مصاحبًا لما فيه 
الصلاح والنفع. 

وإركناة السعفق إل مايشعه لدهدة أمو ولايد من هزاعانا أننكء قيام العفق يعملية الإفداة: 
وأهم تلك الأمور ما يلي: 
فق العفيع هفة والتقبية لف تكشخ الإقبال عليه لاسيما إذا كان شعيف التحال» محتييا اجر ذلك 
فإنه جزيل»7". 


الثاني: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف المستفتي وأنه لا يرضى بكذبه في ورقته فليقتصر على 
مشافهته بالجواب7". 


الثالث: ليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنا: 
أن يكتب في جوابه ما هو له. ويسكت عما هو عليه”. 


)00( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص ه)ء مرجع سابق. والمجموع شرح المهذب» للنووي (حرحغاء مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي» 
لابن حمدان (ص ههاء مرجع سابق. 
0( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص؟7١3)ء‏ مرجع سابق. 


0 أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص ؟16١)ء‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص67)ء مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


جل 


الرابع: ليس له إذا اسثفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيلء بل يمنع مستفتيه 
وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلاء ويأمرهم بأن يقتصروا فها على الإيمان جملة من غير 
تفصيلء ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة: إن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما 
هو اللاقق قيربا يجلال الله وكمالة وتقديسة المظطلفين: وذلك هو معتقدها فياء وليسن غلينا تقضيلة 
وتعيينه. وليس البحث عنه من شأنناء بل نكل عِلّمَ تفصيله إلى الله تبارك وتعالى»ء ونصرف عن 
الخوض فيه قلوبّنا وألسندّتاء فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو الصواب في ذلك؛ وهو سبيل سلف 
الأمة. وأئمة المذاهب المعتبرة» وأكابر الفقهاء والصالحينء وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم» 
ممن يدغل قلبه بالخوض في ذلكء ومَنْ كان منهم اعتقد اعتقادًا باطلًا تفصيلًاء ففي إلزامه بهذا 
صَرْفٌ له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم»”". 


وهذه أهم الأمور التي إذا التزمها المفتي كانت الفتوى مصاحبة لإرشاد المستفتي وتوجهه لما فيه 
النفع والصلاح له في دينه ودنياه. 


لسن 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١155 -١157‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتيء, لابن حمدان (ص 5- 55): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


و وك حرو و4 


ّ ١ 
َُ 
بالبايكة:‎ 


وطالتيل فال سبع مظالت: 


النطلت الثالة: العلم والوفار ورك الحطبب: 
المطلب الرابع: الإنصاف وترك الميل في الفتوى. 
المخالي: الكامس؟ الرفق وحسن التعامل: 

الحظلب الماديرة الحاففلة على أشرار المشتفدة. 


المظلب السابه: قن البيقة والميرة. 


» < <> << << © © 


المطلب الثاني؛ الاستعانة بالله والدعاء قبل الفتوق. 


يفنل 


ذكرنا أنَّ للمفتي آدابًا كثيرةٌ ينبغي عليه أن يتحلى بها؛ ليلتفّ الناس حوله ويستفتوه في مسائلهم, 
فيكون عونًا لهم على بيان الحق والصوابء وهدايتهم إلى سبيل النجاة والفلاح» وهذه الآداب بعضها 
يعود للجانب العلمي للفتوىء والآخر يتعلق بالجانب السلوكي والأخلاقي لدى المفتي. وكلاهما استكمال 
للآخرء ولبنة أساس يكمل بعضهما الآخَر؛ في بناء مفتٍ قادر على مواكبة مستجدات العصر ونوازله 
المستحدثة. 


وقد تناولنا في المبحث السابق «الآداب العلمية للمفتي». ونتناول في هذا المبحث «الآداب 
السلوكية للمفتي». 

ولمًا كان المفتي هو الموقع عن الله تعالى» وهو القائم في الأمة مقام إمام المفتين وسيد المرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ الأحكامء وتنزيلها على الوقائع والأفعال: كان حريٌ به 
أن يتخلق بصفاته الحميدة: ويتحلى بآدابه المجيدة والتي منها الرفق وحسن التعامل مع السائلين إلى 


نحو ذلك من هديه يِه وذلك لكي يقتدي به الناس ويكون مصدر ثقة لهم. 


والآداب السلوكية للمفتي كثيرة. نختار ونسلط الضوء على أهمها فيما يلي. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


ها 


إحلاص الني بحانه وتعالى 
للنية في الشرع الحنيف أهمية ومقام عظيم؛ إذ هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه 
يبنى» وهي روح العمل وقائده وسائقه. والعمل تابع لها يُبى علهاء يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء 


وبها يستجلب التوفيق والصواب. وبِعَدَهَِا يحصل الخذلان, وبحسها تتفاوت الدرجات في الدنيا 
والآخرة". 

وهي داخلة في كل تصرفات المكلّف من عبادات ومعاملات وخصومات ومباحات ومناهٍ وتروك, 
وكلَّا تحتاج للنَيّة ولكن ما ينبني عليه التّواب منها إنّما هو المقصود به العبادة ووجه الله سبحانه 
وتعالى» فلا ثواب على عمل شرعي إلا إذا قُصِدَ به وجه الله سبحانه وتعالى". وفي الحديث الشريف: 
((إنما الأعمال بالنياتء وانما لكل امرئ ما نوى))'". ومن ثم صيغت القاعدة الفقهية «لا ثواب إلا 
بالنية»!". 


ولما كانت الفتوى من أفضل الأعمال وأجلّهاء وأبلغها أثرًا في بيان وتقرير الأحكام اشترطت فها 
النية: 


والمقصود باشتراطها في الفتوى: هو «أن يريد بها المفتي وجه الله تعالى» وأن يتحرى وجه الحق 
والصواب فيهاء قدر الإمكان والطاقة, وأن يبذل وسعه في تفّم النازلة» والتعرف على كيفية اندارجها 
تحت دليلها الشرعي المناسب لهاء وكل ذلك يتوقف عاى الإخلاص والقصد فيها»©. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم, :)١157/4(‏ مرجع سابق. 

(؟) موسوعة القواعد الفقبية: لمحمد صدقٍ بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي. ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول سنة: 
اه .ام 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح»: واللفظ له. .)5/1١(‏ ومسلم في «الصحيح». (5/ ,)١15١5‏ بلفظ: ((إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى))؛ وهي 
رواية أخرى عند البخاري في «الصحيح». (5/ .)١55‏ 

(5) الأشباه والنظائرء لابن نجيم: (ص: :)١17‏ مرجع سابق. 


() أصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياضء (ص: :)١55‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


قبكوق قصب هو أمفاء بجة الله كمال بإعلاكن النية والقميد لك سيحافة» والاسعيداة 
والاقجذاء رمعل النشرية سيدا محمن افق الله علية وآلة وسلمء ونشع العاس والمفون بالعول 
والعمل الذي معه يُصَلِحٌ لهم شؤون دنياهم وأخراهمء وتبليغ دين الله لهم وتعليمهم ورفع الجهل 
عنهم؛ لا يرد المولى سبحانه وتعالى مَن «صدق في التوجه إليه؛ لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم 
والتخلص من القول عليه بلا علم» فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم يَعْدِم أجرًا إن فَانَهُ أجران»". 


لذا عَنَّ الإمام أحمد رحمه الله «النية» من أول الخصال التي يجب توفرها فيمن يُتَصَّب للفتوى» 
فروي عنه رضي الله عنه أنه قال: «لا ينبغي للرجل أن يُنَصّب نفسّه للفتيا حتى يكون فيه خمس 
خصالء أما أولها: أن تكون له نية. فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نورء ولا على كلامه نور»'". 


وانما كانت النية من أول الخصال والآداب التي ينبغي توفرها؛ «لأنها رأس آداب المفتي وصفاته. 
وغيرها من الآداب والصفات مهما أتقنه المفتي لا ينفع بدونها»”". 


والمقصود بها هي النية الصالحة. وذلك بأن يصلح المفتي سريرته» وأن يُخْلِص في كلامه لله 
سبحانه وتعالى» ولا يقصد مدحًا أو ثناء من أحد. وأن يستحضر عند الإفتاء النية من قصد الخلافة 
عن النبي مَلَددِ في بيان أحكام الشرعء واحياء العمل بالكتاب الكريم والسنة النبوية؛ واصلاح أحوال 
الناس بذلكء مستعيئًا بربهء متوكلًا عليه. سائله التوفيق والتسديد لموافقة الصوابء ومجانبة 
الخطأ والتقصيرء وعليه مدافعة النيات الخبيثة من قصد العلو في الأرض والإعجاب بما يقول» 
وخاصة حيث يخطن غيره ويصيب هوء وقد ورد عن سحنون: فتنة الجواب بالصواب أعظم من فتنة 
المال©). 


فإن «العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجبه سبحانه كان الله معه؛ 
فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله 2 
إقامة الحق»©. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (15/8/4): مرجع سابق. 

)١(‏ ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في «الجامع لعلوم الإمام أحمد». (5/ .)١15‏ وابن بطة في «إبطال الحيل»: /١(‏ 4). والقاضي أبو يعلى ابن الفراءء؛ في 
«العدة في أصول الفقه». (5/ 5؟١١).‏ 

باقي الخصال الأربعة المشترطة في المفتي: «وأما الثانية: فيكون عليه حلم ووقار وسكينة. وأما الثالثة: فيكون قوئًا على ما هو فيه وعلى معرفته. وأما الرابعة: 

فالكفاية: وإلا مضغه الناس. والخامسة: معرفة الناس». 

(9) الفتوى في الشريعة الإسلامية, لسعد آل خنين, :)١70 /١(‏ مرجع سابق. 

(5) ذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي». (ص: 87): مرجع سابق. وابن حمدان في «صفة الفتوى». (ص:١١)ء‏ مرجع سابق. وابن مفلح في «الآداب 
الشرعية والمنح المرعية». /١(‏ 17): ط. عالم الكتب. (5/5). 


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم». (7/5١١)ء:‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


وقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب في رسالته لأبي مومى الأشعري: «... فمن خلصت نيته في 
الحق. ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناسء ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شَاتَهُ الله 
فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان له خالصاء وما ظنك بثواب غير الله في عاجل 
)0 


رزقه, وخزائن رحمته؟» 

وعلى هذا فكلما خلصت النية و»قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوءء وكان نور كشفه 
للحق أتمّ وأقوى, وكلما تَعَدَ عن الله كثرت عليه المعارضات» وضَّحُفَ نور كشفه للصواب؛ فإن 
العلم نور يقذفه الله في القلب. يفرق به العبد بين الخطأ والصواب. 


وقال مالك للشافعي رضي الله عنهما في أول ما لقيه: «إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا 
تطفته بظلمة المعصية, وقد قال تعالى: (ِيَأبما آلَّذِينَ َامَنُوَأ إن تَتَّهُوأ آللّه يَجّعَل لَّكُمْ قُرَقَانَا) [الأنفال: 
9] ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطلء وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان 
فرقانه أتم»". 


فإخلاص المفتي نيته وتقواه لربه وحسن قصده من أسباب الفتح عليه فيما يفتي به؛ قال تعالى: 
(واققو الله وتفتكة الله واللشكق وض غلية) [النغرة ]رص مة من أعظم العم مان عبادهة 
يقول ان القيم:«صحة القيم وحسن العغضد من اعظم تهم الله الى أتهم برااهل عبدةب بل هما 
ساقا الإسلام: وقيامه علمهماء وبهما يأْمَنْ العبدٌ طريق المغضوب علمهم الذين فسد قصدهم وطريق 
الضالين الذين فسدت فيومهم.... وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبدء يميز به بين الصحيح 
والفاسد. والحق والباطلء والهدى والضلالء والغي والرشادء ويمده حسن القصد. وتحري الحق, 
وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوىء وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق, وترك 
اعقو 

وليحذر المفتي من ترك تقوى الله تعالى» وايثار الدنيا واتباع الموى. وطلب الحمد والثناء من 
الناسء فشتان «بين مريد بالفتوى وجة الله ورضاه والقرب منه وما عنده. ومريدٍ بها وجة المخلوق 
ومجاء تكقسته وها بدالد هده حهويكًا أو مابيعاء فيقى: الوجاذى بالعتوف الواحدة وبينيها ف الفصل 
والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب. 


.)559 أخرجها البهقي في «السنن الكبرى»., (١٠١/؟5601). وأبو الفداء البصري في «مسند الفاروق»». (؟5/‎ )١( 


(9) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: /١(‏ 19): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


هذا يفتي لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو المطاعء وهذا يفتي ليكون قوله 
هو المسموع وهو المشار إليه وجاهة هو القائم سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما»". 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يُقَنْط 
النامن من رحمة الله ولم يُرخّص لبم في معاصي اللهء ولم يُؤْمّهِم مكرّ اللهء ولم يترك القرآن إلى 
غيره. ولا خير في عبادة ليس فها تفقّهء ولا خير في فقه ليس فيه تفيُم, ولا خير في قراءة ليس فيها 
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والنية الصالحة واخلاص القول لله عز وجل كما أنه سبب لقبول عمل المفتي عند الله تعالى 
والتوفيق للحق والصوابء فهو أيضا سبب في إقبال قلوب الناس ومحبتهم له؛ يقول ابن القيم: «وقد 
جرت عادة الله التي لا تُبدّل وسنته التي لا تُحوّل أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب 
الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربهء ويلبس المرائي اللابس ثوبي 
الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به؛ فالمخلص له المهابة والمحبة. وللآخر المقت 
والبغضاء»2. 


ذا فالواجب على المفتي إخلاص النية لله تعالى قاصدًا بعمله وفتياه وجه الله تعالىء ثم نفع 
الناس بما يُصلِح لهم أمور دنياهم وأخراهم, مراقبًا المول سبحانه وتعالى في جميع أقواله وأفعاله 
وتصرفاته» فإن فعل ذلك سدده الله تعالى في فتياهء وألممه الحق والصوابء وجعل له من المحبة في 
قلوب الخلق وإقبال قلوبهم عليه. 


لشن 


(؟) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه». (؟/ 59؟5). 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


1/4 


الاستعانة بالله والدعاء قيل 
الفتوى 


من الآداب السلوكية للمفتي هو الاستعانة بربه والتوجه إليه والالتجاء به'': قبل البدء في فتواه؛ 
ليلبمه الصواب والتوفيق فيما يفتي به. ويفتح له طريق الحق والسدادء وأن يعصمه عن الخطأ 
والزلل. 


قال اين القيمه وترى للمفق الموفق إذا فزلكامه المسالة أن هت من قلبه الأفتغان الحفيقي 
الحال لا اعنص المضرة ]ل :مليم الحبواب» ومكلة الخيري وهادق الغلوي» أن جليعه اتضرواي» ويقنه 
لفرطريق اذاه ودلة عن سكفه الى شرمه تحياذه قهدة التسالةه فنص قرع هذا لباب فقل 
قرع باب التوفيق» وما أجدر من أمّل فضل ربه أن لا يحرمه إيادء فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فبي 
طلائع بشرى التوفيق»”". 


وعليه أن كر الأورضاءبالاياف القرافية والأحاديت المورة المبحية الوارهة كن النبلقن الصالج 
رضوان الله علهمء والتي منها: ((اللهم رب جبرائيلء وميكائيل. واسرافيل. فاطر السماوات والأرضء 
عاام العين والشبادة: افك سكم بون عبادك: قينا كاموا فيه يككلقوقء افدق لا اخعلق :فيه مين 
الحق بإذنكء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم))””". 


وعن يحيى بن سعيدء قال: «كان ابن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني 
وسلم مني »2 وذكره الإمام السيوطي في كتابه «أدب الفتيا» باب: «ما تفتتح به الفتوى»". 


)١(‏ وفي الحقيقة أن هذا المطلب -الاستعانة بالله والدعاء قبل الفتوى- هو استكمال للمطلب السابق -إخلاص النية لله سبحانه وتعالى-؛ حيث إنه تكملة له 
وعليه يبنى. فالنية مطلوبة أولّا يعقها التوكل عليه بالدعاء وطلب التوفيق والسداد. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (5/ ١1)ء‏ مرجع سابق. 

() ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: (157/5-/11)» مرجع سابق. وأصله في مسلمء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. /١(‏ 574): رقم 
(77). من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ قال: ((سألت عائشة أم المؤمنينء بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا 
قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل... الحديث)). 

(5) أخرجه البهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى». (ص: 59). 

(5) أدب الفتياء للسيوطي. (ص: 18). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وروي عن الإمام مالك ومكحول أنهما «كانا لا يفتيان حقىق يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله»0"©, وعن 
الإمام مالك أيضا كان يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم»". 
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إلا مَا عَلّمَتَنَا إنَكَ أنتٌ 


وورد عن بعض السلف أنه كان يقول عند الإفتاء: (قَالُوأً سُْبَحْنَكَ لا عِلّمَ لَه 
آلْعَلِيمْ آلْحَكِيم) [البقرة الآية: ؟"]. 

وكان بعضهم يقول: (قَالَ رب آشْيَحَ لي صّدَرِي * وَبَسَرَْلي أَمَرِي * وَآحَلُلَ عُقَدَهٌ مَن لَسَانِي * يَفْقَمُوا 
قَوَإي) [طه الآيات: 5؟18-7]ء وكان بعضهم يقول: «اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب 
والثواب. وأعذني من الخطأ والحرمان!"». وكان بعضهم يقرأ الفاتحة/. قال ابن القيم: «وجرينا 
نحن ذلك فرأيناه أقوى أسباب الإصابة»7. 


إذا فيستحب للمفتي قبل الفتوى: الاستعاذة من الشيطان الرجيم» وأن يسمي الله تعالى وبحمده 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وليقل: (رَبَ آَشُيَمٌ لي صَدَّرِي * وَيَسَرَ لي أْمَرِيي * وَآخْلَلَ 
عْقْدَةُ مّن لِسَانِي * يَفْقَمُوأ قَوَي) [طه الآيات: 0؟-18].: إلى نحو ذلك“ من الأدعية بما يتيسر ويفتح 
الله عليه. 


وقد نص الفقهاء على أنه إن لم يأتِ المفتي بذلك عند كل فتوىء فليأت به عند أول فتيا يفتها 
في يومه لما يفتيه في سائر يومه مضيفًا إليه قراءة الفاتحة وآية الكرسميء وما تيسرء فإن مَنْ ثابر 
على ذلك كان حقيقًا بأن يكون موفمًا في فتاويه". وان ترك المفتي الدعاء قبل البدء في فتواه جازا!", 
ولكن كان على خلاف الأولى والأفضل؛ وتركه فعل السلف الصالحء فإِنَّ ذِكْرَ الله عز وجل يسبل على 
المفتي الصعبء وبيسر العسيرء ويخفف عليه المشاقء «فما ذُكِرَ الله عز وجل على صعب إلا هان, 
ولا على عسير إلا تيسرء ولا مشقة إلا خَمَّتْء ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا انفرجت,. فَذِكْرُ الله تعالى 
هو الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء والفرج بعد الغم والهم»!". 


)١(‏ ذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي». (ص: :)١5١-١5.‏ مرجع سابق. وابن حمدان في «صفة الفتوى»: (ص: 59): مرجع سابق. 

)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم. (118/5): مرجع سابق. 

(5) وزاد ابن الصلاح: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, سبحانك اللهم» وحنانيك اللهم, اللهم لا تدسني ولا تُنسني, الحمد لله أفضل الحمدء اللهم صل 
على محمد وعلى آله وسائر النبيين: والصالحين. وسلمء اللهم وفقني واهدني وسددنيء. واجمع لي بين الصواب والثواب» وأعذني من الخطأ والحرمان آمين». 
يراجع: «أدب المفتي والمستفتي»»: لابن الصلاح: (ص: :)١15١-١54.‏ مرجع سابق. 

(5) مرجع سابقء وينظر أيضا: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :»)١5١-١14.‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء. لابن حمدان: (ص: :)1١‏ مرجع سابق. 

(0) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. (118/5): مرجع سابق. 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي: (ص: 45). 

(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :)١5١‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن حمدان: (ص: :)1١‏ مرجع سابق. 

(4) صفة الفتوىء لابن حمدان: (ص: :)٠١‏ مرجع سابق. 


(5) الوابل الصيب من الكلم الطيب. لابن القيم: (ص: 77- 1/7): ط. دار الحديث - القاهرة: رقم الطبعة: الثالثة. 1999م. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتازيل 


«والمعول في ذلك كله غان حسن النية, وخلوص القصيك» وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم 
الأول معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه علهم؛ فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ 
دينه وارشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم» فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك 


لم يعدم أجرًا إن فاته أجرانت»7". 


هذا ويفضل للمفي أن «يختم الجواب بقوله: وبالله التوفيق أو والله الموفق أو والله أعلم»”". 


ا لاعلا 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم. (15/8/54): مرجع سابق. 

(؟) صفة الفتوىء لابن حمدانء (ص: 55): مرجع سابق. 

وإن كان قد ورد عن بعض السلف أنه كان يقول إذا أفتى: إن كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنيء من ذلك ما ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
في الكلالة أنه قال: «أقول فهها برأبي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منهء الكلالة: من لا ولد له ولا والد». وعبد 
الله بن مسعود في قصة بَرْوَع بنت واشقء إلا أن الفقهاء كرهوا ذلك في هذا الزمان؛ لأنه يُضِعِف نفس السائل ويُدخِل قلبّه الشك. يراجع: مرجع سابقء والعدة في 
أصول الفقهء للفراءء (5/ -١17608-1170١‏ 16086): مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


ديل 


الحلم والوقاروترك الغضب 


من الآداب السلوكية أيضا لدى المفتي والتي ينبغي له التحلي بها هي الحلم والوقار وترك الغضب؛ 
قال الإمام أحمد في ثاني خصال المفتي: «لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 
خمس خصالء ...وأما الثانية: فيكون له حلم ووقار وسكينة»7". 


ويقول ادن القيم موضحًا أهمية ذلك: «وأما قوله: أن يكون له حلم ووقار وسكينة. فليس صاحبٌ 
العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار؛ فإنها كسوة علمه وجمالهء وإذا فقدها 
كان علمه كالبدن العاري من اللباس» وقال بعض السلف: «ما قَرِنَ شيءٌ إلى شيء أحسن من علم إلى 
حلم». 


وإنما الستتجية ف المقي أن يكون ذا سكيدة وحلم وقار) كه هوورات الأنبياءء فيسب أن يتلق 
بأخلاقهم, ويتحلى . بصفاتهم» لكي يُرَحْبُْ ا 31 لمستفتي بدكل وبثق فيما يقوله من أحكام: فيكون ذلك 
أدعى إلى القبول والعمل بالفتوى. 


فالحلم: هو من أهم الخصال التي ينبغي للمفتي التحلي بهاء فهو «زينة العلم وبهاؤه وجماله؛ وهو 
ضد الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات؛ فالحليم لا يستفزه البدواتء ولا يستخفه 
الذين لا يعلمون, ولا يُقلقه أهل الطيش والخفة والجبلء, بل هو وقور ثابتء ذو أناة» يملك نفسه 
عند ورود أوائل الأمور عليه. ولا تملكه أوائلباء وملإاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي 
الغضب والشهوة»9. 


فبالعلم ينكشف للمفتي مواقع الخير والشر والصلاح والفسادء وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه 
عند الخير فيؤثره ويصير عليه. وعند الشر فيصبر عنه؛ فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليها”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: (4/ 157): مرجع سابق. 
(©) ينظر: التقرير والتحبيرء لابن الموقت, (؟/١4):‏ مرجع سابق. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: (4/ 157): مرجع سابق. 
اك 


) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم (4/ :)١157‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


فالحلم «من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب؛ لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد 
واجتلاب الحمد»'". فحريٌّ بالمفتي أن يتحلى به لما روي عنه يَلَِةِ أنه قال: ((من حَلَّمَ ساد. ومن 
تفهم ازداد))'". واقتداء بالسلف الصالح؛ فالمُطالع لسيرتهم يجد اتصافهم وتحلهم بصفة الحلم» 
من ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي -في عبادة أبي حنيفة وورعه- عن عبد الرزاق» قال: «شهدت أبا 
حنيفة في مسجد الخيف. فسأله رجل عن شيء. فأجابه. فقال رجل: إن الحسن يقول: كذاء وكذاء 
قال أبو خديعة: آخطأ اللحننء قال فجاءرجل مغطل الوجه فن عصرب على وجبةء' فقال؛ أفت عقول: 
أخطأ الحسن يا ابن الزانية» ثم مضىء فما تغير وجهه ولا تلونء ثم قال: إي والله. أخطأ الحسن 


وأصاب ابن مسعود»7". 


ولأهمية الحلم للمرء؛ قال بعض الأدباء: «من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم». 
وقال بعض الشعراء: 
«احخب هكارم الأعلاق تبسدى ::وأكرو ان أعيسبوان أغابا 
وأصفح عن سِبَابٍ الناس حلما ... وشرٌ الناس من بهوى السبابا 
ومن هاب الرجال تهييوه... ومن حقر الرجال فلن بهابا»!". 
والوقاروالسكينة: هما ثمرة الحلم ونتيجته". وهما يُكسبّان صاحبهما صفة المهابة التي تجعل 
لكلامه وتصرفاته أثرًا وقبولًا في النفوس. 


فينبغي على المفتي أن يكون ذا حلم ووقار وسكينة؛ لكثرة مخالطة الناسء والذي منهيم صاحب 
الحلم والخلق وغيرهم». فوجب عليه ألا يتأثر بغيره. بل يبقى هو متخلق بحلمه ووقاره. 


)١(‏ أدب الدنيا والدين: للماورديء (ص: :)١5١‏ ط. دار مكتبة الحياةء سنة 1145م. 

(؟) ذكره الماورديء في «أدب الدنيا والدين». مرجع سابق. وهو مروي عن علي بن أبي طالبء وعن ابن عباس أيضًا. يراجع: جمل من أنساب الأشراف. لابن داود 
البَلَاذْرَييء ط. دار الفكر - بيروت, الطبعة: الأولى» سنة: /511 ١ه‏ 1597 م. وجامع الأحاديث. للسيوطيء .)17١8/5.(‏ 

|40 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي». (ه ار كلاءاء مرجع سابق. 

(5) أدب الدنيا والدين: للماورديء (ص: :)١57-75١‏ ط. دار مكتبة الحياةء سنة 1145م. 


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم. (4/ :)١157‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


ومن الوقار أيضًا: ألا يتعجل المفتي في فتياه وان كان الجواب صحيحًاء ومن حرص السلف 
الصالح على ذلك؛ قال الخليل بن أحمد: «إن الرجل ليُسأَلٌ عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب 
فأذمه. ويسأل عن مسألة فيثبت في الجواب فيخطن فأحمده»'". وهذا ما هو إلا للتعلم والإرشاد 
وتمرين النفس وتدريها على التأني في الفتوى والصبر عليها. 

ومن الوقار والسكينة أيضا ألا يكون المفتي حريصا على الفتوى سابقًا إلها؛ يقول ابن عيينة: 
«أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه». قال الخطيب البغدادي 


معلقًا عليه: «وقل مَنْ حرص على الفتوى» وسابق إلهاء وثابر عليها إلا قَلَ توفيقه. واضطرب 2 


أمره»7". 


ترك الغضب: 


والحلم لدى المفتي -كما بينًا- يمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب؛ فيكون مجافيًا له متحمّلا 
لا يقابل الإساءة بمثلها بل يُعرض ويتجاوز عنها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس الشديد 
بالصرعة:؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب))”". 


و»لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب»'". فمن ملك نفسه كان حليمًاء ثابنًا على الحق, لا يستخفه 
أو يستفزه أحدء فإذا غضب المرء خرج طبعه عن حد الاعتدال؛ لغليان دم قلبه طلبًا للانتقام2, 
ولم يستوف رأيه وفكره الذي يتوصل به إلى إصابة الحق والصواب في الغالب؛ لذا قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((لا يقضِينٌ حكم بين اثنين وهو غضبان))7". 


وقال سيدنا عمر بن الخطاب في رسالته المشهورة لأبي مومى رضي الله عنهما: «... واياك والغضبء. 
والقلق والشهر والتاذى بالنان غنه الخضومة: والسكر فإن القضادق مواطن الحق وجب ائلة 


له الأجر. ويبحسن به الذخر»". والمفتي والقاضي في هذا سواء. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح» (ص: 87): مرجع سابق. وصفة الفتوى: لابن حمدان: (ص »)١١‏ مرجع سابق. 

(؟) الفقيه والمتفقهء للبغدادي, (؟/ :)١0.‏ مرجع سابق. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري؛ .)١8//(‏ ومسلمء .)58١5/5(‏ 

(5) الاستذكارء للقرطبيء :)١807/8(‏ مرجع سابق. 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزيء. لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء :)١5/١7(‏ ط. دار الوطن- الرياض. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح». واللفظ له (5/ 15): ومسلم في «الصحيح»»؛ (9/ .)1١57‏ 


(0) سبق تخريجه هذه الرسالة. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


وذلك لأن الغضب يمنع القاضي والمفتي من الاجتهاد واعمال الفكر والنظر؛ وقد يُفوّت على 
المفتي إدراك بعض الوقائع الهامة المتعلقة بالفتوى» وتنزيل الأحكام علهاء التي تستدعي منه البدوء 
وامعان النظر بتريث وهدوء وترك للغضب والضجر. 


فإذا ما غضب المفتي وجب عليه التوقف عن الفتيا حتى يزول الغضب., وعليه ذكر الله تعالى 
والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإنها تذهب الغضب؛ وذلك «لأن الشيطان هو الذي يزين 
للإنسان الغضب وكل ما لا تُحمّد عاقبته؛ لِيُرْديه وبغويه وببعده من رضا الله تعالى» فالاستعاذة بالله 
تعالى منه من أقوى السلاح على دفع كيده»". 


وبلحق بالغضب كل حالة تغير خُلْقَ المفتي. وتَشُعَل قلبه. وتمنعه من التثيّت والتأمل: كشِدّة 
حزنء أو غمء أو همء أو خوفء. أو فرحء. أو جوعء أو عطش. أو مللء أو نعاسء أو إرهاق أو تغيّر 
خلقء أو مرض شديدء أو حرّ مزعج, أو برد مؤلم, أو مدافعة الأخبثين أو أحدهما", إلى نحو ذلك 
من الأخوال ال سبو حبيقة التكر والمتعامة لحك ب وتفرخه من حال الافكدال»ومجانية الحبواب: 


والمفتي هو أعلم بنفسه. فمتى أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال. أمسك عن 
الفتياء فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب» صحت 
فعياة: .وان خاطر ب 


والقول بعدم الفتيا حال انشغال القلب والتغير حال استرشاد بالحديث السابق: ((لا يقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان))9), وقد ألحق العلماء بالغكضب كل شيء يوجب تغيرًا كالجوع المفرط, 
والمرض الشديدء وغيرهما مما يخرج عن حد الاعتدال02. 


قال النووي: «قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكمٌ فها عن سداد النظر واستقامة 
الحال؛ كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو 
ذلكء وكل هذه الأحوال يُكرّه له القضاء فبها خوفًا من الغلط فإن قضى فهها صح قضاؤه»". 


.م1١٠١1‎ ه١‎ 471 ط. مكتبة الرشد - السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية. سنة:‎ :)١197/9( شرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ )١( 

(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح؛. (ص: :)١١7‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن حمدان: (ص 55): مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)١١7‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن حمدان: (ص 55): مرجع سابق. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح»». واللفظ له. (5/ 15): ومسلم في «الصحيح». (9/ .)1١57‏ 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزيء. :)١5/5(‏ مرجع سابق. والعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام, لابن العطارء :)١15777/5(‏ ط. دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت - لبنان: الطبعة: سنة: الأولى, /7 5 ١ه ٠"‏ ١1م.‏ 


١‏ شرح صحيح مسلم» للنوويء (5١5/1١)ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي- بيروتء الطبعة: الثانية. سنة: ؟95؟اه 
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وانما نبه ويد «على الغضب؛ لأنه أكثر ما يعرض للحاكم؛ لأنه لا بُدَّ مع مراجعة العوامٌ أن تقع مهم 
الهفوة وتسمعً منهم الجفوة:ء فلهذا خُص بالذكر»”". 
فكل واحد مما ذكر مشوش للذهنء حامل على الغلط”". فبي «في معنى الغضب المنصوص عليه: 


فتجري مجراه»'". 


وقد روي عن شريح «أنه كان إذا غضب أو جاع قامء فلم يقض بين أحد»"". وكان الشعبي «يأكل 
عند طلوع الشمسء فقيل له. فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء. ولا يقضي ناعسًا ولا 
مغمومًا» قال الشعبي: «وأي حال جاءت عليه مما يعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء 
فيها»©. 


إِذّا فالغضب يغير عقل المفتي. ويخرجه عن حد الاعتدالء ويلحق به كل ما يغير خُلّمّه. وبشغل 
قلبه وذهنهء. وبمنعه من التثبت والتأمل, وعدم استيفاء رأيه وفكره فيما ينظر ويفتي به. والواجب 
عليه أن يتوقف عن الإفتاء حقّ يزول ما به ويرجع إلى حال الاعتدال. 


اااعا 


)١(‏ المُغلم بفوائد مسلمء لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي. (؟/ 5.05): ط. الدار التونسية للنشر- المؤسّسة الوطنية للكتاب 
بالجزائرء الطبعة: الثانية. سنة: /118١مء‏ والجزء الثالث صدر بتاريخ ١1591م.‏ 

(؟) والعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطارء (7/ :)١577‏ ط. دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان: الطبعة: سنة: 
الأوللء 5317 اه 5.٠1ام.‏ 

(©) المغنيء لابن قدامة. /٠١(‏ 55): مرجع سابق. 

(5) أخرجه البهقي في «السنن الصغرى». .)١18/5(‏ واللفظ له. وذكره ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»: (557/4). 


(5) ذكره ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»: مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


/اى/ا 


4١ 6 +٠‏ وْ 6 م ب« 
الإنصاف وترك الميل في الفتوى 
من الآدات”والواجبات الساركية الى يني لاحفق مراعانياه الإفضاف ق:المسوى وترك المي 


والهوى والانحلال فهاء وحمل المستفتين على الوسط بما يناسب كل واحد منهم من غير إفراط ولا 
ففريظ ولا :محاناة أو مجاملة لأخن. 


يقول الشاطبي: «إن المفتي البالغ ذروة الدرجة هو: الذي يحمل الناس على المعبود الوسط فيما 
يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. 


والدليل على صحة هذا المذهب أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ لأن مقصد 
الشارع من المكلف هو الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في 
المستفتين؛ خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء 
الراسخين. ثم أورد الأدلة على هذا المذهب من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأضاف 
أن الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق يكون مضادا للمشثي على التوسط؛ كما أن الميل إلى التشديد 
مضاد له أيضا»". 

ومن ثَمَّ كان على المفتي أن يعالج حال المستفتين بالرخص التي سهل الله بها لعباده كإباحة 
المحظورات عند الضرورات» فإذا أدت العزيمة إلى الضيق كانت الرخصة أحب إلى الله من العزيمة؛ 
لقوله تعالى: (يُرِيِدُ آللَّهُ بِكُمْ آلْيْسَرَ ولا يُرِِدُ بَكُمْ آَلّهْسَرَ [البقرة: 18]» وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في 
آلدِينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 8/"]. 


)١(‏ الموافقاتء للشاطبيء (5/ 778-1777)ء مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


يقول الشاطبي: «وريما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد؛ فلا يجعل بيهما وسطاء وهذا 
غلطء والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب, ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف 
ذلك»2. 


وليحذرالمفتي في فتواه أن يتحرى القول الذي يو افق هوى المستفتي؛ لأن اتباع البوى ليس من 
الأمور التي يترخص بسببها للمستفتي؛ يقول الشاطبي محذرًا من ذلك: «واتباع الهوى ليس من المشقات 
التي يترخص بسبيهاء وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرىء وأن الشريعة حمل على التوسط لا على 
مطلق التخفيف,. وإلا؛ لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للبوىء ولا على مطلق 
التشديد؛ فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره؛ فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه»"". 


فلا يجوز للمفتي «أن يتبع في فتواه غرضه ومشتهاد, أو يحابي بدين الله»7", قريبا أو صديقاء أو 
نحوهماء لجرّ منفعة أو دفع مضرة إلى نحو ذلكء بل عليه أن يتجرد من البوى؛ لأنه مخبر عن الله 
عز وجلء فإن أفتى بهواه موافقة لغرضه أو غرض من يحابيه كان متعديا مفتريا على الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: ولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِفْ أَلْسِنَتْكُمْ آلْكَذِبٍ هُذَا حَلَلَ وَهَذَا حَرَامْ لَتَفثرُوا علَى آللّهِ آلْكَذِبٌ إنَّ آلّذِينَ 
يَفدَرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [النحل: .]١١7-117‏ 


قال ابن القيم: «قفلا يجوز العمل والإفتاء 2 دين الله بالتشمي والتخير وموافقة الغرض فيطلب 
القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به» ويفتي به. ويحكم به. ويحكم على عدوه 
ويفتيه بضده.ء وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر»". 


فإفتاء المفتي بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح لا يعتد به. كما أن الإفتاء 
بذلك القول بمجرد كونه قولًا قاله إمام معين أو وجها ذهب إليه جماعة؛ فيعمل بما يشاء من هذه 
الوجوه والأقوال حيث رأى هذا القول وفق إرادته وغرضه فعمل به فإرادته وغرضه هو المعيار وبها 
الترجيح. فقد جهل وخرق الإجماعء وهو حرام باتفاق الأمة"). وسبيله سبيل الذي حى عنه القاضي 


(1) الموافقات. للشاطي (ه/518): مرجع سابق. 
(؟) مرجع سابق. 
(5) الفكر السامي في تاربخ الفقه الإسلامي؛ لمحمد الحجوي الثعالبي الجعفري (؟/ 4848): ط. دار الكتب العلمية -بيروت- لبنانء الطبعة: الأولى - 5415١ه-‏ 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (177/4): مرجع سابق. 
(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاحء (ص: 5؟١)ء‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن حمدانء »)5١/١(‏ مرجع سابق. وإعلام الموقعين عن رب العالمين» 


لابن القيم: (117/4): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


أبو الوليد الباجي المالكي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: «إن الذي 
لصديقي عَلَيَّ إذا وقعث له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقهء وقال: وأخبرني من أثق به 
أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره. وأنه كان غائبا فلما حضر سألهم بنفسه» 
فقالوا: لم نعلم أنها لكء وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه, قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين 


ممن يعتد بهيم 2 الإجماع أنه لا يجوز»7". 


فالواجب على المفتي إفتاء المستفتي وفمًا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلمء أو بما أجمع عليه الفقباء. فإن كان السؤال أو الواقعة من المسائل المختلف فهاء أفتاه 
بما يؤديه إليه اجتهاد؛ ما دام أنه من أهل الاجتهادء دون تتبّع لحيل محظورة أو مكروهة أو «طلبًا 
للترخيص على من يروم نفعه. أو التغليظ على من يريد ضرهء ومَنْ فعل ذلك فقد هان عليه دينه»'". 


فعلى المفتي أن يحذرمن أن يميل في فتواه مع المستفتي أوخصمه. ووجوه الميل في الفتوى 
كثيرة لا تخفى على أحد”". فمنها أن يكتب المفتي في جوابه ما هو له ويترك ما عليه. أو أن يذكر وجوه 
المخالص من الدعوى والبينات؛ بحيث يبين لأحد الأطراف ما تندفع به دعوتهك فيؤدي إلى إيطال حق 
الطرف الآخر2. 


ومنها: أن المفتي «إذا جاءته مسألة فيها تحيّل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع 
أن يعين المستفتي فيهاء ويرشده إلى مطلوبه» أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده»". 

ومن الميل في الفتوى أيضا اتباع أنواع التساهل المذموم شرعًا؛ يقول ابن الصلاح: «وقد يكون 
تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تنبع الحيل المحظورة أو الكراهة. والتميسك 
بالشبه»". 


ومن الميل وترك الإنصاف, ترك حفظ الترتيب بين المستفتين والعدل بينهم في الجواب. فيميل 
إلى الأغنياء وذوي النفوذ ويقدم أجوبتهم على الفقراء. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)١١5‏ مرجع سابق. وإعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم, (4/ :)١177‏ مرجع سابق. والفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلاميء للثعالبي الجعفريء /١(‏ 415): مرجع سابق. 

(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :»)١١١‏ مرجع سابق. 

() ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح؛. (ص: :)١67‏ مرجع سابق. والمجموع شرح المهذبء :)5١/١(‏ مرجع سابق. 

(؟) ينظر: مرجع سابق. 

(0) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: (4/ 11): مرجع سابق. 


(1) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :»)١١١‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


بل الإنصاف وترك الميل: هو ترتيب دخول المستفتين على المفتي بحسب أسبقية الحضورء 
وترتيب النظر في الرقاع عند اجتماعها بحضرته فيقدم الأسبق فالأسبق, كما يفعله القاضي عند 
اجتماع الخصوم,. -وذلك فيما يجب عليه فيه الإفتاء-. وعند التساوي, أو الجهبل بالسابق يقدم 


بالقرعة., ويجوز له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله. وفي تأخيره تخلفه عن رفقته على من 
سبقهماء فإذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كبير فيعود 
المفتي إلى الأصل وهو التقديم بالأسبق أو القرعة. ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتيا واحدة!". وجاء في 
النهر الفائق: «وينبغي له -أي المفتي- أن يقدم أولّا من جاءه أولّاء ولا يقدم الشريف على الوضيع»”". 


هذا وكما ذكر الفقهاء أن وجوه الميل في الفتوى كثيرة. لا تخفى على أحدء والأمثلة على ذلك 
كثيرة أيضاء ولو تطرقنا لعرضها لطال المقال؛ إذ إن كل ما جَانَبَ الصواب وخالف الشروط والآداب 
الموضوعة للفتوىء والتي نص علهها الفقهاء -السابق ذكرها في هذا الفصل- يعد ميلا في الفتوى وتركًا 
للإنضاف فيا 


)00( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ص: 67١)ء‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى» لابن حمدان» لاهلا مرجع سابق. 


(5) الغهر الفائق شرح كنز الدقائق؛ لابن نجيم: (/ 5359): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


الرفق وحسن التعامل 


الرفق من الصفات الحميدة والآداب الحسنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى؛ فعنه صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله))؛ وفي رواية أخرى: ((إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه))'". وأمرنا به على لسان نبيه 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة, منها: ((مَنْ يُحْرّم الرفقء يُحْرَم الخير كُنّه)) 
(. ومنها: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه))7". 


يقول الغزالي: «اعلم أن الرفق محمودء. ويضاده العنف والحدة. والعنف نتيجة الغضبء 
والفظاظة والرفق واللين نتيجة حسن الخلق. ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة 
وحفظهما على حد الاعتدال؛ ولأجل هذا أثنى رسول الله يد على الرفق وبالغ فيه». ثم ساق الغزالي 
أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم الواردة في الرفق“. 


لذا كان من الآداب التي يجب على المفتي أن يتحلى بها هي صفة الرفق وحسن التعامل مع 
المستشفين» ققد #فبنيل المرسليق سيددا سين هران القه عليه والةويماه # قبالرفق «تاسيل الأمورء 
وبه يتصل بعضها ببعضء وبه يجتمع ما تشتت ويأتلف ما تنافر وتبددء ويرجع إلى المأوى ما شذء وهو 
مؤلف للجماغات» جافع للطاعات. ومعة أخف أنه ينبفي للعالم إذا راق مق بعل بواجب أو يقفل 
محرمًا أن يترفق في إرشاده ويتلطف به؛ لما روي عن أبي أمامة ((أن شابًا أتى المصطفى يليد فقال 
له: ائذن لي في الزنا! فصاح الناس به فقال: ادن مني. فدناء فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لاء قال: فالناس 
لا يشبونه لأمراقيم: أنه الايتتاك؟ قال لأقال:فالعاس الا بعبوكة لبناديم حق ذكر الزوجة والعينة 
والخالة» ثم دعا له فلم يكن بعدٌ شيء أبغض إليه من الزنا))". 


.)58١١7/5( ومسلم في «الصحيح».‎ .)157/١( أخرجها البخاري في «الأدب المفرد».‎ )١( 
وأبو داود في «سننه». (4/ 5155).: واللفظ له.‎ .)3٠١7/5( (؟) أخرجه مسلم في «الصحيح».‎ 
.)58١7/54( أخرجه مسلم في «الصحيح».‎ )5( 

(؟) إحياء علوم الدينء للغزالي (/ :)١185‏ ط. دار المعرفة- بيروت. 


مه( فيض القديرء للمناوي» (ه/راكغ)ء مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 
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وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن أبا هريرة» قال: ((قام أعرابي فبال في المسجدء 
فتناوله الناس. فقال لهم النبي عد دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماءء أو ذنونًا من ماءء فإنما 


بعثتم ميسرينء ولم تبعثوا معسرين))7". 


يدل على ذلك أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: ((سمعت من رسول الله 
كدِ يقول في بيتي هذا: اللهم» من ولي من أمر أمتي شيئا فشق علهم» فاشقق عليه» ومن ولي من أمر 


أمقي شيئا فرفق بهم» فارفق به))". 


إِذَا ينبغي على المفتي أن يكون رفيقًا في معاملته مع المستفتي؛ فإن ذلك من أسباب الفتح 
والخير عليه؛ لموافقة الحق والصواب فيما يفتي بهء وعليه أيضا أن يكونا مراعيا لحالته. و»أن 
ينزل نفسه من المستفتي منزلة الطبيب من المريض الذي جاءه يلتمس العلاج لمرضه»7"؛ فالمفتي 
كالطبيب. متخصص في حرفته مطلوب هو بعينه لداء بعينه؛ فكما أن الطبيب يحاول أن يتعرف 
على المرض وأسبابه. ويعطي العلاج للقضاء على هذا المرضء ويوجه المريض بإرشاداته ونصائحه 
التي ينبغي عليه اتباعباء فكذلك المفتيء يخبر المستفتي فيما نزل به «بالعلإجات القرآنية والنبوية, 
والتوجيهات المستوحاة من شريعة الله التي جعلها شفاء ورحمة للمؤمنين»". 


فالمفتي إنما يتعامل مع أصناف متعددة من الناس تتنوع وتختلف درجات الفهم والإدراك لدهم» 
فينبغي لمن انتصب لهذا المنصب الرفيع أن يكون رفيقًا حليمًا لين القول معهم, مُعامِلًا كلّ واحد 
بما يناسب طاقته وفهمهء مراعيًا مقدار الاستعداد لدى المستفتي لتفجّم وتَقبّل ما يلقيه إليه؛ جاء 
في النهر الفائق: «وفي (منية المفتي) يجب أن يكون المفتي حليمًا دَيّنَا لين القول منبسط الوجه»". 


فإنَّ الشريعة الإسلامية وان كانت وردت إلينا مّيسَّرة للمَّيْم والعمل؛ إلا أن مستويات الأفهام 
والاستعدادات للتقبل والعمل مختلفة؛ فالبعض تكفيه الإشارة واللمحة,ء بذكر الآية القرآنية, أو 
الحديث النبوي الشريف. والبعض الآخر يحتاج إلى مزيد من التكرار والإيضاحء وضرب الأمثالء 
وبيان المصالح والمفاسد في الحال والمآل". 


أخرجه البخاريء في «الصحيح». .)05/١(‏ 

الفتيا ومناهج الإفتاء؛ للأشقرء (ص: 15): مرجع سابق. 

مرجع سابق. 

الهر الفائق شرح كنز الدقائقء: لابن نجيمء (”5/ 513): مرجع سابق. 
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) الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: 15): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


فإذا كان المستفتي -على هذا الضرب الأخير- بعيد الفهم ضعيف الحال فينبغي للمفتي أن يكون 
رفيقًا به صبورًا عليه حَسَنَ التأني في التفيّم منه والتفبيم له. حسن الإقبال عليه. محتسبًا أجر 
ذلك عند المولى؛ يقول النووي: «إذا كان المستفتي بعيد الفهمء فليرفق به ويصبر على تفيُم سؤاله 


وتفهيم جوابه, فإن ثوابه جزيل»7". 


إِذَا لا شك أن معرفة المفتي ما يناسب كل مستفتٍ هو أمر من الحكمة. سواء في طريقة التفبيم 
وايصال الجواب له. أو فيما يحتاج من جواب؛ فربما تكون المسألة واحدة؛ ولكن تختلف الفتيا 
تبعًا لاختلاف المستفتينء وفي السُّنّة أمثلة كثيرة لذلك. فقد سثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
أوقات مختلفة عن أفضل الأعمالء فكان يجيب بأجوبة متنوعة محمل تنوعها تنوع أحوال السائلين, 
ومن تلك الأجوبة!": 


أفضيل الأعمال؛ ((إيماق ياللهورسولة كم الجباد ق سبيل الله كم جع مبرون))7. 


ومنها: ((الصلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله))؟. والأحاديث في هذا باب 
كثيرة. 

ومن الرفق بالمستفتي وحسن التعامل معه فتح أبواب الحلال له إن كان يسأل عن شيء حرام, 
مكل أن يسأل غن حكم أخة الرشوة أو التعامل باكرا أو حكم يعهن المعافلاك االحرمة: فمل المفق 
أن يبين له الحكم, وينبغي عليه أن يوضح له وجومًا أخرى يستطيع بها الاكتسابء ويفرق له ما بين 
الكسبين بعواقبهما الآجلة والعاجلة -وفي العموم أن المفتي إذا أفتى السائل بالمنع دلَّهُ على ما هو 
عوض له وبديل عنه-. وأن يترفق ويتلطف في إرشاده اقتداء به مَلٌِْ مع الشاب الذي رغب في الزنا 
وأراد أن يأذن له صلى الله عليه وآله وسلم©. 


)١‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء. للنووي. (ص: 57): مرجع سابق» وبنظر أيضا: صفة الفتوىء لابن حمدانء :)08/١(‏ مرجع سابق. 


؟) الفتيا ومناهج الإفتاء: للأشقرء (ص: 17): مرجع سابق. 


) أخرجه البخاري في «الصحيح». (١/؟7١1١).‏ 


(0) متفق عليه: أخرجه البخاريء .)١5 /١(‏ ومسلمء .)618/1١(‏ 
ل 
(4) فيض القديرء للمناويء (0/ :)47١‏ مرجع سابق. والفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: ؟7): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


كما أنه لا يتعارض مع الرفق وحسن التعامل في بعض الأحيان. وجود نوع من الشدة في كلام 
المفتي بكانتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه. وأنه كان واجبا عليه -مثلا- البحث عن أهل 
للفتوىء وطلب مَنْ هو أهل لذلك»7". ونحو ذلك كما إذا كان الرفق واللين يوهن الحق ويدحضه؛ 
يقول القرافي: «وفي بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكيرء إذا كان اللين يوهن الحق 
ووتحضف ا" 


إِذَا فالأصل هو أن يجتهد المفتي في إيصال الجواب والفتيا للمستفتي بالتلطف والرفق معه. 
إن أمكن ذلك فهو الأولى والأفضلء فإذ توجب الأمر نوعًا من الحدة والشدة فلا مانع حينئذ. وعلى 
المفتي أن يسلك أقرب الطرق لرواج الصواب بحسب ما يتجه في تلك الحادثة'". 

ويتجلى مما سبق أنه ينبغي أن يتحلى المفتي بصفة الرفق واللين والتلطف في القول والفعل مع 
المستفتين وغيرهم» وحسن التعامل معهم» وأن يكون متواضعًا بعيدًا عن التكبر والتفاخرء متصفًا 
بصفة الحلم والوقار -على النحو السابق بيانه-؛ إلا أنه ينبغي ألّا يصل هذا الرفق واللين إلى درجة 
الضعف لدى المفتي؛ بل ينبغي أن يكون شديدًا في الحق في بيان الحكم الشرعيء رفيقًا لَيَتَا من غير 
ضعف؛ لما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: «لا يصلح لأمور الأمة إلا رجل قوي من غير 
عنفء ولين من غير ضعفء لا تأخذه في الله لومة لائم». 

وقال الشافعي -في صفة القاضي-: «وأحب أن لا يكون القاضي جبارًا عسوفًا عَييًا ولا ضعيفًا 
مهيئًا»؛ قال الروياني معقبًا عليه: «لأنه إن كان جبارًا تبيبه الخصوم فلا يتمكنون من استيفاء حجتهم» 
وان كان مبينًا ضعيفًا انبسطوا بين يديه واستخفوا به. ولكنْ يكون بين أمرين معتدل الأحوال وقورّاء 
كما وصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه «شديد من غير عنف, ولَيّن من غير ضعف»". والقاضي 
والمفتي في هذا الحق سواء. 


لاعلا 


)١(‏ المجموع. للنوويء. :)0١/١(‏ مرجع سابق. 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى, للقرافي, (١/55؟):‏ مرجع سابق. 

(0) مرجع سابق. 

(4) بحر المذهب. للروياني» /1١(‏ 87): مرجع سابق. والبيان, للعمراني: (7/15؟): مرجع سابق. 


() بحر المذهب. للروياني. :)87/1١1(‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


المحافظة على أسرار المستفتين 


حافظ الشرع الحنيف على الخصوصية الشخصية للأفراد. وكفل لهم حق المحافظة على 
أسرارهم» وعدَّها من ضبمن الأمانات المؤتمن علها؛ في قوله تعالى: (#إِنّ آللّه يَأَمْوَكُمْ أن مُوَدُوا الْأَمَنْتِ 
ِلَ أَمَلِهَاا [النساء: 58]ء فيدخل في ذلك كل ما يجب حفظه ورعايته؛ من رد الودائع إلى أصحابها وعدم 
الغش وحفظ السر الذي يكره صاحبّه ظيورّه. ونحو ذلك مما يجب للأهل والأقربين وعامة الناس 
والحكاه”". ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا حدّث الرجل بالحديث ثم التفت فبي 
أمانة))20. 


وفي فضح عورات الناس. وكشف أسرارهم الخاصة:. من الأمور المحرّمة شرعاء والمجرّمة قانوئًاء 
بل هو كبيرة من كبائر الذنوبء وقبائح العيوب؛ لما يترتب عليه من أضرار شخصية, ومشكلات 
اجتماعية» وآثار نفسية سيئة وخيمة يصعب احتواؤها؛ نتيجة لمعرفة الناس بها وما تنطوي عليه 
من أسرار خاصة حَجَبَهَا أصحاثها لخصوصيتها. والأدلة متضافرة على وجوب حفظ أسرار الناس 
وضياقةة موا أند.مها يكرة إققاؤها: 

لما كان ذلك كان المفتي أحرى بأن يتحلى بأدب حفظ أسرار المستفتين» وعدم البوح بها؛ فالمفتي 
كالطبيب يطلع على أسرار الناس وعوراتهم في الوقت الذي لا يطلع عليه أحد غيرهء وقد يضرٌ بهم 
إفشاء أسرارهم, أو يعرضهم للأذىء فالواجب عليه كتمان أسرار المستفتينء ولئلا يحول إفشاؤه 
لها بين المستفتي وبين البوح بصوره الواقعة إذا عرف أن سره ليس في مأمنء وبالتالي ربما يقع خلل في 
تصوير الواقعة. يستتبعه خلل في التكييفء يؤدي إلى خطأ في تنزيل الحكم. 


لذا فقد أطلقت بعض دور الفتوى -ومنها دار الإفتاء المضربة-على شيوخبا لقب «أمين الفتوى»؛ 
لأنه يعتبر أميئا على الفتوى وأسرار المستفتين. 


)١(‏ تفسير المراغي. لأحمد بن مصطفى المراغيء (5/ :)7١‏ ط. مطبعة مصطنفى البابي الحلبيء الطبعة: الأولل» سنة: 56 ١1ه-‏ 191557م. 


0( أخرجه أبو داود في «السنن». (50/7/5؟), والترمذي في «السنن», (5/ :)"5١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وعلى هذا فلا يجوز للمفتي إفشاء ما يتعلق بالأسئلة الشخصية. والتي لولا الاستفتاء لمعرفة 
الحكم الشرعي لم يبح المستفتي بها في الغالب؛ وذلك -إضافة لما ورد في النبي عن إفشاء الأسرار- 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن المستشار مؤتمن))'". ومنه يؤخذ «أن المستشار أمين فيما 
يُسأل من الأمورء فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته»”". أو في حفظ ما استشاره وائتمنه 
عليه؛ فإن «أفشى سره أو لم يمحض له الرأي ولم يخلص له في النصيحة فقد خانه»'". فعلى المفتي 
استعمال الستر والكتمان فيما لا يبحسن إظهاره". 


الشخصية:. فلا بأس للمفتي من إظبارهاء ولا شيء عليه في ذلك, كنحو تعليم وتدريب لغيره, أو 
مشاورة ثقة في فتوى أشكل عليه الجوابء إلى نحو ذلك. 


وقد درجت دور وهيئات الإفتاء حول العالم -في ظل التطور التكنولوجي» وظهور الشبكة العنكبوتية 
«الإنترنت»- بتخصيص عدة مواقع لبا على شبكة الإنترنتء يضم أحد هذه المواقع خدمة الفتاوى, 
والتي تعتني بنشر الفتاوى المتكررة والشاغلة للأذهان من واقع عملها اليومي. مجردة عن بيانات 
المستفتين. 


كما عبدت بعض دُور ومؤسسات الفتوى حول العالم أيضًا بإعداد واصدار موسوعات لها تضم 
في طياتها كما هاتلًا من تراثها من الفتاوى الصادرة عنها عبر الأزمان المختلفة لهاء مجردة عن بيانات 
المستفتين, وبالأخص في المسائل الشخصية: وربما يرمز للسائل بعض الحروف الهجائية نحو: (ج» 
ما 


لش 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»». (49/1). وابن ماجه في «السنن». .)١777/5(‏ وأبو داود في «السنن». (1177/5). والترمذي في «السنن». (54/ 77 5)» وقال: 
هذا حديث حسن. والحاكم في «المستدرك»: :)١55/4(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) شرح مشكاة المصابيح: للطيبي. /١١(‏ 7770): ط. مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة -الرياض): الطبعة: الأول» سنة: /1510ه-/1951م. 

(9) الأدب النبويء لمحمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخولي. :)١١5/١(‏ ط. دار المعرفة- بيروت: الطبعة: الرابعة: سنة: 5571 ١ه‏ 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


1١ /ا3‎ 


حُسن البيئة والسيرة 


من الآداب التي ينبغي على المفتي المنتصب للفتوى التحلي بها هي حسن البيئة؛ وذلك بأن يحسن 
زيه وملابسه. مع التقيد بالتوجهات الشرعية في ذلكء فيراعي الطهارة والنظافة. وستر العورة, 
والصقاب الحررى والذهب والغنات الى متععوق فان فى و مخرف :ولو لنين من لقاب الحعالية القيمة؛ 
لكان أدعى لقبول قوله؛ فإن لِحْسْنٍ المظهر تأثيرًا على العامة"". 


يقول القرافي: «ينبغي للمفتي: أن يكون حسّنَ الرِّيّ على الوضع الشرعي فإن الخَلْقَ مجبولون على 
تعظيم الصُّوّر الظاهرة: ومتى لم يَعظّم في نفوس الناس لا يقبلون على الاهتداء به والاقتداء بقوله»7". 


ومن المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال: «أحب إ نظر 
القارئ أبيض الثياب», قال القرافي معلقًا على ذلك: «أي لِيَعظُم 2 نفوس الناس» فيعظم ف نفوسهم 
مالديه من الحق»7". 


والمقصود هنا بالقارئ هو كل حاملٍ علم وفقهء والجمع قراء؛ إذ كان يطلق لفظ القراء في عبد 
الصحابة رضوان الله علهم على حَمَلَّةَ الفقه والعلم بصفة عامة©. 


به؛ لأن الله تعالى يحب الجمال؛ وقد قال تعالى: (#ِيْبَيَ ءَادَمَ خُذُوأ زِنَتَكُمَ عِندَ كُلّ مَسَجِب) [الأعراف: 
١"]ء‏ و»لأنها مجامع الناس, وهنا يجتمع ما لا يجتمع في المساجد فهو أولى بالزينة»!”. 


)١(‏ الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: :)٠١‏ مرجع سابق. 

(؟) الإحكام في تمييز الفتاوىء للقرافي. :)١01/١(‏ مرجع سابق. 
() الإحكام في تمييز الفتاوىء للقرافيء :)7١01/١(‏ مرجع سابق. 
(5) أصول الفقه والقضاءء لمحمد رياضء (ص: 5 5؟): مرجع سابق. 


(5) شرح منتمى الإراداتء للهوتيء (5577/5): مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


ويقول ابن فرحون -في حق القاضي-: «وليجتهد أن يكون جميل البيئة ظاهر الأببة وقور المشية 
والجلسة حسن النطق والصمتء محترزا في كلامه من الفضول وما لا حاجة به» كأنما يعد حروفه 
على نفسه عَدَّاء فإن كلامه محفوظ وزلله في ذلك ملحوظء وليقلل عند كلامه الإشارة بيده والالتفات 
بوجبه. فإن ذلك من عمل المتكلفين وصنع غير المتأدبينء وليكن ضحكه تبِسّمًا ونظره فراسة 
وتوسُّمًا وإطراقه تفجُماء ويكون أبدا مرتديا بردائه حسن الزيء وليلبس ما يليق به؛ فإن ذلك أهيب 
في حقه وأجمل في شكله وأدل على فضبله وعقله. وفي مخالفة ذلك نزول وتبدّلء وليلزم من الصمت 
الحسن والسكينة والوقار ما يحفظ به مروءته فتميل الهمم إليه ويكبر في نفوس الخصوم الجراءة 
عليه من غير تكبر يُظبِرُه ولا إعجاب يستشعره. فكلاهما شين في الدين وعيب في أخلاق المؤمنين»”". 
والمفتي في هذا كالقاضي. 


كما ينبغي للمنتصب للفتوى أن يكون حسن السيرة والسريرة» -فمن أسرّ سريرة كساه الله 
رداءها-؛ حتى يقتدي المستفتون به؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: (وَآجَعَل لي 
لِسَانَ صِدَّقٍ في آلْأَخِرِينَ) [الشعراء: 84], قال العلماء: «معناه ثناء جميل حتى يقتدي بي الناس»". 


وحسن السيرة يتمثل في أن يجعل المفتي تصرفاته وأفعاله موافقة للشريعة» وأن يضبط أقواله 
بميزان الشرع الحنيف؛ فإنه «بمنصبه من البيان عن الله يكون قدوة للناس فيما يقول وفيما يفعل» 
فيحصل بفعله قدر عظيم من البيان ولا يكفي أن تكون أفعاله أفعال المقتصدين. بل ينبغي أن 
يكون سابقا مع السابقين؛ لأن الأنظار إليه مصروفة. والنفوس على الاقتداء موقوفة»'". 


فالمفتي هو الموقع عن رب العالمين, القائم في الأمة مقام الأنبياء والمرسلين؛ لذا وجب عليه أن 
تكون أفعاله وأقواله مطابقة لفتياه. حتى إذا أفتى سُمِعَ قولّه. واذا عمل اقتدِي به ومتى كان المفتي 
«متقيًا لله تعالى: وضع الله البركة في قوله» ويّسَّرَ قبوله على مستمعه»”"'. وليحذر المفتي أن يندرج 
تحت قوله تعال: [4 أَتَأمؤونَ الثامن بِالْبِرُ وَكَنْسُوَنٌ أَنَفْسَكُم وَأَنَثُم تتَلُونَ الَكَدْتٌ أقلَا كَمْقِلُونَ) [البقرة: 
؟]. وقوله تعاللى: (يَمّمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفَعَلُونَ * كَبْرَ مَقَنَا عِندَ آللّهِ أن تَقُولُوأ مَا لَا 
تَفْعَلُونَا [الصف: -١‏ 7], وعليه فعلى المفتي أن يبدأ بنفسه في كل أمر يفتي بهء فذلك أصل استقامة 
الخلق بفعله وقوله”. 


(؟) الإحكام في تمييز الفتاوىء للقراني. :)١10 /١(‏ مرجع سابق. 
() الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: :)1١‏ مرجع سابق. 
(5) الإحكام في تمييز الفتاوىء للقراني. :)١1517/1١(‏ مرجع سابق. 


(4) مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


والمُطالع للسنة النبوية وأفعال الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح. يجدهم حريصين على 


الوفاق والتمامء من ذلك: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نيبى عن الربا قال: ((وأول ربا أضعه ربانا: 
ربا العباس بن عبد المطلبء فإنه موضوع كله))”". 


وقال حين شفع له في حد السرقة: ((والذي نفمي بيده؛ لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت 
يدها))". وهذا ظاهر في المحافظة على مطابقة القولٍ الفعل بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
وإلى قرابتهء وأن الناس في أحكام الله سواءء والأدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى"". فكذلك 
وجب على المفتي مطابقة القولٍ العمل. 


وهذا سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا نبى الناس عن شيء جمع أهل بيته فقال: «إني نهيت الناس 
كذا وكذاء وإن الناس لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» وايم الله لا أجد أحدا منكم فعله إلا 
أضعفت له العقودة ضعفين»". 

وعن مطرف بن عبد الله» قال: «كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يُلزِمُهُ الناسء ولا يفتهم 
بهء ويقول: لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يُلزْمُه الناس ولا يفتههم به بما لو 
تركه لم يكن عليه فيه إِثمٌ»". 


.)185 أخرجه مسلم في «الصحيح». (؟/‎ )١( 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاريء (5/ :)15١‏ أخرجه مسلم في «الصحيح». (9/ .)١1١١6‏ 

(5) ينظر: الموافقاتء للشاطبيء (ه/ :)١178‏ مرجع سابق. 

ولقد أفاض الشاطبي في هذه الجزئية -مطابقة فعل المفتي لقوله. وذكر نماذج من فعله صلى الله عليه وسلم-. فيرجع إليها من أراد المزيد. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه». (5/ 115). 


)مه( أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه». (؟/ 559). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


لذا فإنه ينبغي على المفتي أن يكون أسوة حسنة للناس وللمستفتين, صادقًا مع نفسه فيما 
يقول. مطابقًا القول بالفعل؛ حتى يُقتَدَى بقوله ويُقتَدَى بفعله؛ والا فلا؛ لأن علامة صدق القول 
مطابقة الفعلء بل هو الصدق في الحقيقة عند العلماءء ولذلك قال تعالى: (رِجَالَ صَدَقُوأ مَا عَبَدُوأ 
آلنَّهَ عَلَيّهُ [الأحزاب: 270]7. 


فالواجب على المفتي أن يكون: قدوة لغيره. ذا استقامة حميدة: رفيقًا بهم. حسن التعامل معهم» 
حليمًا وقورًا ذا سكينة ومهابة» متوقيًا كل ما يشينه في دينه. أو يُخْلَُ من مروءته. أو يحط من منصبه 
وقامته -وهذا كله داخل في حسن السيرة-؛ «إذا العيون إليه مصروفة: ونفوس الخاصة على الاقتداء 
هديه موقوفة»”". 


اااعا 


)١(‏ ينظر: الموافقاتء. للشاطبي, (5/ 7518): مرجع سابق. 
ولقد أفاض الشاطبي في هذه الجزئية -مطابقة فعل المفتي لقوله: وذكر نماذج من فعله صلى الله عليه وسلم-. فيرجع إليها من أراد المزيد. 


(5) الإحكام في تمييز الفتاوى, للقرافي, (107/1)» مرجع سابق. وتبصرة الحكام, لابن فرحون. (7/1"). مرجع سابق. 
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ربب بارا اباب 2 


و7كلحرود لحر 


ب حووب ب حروب بر حروب ب حورو حوب رو حرود ب حرو بم 


7حرود لحر 


>5 براح ؛ برا > ررالذة > ررالة > بيرالة» ررال» يرل يورأ برلأا> ريرلة> ورحلذ؟» ‏ لذ »> رونأ بر 


ا 


ويشتمل على ما يلي: 
© تمهيد في القواعد العامة الضابطة لآداب المفتي, وواجبات المستفتي. 
© المبحث الأول: الآداب العِلّمية. 


© المبحث الثاني: الآداب السلوكية. 


ودشتمل على ما يلي: 
© أُوَلَّا: القواعد العامة الضابطة لآداب المستفتي. 
© ثانيًا: واجبات المستفتي. 


أوّلا :القواعد العامة الضابطة لآداب المستفتي 


القاعدة الأولى (سؤال أهل الذكر إذا نزلت به حادثة): 
وهاه وه وه .اواو ...6 .اوه 6م .ا .اه 

فينبغي على المستفتي إذا نزلت به حادثة» ويريد أن يعرف حكم الشرع فيهاء أن يبحث عن المفتي» 
حتى وان كان المفتي في مكان بعيد أو بلد غير بلد المستفتي. وجب عليه أن يسافر إليه: مهما بعدت 
المسافة: ووسائل الاتصال الحديثة قد سهلت التواضل بين الناس قي عصرتا الحاضرء فلا يسع 
المستفتي إلا أن يسأل أهل الذكر عن مسألته. 


يقول العلامة الشاطبي: «إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية؛ فلا يسعه في الدين إلا السؤال 
عنها على الجملة؛ لأن الله لم يتعبد الخلق بالجبل»". 


وسؤال أقل التاكر هن الأمون الى أمر ها الشرع الشريفك» حتت يعول مر وجل ق كتايه العرمن: 
[قسَنُوَا أل الذكر إن كُدكة لاتخلفوة) [التحل:4]ء وقد روي عن جابريق عبد الل رضي الله عهما 
قال: ((خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرٌ فشّجّه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فماتء فلما 
قدمفاغاق الدي صلى اللةاغلية وآلة وسلم أخير ذلك ففال: قخلوء فليم اللدة آلا الوا إذلم يعلموا 
فإما شعاء الي السؤال» إساكان يكفيه آن يثيمم وبعمير -أو يحديب» عن جره خرقة: ثم ماس 
عليها ويغسل سائر جسده))”". 


القاعدة الثانية (الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين): 


#واأها هاه هوه ووه .وه .مه .ا .ها .6ه 
فينبغي على المستفتي أن يرجع في المسائل المهمة إلى أهل العلم المتخصصين أو جهات الإفتاء 

الرسمية. فليس كل مَن انتسب إلى أهل العلم كان أهلًا للتصدر للإفتاء. فالواجب على المستفتي 

أن يبحث عن أهل العلم من الفقهاء والمفتين؛ فعن محمد بن سيرينء قال: «إن هذا العلم دين, 

فانظروا عمن تأخذون دينكم»". 

)١(‏ الموافقاتء للشاطبي (187/5): مرجع سابق. 


(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» .)17/1١(‏ 


9) أخرجه مسلم .)15/١(‏ 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


وعن يزيد بن هارون يقول: «إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى» فانظر من تجعل حجتك بين 
يدي الله عز وجل»7". 


القاعدة الثالثة: (البحث عن المفتي المشهود له بالعلم): 


٠و‏ هاه هه .6ه هه ...م6 و6 ...م6 م6 .مه 

فينبغي على المستفتي أن يبحث عن العالم المتصدر للإفتاء ليسأله عن حكم الشرع فيما ينزل به 
من حادثة: فلا يصح أن يسأل مجهول الحال؛ يقول العلامة أبو المظفر السمعاني: «فأما المستفتي 
فلا يجوز له أن يستفتي مَن شاء على الإطلاق؛ لأنه ريما يستفتي من لا يعرف الفقهء بل يجب أن 
يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة» ويكفيه في ذلك خبر العدل الواحد»”". 


وقال أيضا: «أما شرائط الاستفتاء: أن يغلب على ظن المستفتي أنَّ مَنْ يستفتيه من أهل الاجتهاد. 
مما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان الناسء, ويرى أخذ الناس عنهء وأن يظنه من أهل 
الدين بما يرى من اجتماع الجماعات على سؤاله: واستفتائه فيما يراه من سمات الستر والدين, 
والأشبه أنه ليس للعامي أن يستفتي مَنْ يظنه غير عالم ولا متدين, وإنما أخذ عليه ذلك الظن؛ لأن 
ذلك القدر ممكن لهء وأما ما يجب على العامي إذا أفتاه أهل الاجتهاد هو أنهم إن اتفقوا يجب على 
المستفتي أن يصير إلى الفتوى التي اتفقوا عليهاء وان اختلفوا وجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأديهم 
لأن ذلك طريق قوة ظنه وهو ممكن له فجرى مجرى قوة ظن مجتهد في المسائل التي يجتهد فها»'". 
القاعدة الرابعة (الالتزام بتقوى الله عز وجل): 


ف اد ا و لد 6ه 6 و 8 هه فده 8 

فينبغي على المستفتي أن يتقي الله ويراقبه فيما يستفتي فيه المفتيء فلا يجوز للمستفتي أن 
يجعل الفعوى كريعة إلى آمر ما يككمه ق قلبة يعلم أته غير.صواب: ولكنة دلس عل المفى وأخفن 
عنه أشياء تؤثر في عملية التصوير أو التكييف للمسألة. فتخرّج الفتوى على هوى المستفتيء وريما 
تكون تلك الفتوى مما يتعلق بالخصومات ونحو ذلك, والمفتي ليس له إلا ظاهر الكلام؛ فعن أم 
سلفة رفي اللة ضما أفدرسول الله:صان اللهاعلية وآله وسلم قالة (زإتكم مععمييوة 41د ولقل 
بعضكم ألحن بحجته من بعضء فَمَنْ قضيث له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من 
النار فلا يأخذها))2. 


)١‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (78/5"): مرجع سابق. 
؟) قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني (؟//51"): مرجع سابق. 
*') قواطع الأدلة في الأصولء. لأبي المظفر السمعاني (1/ 7714- 7164): مرجع سابق. 


) 
) 
) 
(5) أخرجه البخاري (5/ .)186١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: «وقوله: ((فإنما أقطع له قطعة من النار)): 
أي إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار»7". 


لذا لا يجوز للمستفتي أن يخدع نفسه ويجوز لها ما يوقن أنه أمر غير جائز. معتمدًا على أنه 
حصل على فتوى من أحد أهل العلم من الفقهاء أو المفتين. والحقيقة والواقع أنه قد لبّس علهم 
حين سألبم وعرض عليهم المسألة على غير وجه الحقيقة. 


القاعدة الخامسة (حدود ما يخالف فيه المستفتى قول المفتى): 

فيجوز في بعض الأحوال معارضة المستفتي لما أفتى به المفتي؛ وذلك في حالة عدم اطلاع المفتي 
على حال المستفتي؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن الوصال رحمة لهمء فقالوا: إنك تواصلء قال: إني لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي ويسقيي))”". 


يقول العلامة ابن حجر في شرح الحديث: «ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد 
النبي فدل على أنهم فهموا أن النمي للتنزيه لا للتحريم والا لَّمَا أقدموا عليه ... وفي أحاديث الباب من 
الفوائد استواء المكلفين في الأحكام, وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت 
في حق أمته إلا ما استثني بدليل» وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم 
يعلم المستفتي بسر المخالفة»". 


القاعدة السادسة (العمل بالقول الأيسر): 


.هه هاه 6.6 .6ه .6ه .اه اه .6ه 

لا يجب على المستفتي المُقلّد إذا استفتى أكثر من عالم أن يأخذ بالقول الأغلظ أو الأشدء بل 
يجوز له أن يقلد من شاء؛ وقد ذكر العلامة أبو المظفر السمعاني عدة مذاهب في هذه المسألة. 
ورجح جواز تقليد المستفتي لمن شاء أو الأخذ بقول الأيسر؛ فقال: «وإن استفقٌّ رجلين نَظَرَ في 
الجوابء فإن اتفقا في الجواب عَمِلَ بما قالاء وان اختلفا فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة؛ 
فاختلف فيه أصحابُنا على ثلاثة أوجه: منهم من قال: لا يأخذ بما شاء منهما. ومهم من قال: يجتهد 
فيمن يأخذ بقوله منهما. ومنهم من قال: يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل والأولى أن يقال يجتهد 
ممن يأخذ بقوله منهما. وأما الذي قال: إنه يأخذ بأغلظ الجوابين فقد يكون الحق في أخف الجوابين 
)١(‏ فتح الباريء لابن حجر :)75537/١5(‏ مرجع سابق. 


(؟) أخرجه البخاري (707/9). 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


قال الله تعالى: إيُرِيدُ آللَّهُ بِكُمْ آلْيُسَرَ وَلَا يُرِِدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ) [البقرة: 1854], وقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((بُعِثْتُ بالحنيفية السمحة))؛ وقد قيل يأخذ بأخف الجوابين لهذا الدليل»27. 


ويؤكد على ما رجحه العلامة القاضي أبو يعلى الفراء؛ حيث قال: «(إذا استفتى المقلد عالمين). 
وان استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاهء وإن اختلفاء فقال أحدهما: مباح. والآخر 
محظور. مثل إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثاًء فقال له حنبلي: طلقت واحدة. وقال له 
شافعي: طلقت ثلاثاًء فإنه يقلد من شاء منهماء ولا يلزمه أن يأخذ بقول من غلّظ عليه. وهذا ظاهر 
ما رواه الحسين بن بشار عن أحمد؛ لأنه استفتاه في مسألة الطلاقء فقال له أحمد رضي الله عنه: 
«إن فعل حنث,ء وقال: إن إفتاك مدني: لا تحنث. فافعل». فقد سوَّغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة. 
ولم يلزمه الأخذ بالحظر. فإن قيل: هلا قلتم: يلزمه أن يأخذ بقول من غلََّظْء كما قلتم: إذا تقابل في 
الحادثة دليلان: أحدهما حاظر والآخر مبيح: إنه يقدم الحظر على الإباحة. قيل: الفرق بينهما: أن 
ذلك من الأصول مبناه على التأكيد» ولهذا طريق ثبوته دليل مقطوع عليه. وهذا من الفروع مبناه على 
التخفيف. ولبذا يثبت بغلبة الظن»". 


القاعدة السابعة (الواجب التزامه عند تكرار الحادثة): 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

يجب على المستفتي إذا نزلت به حادثة أن يسأل المفتي عن الحكم الشرعي فيهاء وإذا تكررت تلك 
الحادثة فينبغي على المستفتي أن يكرر السؤال مرة أخرى على المفتي؛ يقول العلامة القاضي أبو 
يعلى الفراء: «على العامي أن يستفتي في كل حادثة تقع, وان استفتى عاميٌ عالمًا في حكم وأفتاه, ثم 
القاعدة الثامنة (تقليد المستفتى من شاء من المفتين المجتهدين): 
ها ها انها انهاه هاه ها ها نه نه" هاا هته هه ها 9 ها اها 38 أهك ها 18 80 

فيجوز للعامي أن يعمل بأي قول في المسألة ما دام هذا القول لأحد العلماء المجتهدين؛ يقول 
العلامة القاضي أبو يعلى الفراء: «للعاميّ أن يقلد من شاء من المجتهدين» واذا ثبت أن له التقليدء 
فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلّدينء بل يقلد من شاءء لأنه لما لم يكن عليه الاجتهاد في طلب 
الحكم كذلك في المقلّد. وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله فيما رواه الحسين بن بشار المخرمي قال: 
«سألت أحمد رحمه الله عن مسألة في الطلاق» فقال: إن فعل كذا حنث. فقلت له: فإن أفتاني 
)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر السمعاني (؟/ 701): ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان: الطبعة الأولىء سنة 5١4‏ ١ه-‏ 1995 م. 


(؟) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١١17/54(‏ مرجع سابق. 


(5) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١١78/54(‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


إنسان: لا أحنثء فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني أدخل؟ قال: نعم». فلم يكله الإمام 


أحمد رضي الله عنه إلى اجتهاده في المستفتيء وانما أفتاه بقوله. وأرشده إلى غيره»7". 


وقد فَصّل هذه المسألة العلامة الآمدي فقال: «المسألة: وجد العامي في البلد أكثر من مفتء 
المسألة السابعة: إذا حدثت للعامي حادثة, وأراد الاستفتاء عن حكمباء فإما أن يكون في البلد 
مفتٍ واحد أو أكثر: فإن كان الأول وجب عليه الرجوع إليه والأخذ بقوله. وان كان الثاني فقد اختلف 
الأصوليون: فمنهم من قال: لا يتخير بيهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم» بل يلزمه الاجتهاد في أعيان 
المفتين من الأورع والأذيّن والأعلم» وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب 
الشافعي وجماعة من الفقهاء والأصوليين» مصيرًا منهم إلى أن قول المفتِيَيْن في حق العامي ينزل منزلة 
الدليلين المتعارضين في حق المجتهد. وكما يجب على المجتهد الترجيح بين الدليلين فيجب على العامي 
الترجيح بين المفتِيَيْنء إما بأن يتحفظ من كل باب من الفقه مسائلء ويتعرف أجوبتها ويسأل عنهاء 
فمن أجابه أو كان أكثر إصابة اتبعه» أو بآن يظهر له ذلك بالشهرة والتسامعء ولآن طريق معرفة هذه 
الأحكام إنما هو الظنء والظن في تقليد الأعلم والأدين أقوى, فكان المصير إليه أولى. وذهب القاضي 
أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماءء وسواء تساووا 
أو تفاضلواء وهو المختار. ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين» 
فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء عضوا علها بالنواجذ))ء وقال عليه الصلاة والسلام: 
((أقضاكم عَلِيدٌ وأفرضكم رَيْدّء وأعرفكم بالحلال والحرام معاذٌ بن جبل)) وكان فيهم العوام, ومن 
قرهية الاقباع التسعديق والكفن شوليع لاغيرء ومع ذلك لم ينقل عن أخد من :الحرحانة والسااف 
تكليقف العوام الاجهاد في أعيان المجهدين: ولا أتكر أحد هنهم اتباع المفضول والاستفتاء له مع 
وجود الأفضلء ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منهء 
وبتأيد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام -: ((أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم))» ولولا إجماع 
الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى»". 


)١(‏ العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١١777/4(‏ مرجع سابق. 


(؟) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي (7727/4): مرجع سابق. 
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5 5 53 ع 5 2 
القاعدة التاسعة (الأخذ بقول المفتى الأعلم): 
ههه هه هه هو هه وه وه 6ه هه هه 
مهم دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الأعلم بينهم. 


يقول إمام الحرمين الجويني: «فصل هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا: ... وإن 
جمعت البلدةٌ العلماءَ وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الواجب عليه أن 
وكان الصديق رضي الله عنه أفضلهم على مذاهب أهل الحقء ثم لم يكلفوا المستفتين ألا يستفتوا 
غيره. بل لم يجمعوا السائلين على أحد منهم تعييئًا مهم وتخصيصًا. فوضح بذلك أنه لا يتعين على 
المستفتي التعرض للأعلم»". 
القاعدة العاشرة (الاعتماد على اجتهاد سابق): 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © 

وذلك إذا سأل المستفتي عن نازلة فأجابه المفتي, ثم تكررت تلك النازلة» فحينئذ يجوز للمستفتي 
أن يعتمد على اجتهاد المفتي في جوابه الأول إذا كان المستفتي متذكرًا لذلك الجواب بالتفصيل؛ وقد 
ذكر العلامة الآمدي في تلك المسألة عدة أقوالء. فقال: «المسألة الرابعة: إذا استفتى العاميٌ عالمًا 
في مسألة فأفتاه. ثم حدث مثل تلك الواقعة. فهل يجب على المفتي أن يجتهد لبا ثانيا ولا يعتمد على 
الاجتهاد الأول؟ 
اختلفوا فيه: 

-- فمنهم من قال: لا بد من الاجتهاد ثانيًا لاحتمال أن يتغير اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع 

> ومنهم من قال: لا حاجة إلى اجتهاد آخر؛ لأن الأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولًا. 


فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في الحالء وان كان الثاني فلا بد من 
الاجتهاد؛ لأنه في حكم من لم يجتهد»". 


)١(‏ التلخيص في أصول الفقهء للجويني (7/ 514): مرجع سابق. 
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القاعدة الحادية عشرة (رجوع المستفتي عن تقليد بعض المجتهدين): 
ا ل ا ا ل ا لك ا لت ا ا ا ا ات 07 1 ا ا ل ا ا ا 0ل 
يجوز للمستفتي أن يعمل بقول أحد المجتهدين من العلماء والفقهاء والمفتينء ثم إذا حدثت 
نازلة أخرى عمل بقول مجتهد آخرء ولا حرج عليه في ذلك على الراجح؛ ومما يدل على ذلك ما قاله 
العلامة الآمدي: «(المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى 
غيره)ء المسألة الثامنة: إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله 
فيها: اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره. وهل له ذلك في حكم آخر؟ 
اختلفوا فيه: 
© فمهم من منوافنة 
#” ومنهم من أجازه؛ وهو الحق نظرًا إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي 
لكل عالم في مسألة» وأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك, ولو كان 
ذلك ممتنعا لما جاز من الصحابة إهماله والسكوت عن الإنكار عليه: ولأن كل مسألة لبا 
حكم لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله. فكذلك في المسألة الأخرى»”". 


القاعدة الثانية عشرة (رجوع المستفتي عن تقليد أحد المذاهب الفقهية): 

ا ا ال ال ل ل ل اك ا ىن ال ال ات مص ا ال أل ات ات ا ا ا 0 
يجوز للمستفتي العامي أن يخالف ما ألزم نفسه به من اتباع مذهب معين من المذاهب الفقبية؛ 

يقول العلامة الآمدي: «وأما إذا عين العامي مذهبا معينا كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو غيره 

وقال: أنا على مذهبه وملتزم لهء فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟ اختلفوا 


فيه: 


> فجوزه قوم؛ نظرًا إلى أن التزامه لمذهب غير ملزم له. 
ومتع من ذلك الخرون؛ لآنه بالتزامه المنذ هت ضار لازا له كبالو التزم مدهبه ق حكم حادقة 


معينه. 


-- والمختار إنما هو التفصيلء وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بهاء فليس له 
تقليد الغير فيهاء وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها»”. 


لاعلا 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


ثانيًا واجبات المستفتي 


المقضبوه ع#واجبات النسعدي »فلك اللوارم والمسؤوليات الواقعة على الميستفق عجاة عملية 
الإفتاء, والذي هو -أي: المستفتي- أخل أركانها. وهي ما يلي: 


-١‏ طلب المستفتي إعادة توضيح الجواب: 


فيجب على المستفتي إذا لم يفهم جواب المفتي أن يستأذنه في توضيح الجواب؛ فعن أبي جمرة 
قال: «كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يُجْلِسُني على سريره فقال: أَقِمْ عندي حتى أجعل لك 
سهما من مالي. فأقمث معه شهرينء ثم قال: ((إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: مَنِ القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقومء أو بالوفد. غير خزايا ولا ندامى. 
فقالوا:يا رسول اللهء إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرامء وبيننا وبينك هذا الحي من كفار 
مضرء فَمُرْنَا بأمر فصل نخبر به مَنْ وراءناء وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأردع: 
ونهاهم عن أربعء أمرهم: بالإيمان بالله وحددء قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصيام 
رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخُمُس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدَّبّاء والنقير والمزفت. وريما 
قال: المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم))»7". يقول العلامة بدر الدين العيني في شرح 
الحديث: «فيه أنه لا عيب على الطالب للعلوم أو المستفتي أن يقول للعالم أوضح لي الجواب»”". 


"- اكتفاء المستفتي بجواب المفتي إذا كان بإشارة مفهمة: 


فيجب على المستفتي أن يكتفي بما أجابه به المفتي عن طريق الإشارة المفيمةء ولا يشق على 
نفسه بطلب صريح الكلام أو الكتابة من المفتيء فقد لا يستحق الجوابُ هذا العناء وضياع وقت 
المفتي؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء ((أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في حجته فقال: 


ذبحثُ قبل أن أرمي ؟ فأوماً بيده قال: ولا حرج. قال: حلقث قبل أن أذبح؟ فأوماً بيده ولا حرج))”". 


)50/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)21١١/١( (؟) عمدة القاريء للعيني‎ 


(95) أخرجه البخاري .)58/١(‏ 
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يقول العلامة القسطلاني في شرح الحديث: «هذا (باب من أجاب الفتيا) أي في بيان المفتي الذي 
أجاب المستفتي فيما سأله عنه (بإشارة اليد والرأس) ... (فأوماً) فأشار رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (بيده) الشريفة (ولا حرج) أي صِعّ فعلك ولا إثم عليك, ولم يحتج إلى ذكر؛ قال هنا: لأنه 


أشار مده عفرت قيم من غلك الإلشارة أنه لنا عرس 1 


'- قبول المستفتي جواب المفتي المتعجل: 


ينبغي على المستفتي أن يقبل جواب المفتي إذا أجابه وهو متعجل؛ كأن يكون عنده لقاء مهم» أو 
راكبًا أو عنده الكثير من المستفتين ونحو ذلك من الشواغل التي تعتري وقت المفتي. فيجب حينئذ 
على المستفتي أن يقبل جواب المفتي ما دام قد فهم منه المفتي سؤاله وأجابه عليه؛ فقد عقد 
الإمام البخاري في صحيحه بابًا يسمى: «باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها». وأورد فيه حديثًا 
عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ((أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقث قبل أن 
أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. فما 
سئل النبي صبلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قُيّم ولا أجّر إلا قال: افعل ولا حرج))»". ففي هذا 
الحديث ما يرشد إلى وجوب قبول المستفتي الفتوى من المفتي وهو متعجل أو وهو راكب الدابة؛ 
يقول العلامة ابن حجر في شرح الحديث: «أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسنء» 
بل واجب عليه لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته. وأن سؤال العالم على قارعة الطريق 
عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل»”. 


ونغول :الشناكنة القيظاذان يدوق الحديت هوا ة سوال التعالم راكب وماعا ووافقا عاك كل تنال وله 
يعارض هذا بما روي عن مالك من كراهة ذكر العلم والسؤال عن الحديث في الطريقء لأن الموقف 
بمتى لا يعد من الطرقات لأنه موقف سنة وغبادة وذكر ووقت حاجة إلى التعلم خوف الفوات إما 
بالزمان أو بالمكان»©. 
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5 - وجوب التزام المستفتي بالصدق فيما يذكره للمفتي: 


فينبغي على المستفتي أن يلتزم الصدق في سؤاله المفتيء حتى لو أدى ذلك إلى ذكر أحد الأشخاص 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ((أن هند بنت عتبة رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما 
يكفيك وولدكء بالمعروف))7". 


فهذا الحديث يدل على جواز ذكر المستفتي أحد الأشخاص بما لا يعجبه إذا كان على وجه 
الاستفتاء والتظلم ونحو ذلك؛ يقول العلامة ابن حجر في شرح هذا الحديث: «واستدل بهذا الحديث 
على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلكء. وهو أحد 
المواضع التي تباح فيها الغيبة»... وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخرء وفيه أن من 
نسب إلى نفسه أمرًا عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك»". 


5- وجوب العمل بما اتفق عليه المُفتون: 


فإذا سأل المستفتي أكثر من عالم في مسألة واتفقوا جميعًا في الحكم علهاء وجب عليه أن يعمل 
بما اتفقوا عليه؛ يقول العلامة القاضي أبو يعلى الفراء: «وان استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب 
عمل بما قالاه»27. 


"-وجوب العمل بالفتوى المترجمة من لغة إلى أخرى: 


فيجب على المستفتي المُقلّد إذا كان عالمًا بلغة المفتي أن يعمل بما قاله, أما إذا لم يكن المستفتي 
عالمًا بلغة المفتي وقد تُرجم له الجوابء فليزمه في هذا الحالة العمل بهذا الجواب المترجم؛ يقول العلامة 
القاضي أبو يعلى الفراء: «يكفي في الفتوى مترجم واحدء فإن كان المقلد يعرف لسان المفتي سمع منه. 
وعمل بقوله عليه. وإن كان لا يعرف لسانه أجزأه مترجم واحد؛ لآنه نقل خبر إليه. وخبر الواحد يوجب 
العمل. ويفارق هذا الترجمة عن الشاهد؛ لأنها إثبات شهادة. فلهذا افتقرت الترجمة إلى عدد»". 


.)140 /( أخرجه البخاري‎ )١ 


0 فتح الباري. لابن حجر (9/ )ء مرجع سابق. 


) 
) 
(0) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١771/5(‏ ط. كلية الشريعة بالرياضء الطبعة الثانية. سنة 5١٠١‏ ١ه-‏ .٠195م.‏ 
) 


5) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١578/54(‏ مرجع سابق. 
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-٠‏ الأخن بقول المفتى الحاضر: 

فإذا لم يتوفر في البلد أو القرية إلا مفتٍ واحدء فينبغي على المستفتي أن يسأله فيما ينزل به 
من حادثة. فيعمل بقوله وفتواه دون الحاجة إلى الانتقال أو السفر لسؤال غيره؛ يقول العلامة 
إمام الحرمين الجوبني: «إذا لم يكن في البلدة التي فيها المستفتي, إلا عالم واحد فيقلده, ولا يكلف 
الانتقال عنه»2". 


1- التعجيل بسؤال المفتي: 


يجب على المستفتي أن يبادر بسؤال المفتي إذا نزلت به حادثة» ليتمكن من معرفة حكم الشرع 
في التعامل معباء يقول العلامة أبو المظفر السمعاني: «مسألة: ويجب على العامي أن يستفتي إذا 
وقعت له الحادثة. ولم يحتمل التأخير فيلزمه تعجيل السؤال وهذا في الديانات إذا توجه فرضها 
عليه لزمه الاستفتاء بأعجل ما يمكنه. فأما في المعاملات فإن توجه الحق عليه لزمه الاستفتاء فيه 


وان كان الحق له مخيرًا فيه ...»7 
4- إخلاص النية: 


قيعنب مان لمق أن ريغص الدية لله شال فى طلب معرقة العراب فخ مسنالته قلا يتكين 
على أقرانه ومن حوله بأن عنده العلم بحكم تلك النازلة التي حلت بهم» وذلك بعد سؤاله المفتي 
عنها؛ يقول العلامة بدر الدين بن جماعة: «حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى 
والعمل به واحياء الشريعة» وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض 
لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله»". فلا يصح أن يكون قصد المستفتي من معرفة الحكم 
الشرعي من المفق مباهاة الأقران: وتعظيم التاس له وتصديره فى المجالس وتحو ذلك فيستبدل 
الأدنى بالذي هو خير؛ يقول العلامة سفيان الثوري: «ما عالجث شيئًا أشد علي من نيتيء إنها تقلب 
00 
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٠‏ -أن يضع المستفتي نصب عينيه أن طلب الفتوى عبادة: 

فسؤال المستفتي عن حكم الشرع في النازلة يْعَدُ عبادة لأنه ما سأل إلا لتصح عبادته ومعاملاته؛ 
يقول العلامة بدر الدين بن جماعة: «والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خلّصّت فيه 
النية قبل وزكا وتَمَتْ بركتهء وان قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته:ء وريما 


تفوته تلك المقاصد ولا ينالبا فيخيب قصده ويضيع سعيه»2". وقال الإمام أبو يوسف:«يا قوم أريدوا 
بعلمكم الله عز وجلء فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم, ولم 
أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح؟»١).‏ 


-١١‏ يجب على المستفتى العامى أن ينقاد للمفتى العالم: 

فلا يصح أن يخرج المستفتي العامي عورف المفتي ومشورته فيما يعرض له من حوادث ووقائع 
الماهرء فيشاروه فيما يقصده وبتحرى قوله فيما يعتمددء وببالغ في احترامه والتواضع أمامه؛ يقول 
العلامة بدر الدين بن جماعة: «يقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء. فقال: 


وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال: هكذا 
أمرنا أن نفعل بعلمائنا»9. 


-١7‏ يجب على المستفتي العامي أن يُقَلَّد العالم: 


فلا يصح أن يستقل المقلد العامي برأيه في المسألة ويترك قول المفتي العالم؛ يقول العلامة 
الغزالى: 


الغلم خرب للفق المشغال .. كالسيل خرنة للمكان العا 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لابن جماعة (ص 19): مرجع سابق. 


(؟) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. (5/ 45). 


() تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لابن جماعة (ص 17): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى: (إِنَّ في ذْلِكَ لَذِكُرئ لِمَن كَانَ لَمُ قَلَبٌ أَوْ 
َلْقَى آلسّمُعَ وَهُوَ شَبِيدَ) [ق: /؟]» ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلًا للعلم فهمًا ثم لا تعينه القدرة 
على الفهم حتى يلقي السمع وهو شهيد حاضر القلب؛ ليستقيل كل ما ألقي إليه بحسن الإصغاء 
والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة» فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطرًا غزيرًا 
فتشربت جميع أجزائها وأذعنت بالكلية لقبوله؛ ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده 
وليدع رأيه»!". 


١‏ - يجب على المستفتي أن ينظر إلى المفتي بعين الإجلال والإكبار: 


فلا يصح أن يتعامل المستفتي مع المفتي كتعامله مع أقرانه وأصحابه. بل الواجب على المستفتي 
أن يُجَلَّ المفتي ويحترمه ويعظمه. شأنه في ذلك شأن المتعلم مع شيخه وأستاذه؛ يقول العلامة بدر 
الدين بن جماعة: «أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال فإن ذلك أقرب إلى نفعه به 
وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب 
بركة علمه مني»7". 

وقال الإمام الشافعي: «وكان ذلك طبعي إن قدمت المدينة فرأيت من مالك بن أنس ما رأيث من 
هيبته وإجلاله للعلم فازددتٌ لذلك حق ربما كنت أكون في مجلسه وأريد أن أصفح الورقة فاصفحها 
صفحًا رقيقا؛ هيبة له لئلا يسمع وقعبها»"”". 


-١ 5‏ يجب على المستفتي ألا ينشغل عن كلام المفتي بشيء آخر: 


فالصواب أن يكون المستفتي منتيهًا لما يلقيه عليه المفتي من أجوبة حول مسألته؛ يقول حمدان 
ابن الأصفهاني: «كنت عند شريكء, فأتاه بعض ولد المهديء فاستند إلى الحائط. فسأله عن حديث, 
فلم يلتفت إليه, وأقبل علينا ثم عاد فعلا بمثل ذلكء فقالوا: أتستخف بأولاد الخلفاء. قال: لاء ولكن 
العلم أَجَلٌّ عند أهله من أن يضيعوهء قال: فجثا على ركبتيه ثم سألهء فقال شريك: هكذا يطلب 


العلم»2. 


إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ مام ط. دار المعرفة- بيروت. 
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلمء لابن جماعة (ص 68): مرجع سابق. 


«تاريخ دمشق لابن عساكر» :)517/1١5(‏ ط. دار الفكرء سنة 5١6‏ ١اه-‏ 119164م. 
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5) الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. لأبي البلال العسكري (ص 65 ): ط. المكتب الإسلامي- بيروتء الطبعة الأولى» سنة 5.5 ١ه-‏ 131/5 م. 
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١‏ - يجب على المستفتى أن يعرف حق المفتى: 


فينبغي على المستفتي أن يحفظ حق المفتيء ولا ينسى فضله. فالمفتي هو من يدل المستفتي 
على الحكم الشرعيء: ويرشده إلى ما ينفعه ويصلحه؛ يقول العلامة بدر الدين بن جماعة: «أن يعرف 
لاعس ولارتتيى له قضرلك قال فنعية كوك !ذا سودت نو البحل الحدية كي اهيا ما ععاء 
وقال: ما سمعت من أحد شيئًا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. 


ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لباء فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس»7". 


-١75‏ يجب على المستفتي أن يصبر على جَفُوة 2) المفتي: 

فينبغي على المستفتي أن يصبر على ما قد يصدر من المفقي من جفوة وشدة في بعض الأحيان, 
فالمفتي بَشَرٌ يعتريه ما يعتري الإنسان من الضيق والحزن ونحو ذلك مما يعكر صفوه ويشغل ذهنه 
وقلبهء فإذا بدر منه شدة دون قصد منه تجاه المستفتيء فينبغي حينها أن يتفهم المستفتي ذلكء» 
ويصير عليه ويسامحه. فبذا حق المعلم على الطالب؛ يقول العلامة بدر الدين ابن جماعة: «أن 
يصبر على جفوة تصِدُر من شيخه أو سوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته؛ ويتأول 
أفعاله التي يظبر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل» ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة 
مما وقع والاستغفارء وينسب الموجب إليه ويجعل العَنْبَ عليه فإن ذلك أبقى لمودة شيخه واحفظ 
لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. 


وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة. ومن صبر عليه آل 
أمره إلى عز الدنيا والآخرة»2. 


١‏ - يجب على المستفتى أن يشكر المفتى: 


فينيق مان الستفدي أن يشكر لمق عا كرسيية لواب وإرفتاةه لدوم يشوك عاض بين 
الدين بن جماعة: «أن يشكر الشيعٌ على توقيفه على ما فيه فضيلة» وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة» 
أو على كسل يعتريه. أو قصور يعاينه أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه» ويعد 
ذلك من الشيت من تغم الله تال غلية زاعتتاء النيعية ونظرة إليةء فق :ذلك الل إل.قلب الفديية 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لابن جماعة (ص :)٠١‏ مرجع سابق. 
فا أي: غلّظة. 


() تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لابن جماعة (ص :)1١‏ مرجع سابق. 
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واذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه 
كان عارفًا به وغفل عنه. بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر 
وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به والا تركهء إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين 


إعلامه به»20, 


- يجب على المستفتي أن يستأذن في الدخول على المفتي: 


فلا يصح أن يدخل المستفتي على مجلس المفتي دون استئذان؛ يقول العلامة بدر الدين بن 
جماعة: «أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان سواء كان الشيخ وحده أو كان 
معه غيره.ء فإن استاذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذات»27. 


4 يجب على المستفتي أن بهتم بحسن المظهر عند دخوله على المفتي: 


فلا يصح أن يدخل ورائحته كريهة أو ثيابه غير نظيفة» بل لا بد أن يدخل عليه بأحسن الثياب 
وأجمل هيئة؛ يقول العلامة بدر الدين بن جماعة: «وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل البيئة متطبر 
البدن والثياب نظيفهماء بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كربهة: لا سيما إن كان 
يفسيد مجلس العلة فإنه مجلس ذكن واجتماة ق غبادة“). 


اااعا 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة (ص ؟97-57): مرجع سابق. 
(؟) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم»: لابن جماعة (ص 57- 15): مرجع سابق. 


(9) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: لابن جماعة (ص 15): مرجع سابق. 
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و وك حرو و4 


المبحث الأول 
الآداب العلمية 


المستفتي هو أحد أركان الفتوى”", وكما أشرنا سابقًا إلى أَنَّ له جملةً من الآداب والأحكام 
التي ينبغي أن يتحلَّى ويتأدب بها على غرار المفتي. نَصّ علمها العلماءء بعضها يرجع إلى آداب 
علمية؛ وبعضها يرجع إلى آداب سلوكية. ونردف في هذا المبحث الآداب العلمية التي يجب 
على المستفتي التحلي بهاء ونخصص المبحث الثاني للآداب السلوكية التي يجب أن يتأدب بها 
المستفتي حتى يصل إلى هدفه بمعرفة الحكم الشرعي في المسألة بطريقة صحيحة: مما يعود 
عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. 


وتُخَصّص لكلّ أدب من الآداب مطلبًا مستقلّاء وذلك كما يلي: 

© المطلب الأول: وجوب الاستفتاء إذا وقع للمستفتي حادثة ليعلم حكمها. 
المطلب الثاني: تحري المفتي الأهل والكفء. 

المطلب الثالث: الاستفتاء فيما ينفع المستفتي. 

المطلب الرابع: هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء؟ 

المطلب الخامس: موقف المستفتي من تعدّد أقوال المفتين. 

المطلب السادس: تجديد السؤال عند تكرار الواقعة للمستفي. 
المطلب السابع: الاستفتاء بالتوكيل والإنابة. 


»> << << < ©< »< © 


المطلب الثامن: البيان الدقيق للسؤال. 


)١(‏ فالعملية الإفتائية تقوم على ثلاثة أركان: المفتي- المستفتي- الفتوى. 
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وجوب الاستفتاء إذا وقع 
للمستفتي حادثة ليعلم حكمها 


المستفتي هو الطالب للفتوى» وقد عرفه الأصوليون بأنه كل من لم يبْلُْعْ درجة المفتي, فبو فيما 
يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتٍ ومقلدٌ لمن يفتيه”". 


فالمستفتي على خلاف المفتي/", وهو الطالب للفتوى ممن لم يتوافر لديه «أهلية الإفتاء. ولم 
يصل إليهاء وسواء أكان من العوام أم ممن ترق عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في 
رتبة الإفتاء. فإنه يحب عليه الاستفتاء»". 


قال القرطبي: «وعلى العالم أيضًا فرض أن يقلد عالِمًا مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل 
والنظر»2. 

واستفتاء السائل الذي وقعت له حادثة أو نازلة لا يعلم حكمها واجب عليه وإن بعدت المسافة 
بينه وبين المفتي”)؛ لوجوب العمل عليه حسب حكم الشرع.؛ ولأنه إذا أقدم على العمل من غير عِلِم 
فقد يرتكب الحرامء أو يترك في العبادة ما لا بد منهء فالأمر متعلق بأمور الدّينء وبالحلال والحرام» 
فوجب عليه الاستفتاءء لذا قال الغزالي: «فالعَاميٌ يجب عليه الاستفتاءء واتّباع العلماء»". 


وقال انق الدرلف:«ورجب عليه" الاستقعاء [فاعولت به حادثة سب عليه حلم حكدي ا 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)١158/1١(‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء, للنووي (ص: :)١١‏ مرجع سابق. والفتوى في الإسلام» 
للقاسمي (ص: :)١15‏ مرجع سابق. 

(؟) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء لشمس الدين الأصفهاني (7/ :)30١ 75٠.‏ ط. دار المدني- السعودية» الطبعة: الأول سنة 5.5١ه-‏ 1985م. 

() ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية» لمحسن صالح الدوسكي (ص: :)١١7‏ ط. مكتبة نزار مصطفي البازء مكة المكرمة» الرياضء الطبعة الثانية» سنة 
14ه- 710.7 م 

(5) الجامع لأحكام القرآن: للقرطي (؟/؟١75):‏ ط. دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة: الثانية. سنة ١ه‏ - 197514م. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح /١(‏ 158)»: مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: :)7١‏ مرجع سابق. صفة الفتوىء لابن 
حمدان (ص: 18): مرجع سابق. والفتوى في الإسلام: للقاسمي (ص: :)"١‏ مرجع سابق. 

(5) المستصفىء للغزالي (ص:277١):‏ مرجع سابق. 

0) أي: العامي. 


[ 0 أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح لفك 50 مرجع سابق. 
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قال النووي بعد أن ذكر كلامَ ابن الصلاح: «فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيلٌ 
إلى من يفتيه وان بعدت داره. وقد رحل خلائقٌ من السلف”7) ف المسألة الواحدة الليالي والأيام»”". 


وإنما نص الفقهاء على وجوب استفتاء المستفتي إذا وقعت له واقعة يجب عليه أن يعرف حكمها 
لأن الإفتاء لا يكون إِلّا ممن تحققت لديه أهليه الإفتاء. والعامي على خلاف ذلكء ليس له أهلية 
للإفتاء. ومن المحال توافر الأهلية الإفتائية لدى الجميعء بل تكليفه بذلك -بلوغ درجة الإفتاء- 
محال أيضّاء وفي المقابل فإنه مُكلّف بالأحكام الشرعية» وأن تكون أعماله مطابقةً لأحكام الشرع 
الحنيف وأصوله. فلم يتبق لديه غير استفتاء العلماء ممن تتوافر لديهم أهلية الإفتاء؛ يقول الغزالي: 
«فالإجماغٌ منعقدٌ على أن العَاميَّ مكلّفٌ بالأحكام: وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن 
ينقطعٌ الحرث والنسلء وتتعطّل الحرف والصنائع» ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم 
بطلب العلمء وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايشء ويؤدي إلى اندراس العلمء بل إلى إهلاك العلماء 
وخراب العالمء واذا استحال هذا لم يبْقَ إلا سؤال العلماء»””. 


فإذا ابثلي العاميٌ الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلةء فعليه إِذَّا مساءلة أهل العلم عنها؛ وذلك 
لقول الله تعالى: (فَسَفُوَاْ أَمْلَ آلذّكُرٍ إن كُنثُمَ لا تَعَلَمُونَ) [النحل: 47]. وقال تعالى: [فَلَوَلَا نَمَرَ مِن كُلّ 
فِرَقة مَمَْمْ طَآئقَة لِيَتَمَقّمُوا في آلدِينٍ وَلِيُنذِرُواْ قَوَمَيُمَ إِذَا رَجَعْوَأ إِلَهِمَ لَعَلَّمُمْ يَحَدَرُونَ) [التوبة: .]1١7‏ 
«فأمر من لا يعلم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر ديهم من النوازل: وعلى ذلك نصّت الأمة 
من لدن الصدر الأول ثم التابعين إلى يومنا هذا... فثبت أن عليه -أي: المستفتي- مسألة أهل العلم 
بذلك وقبول قولهم فيه»". 


)١(‏ من ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي في باب: أدب المستفتي: أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي... وإن بعدت دارهء فقد رحل غير واحد 
من السلف في مسألة. يراجع: الفقيه والمتفقه (؟/ 7 7. 1777): مرجع سابق: 

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه» أنه قال: «اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن» فرحلت فيه إلى ابن عباسء فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وهو 

حديث متفق عليه: أخرجه البخاري (5/ )٠١١‏ واللفظ له. ومسلم .)73١17/5(‏ 

- وعن عبد الرحمن السلمي أنه قال: «جاء رجل منا إلى أبي الدرداء أمرته أمه في امرأته أن يفارقباء فرحل إلى أبي الدرداء يسأله في ذلك؛ فقال له أبو الدرداء: 

ما أنا بالذي آمرك أن تطلقء وما أنا بالذي آمرك أن تمسك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة. فأضع ذلك الباب أو 

احفظه)). قال: فرجع الرجل وقد فارقها. 

وهو حديث صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (4/ :)"١١‏ وقال: وهذا حديث صحيح., وابن ماجه في السنن .)١١١8/5(‏ 

(؟) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء, للنووي (ص: :)7١‏ مرجع سابق. وينظر أيضًا: الفقيه والمتفقه» للبغدادي (5/ 7075): مرجع سابق. 

(9) المستصفى. للغزالي (ص: 7077): مرجع سابق. 


(5) الفصول في الأصولء لأبي بكر الجصاص (5/ 078١‏ 187): ط. وزارة الأوقاف الكويتية» الثانية, 5١5‏ ١ه‏ - 11514 م. 
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وذهب البعض"' إلى أن العاميَ يلزمه النظر في الدليل: ويحرم عليه التقليدء وهو مذهب باطل» 
مردود عليهء بأدلة متها: 


- الكتاب: قال تعاى: (فَسَُوَاْ أَمْلَ آلذّكُرٍ إن كُنثُمَ لا تَعَلَمُونَ1 [النحل: 47]. 


وجه الدلالة: أمر الله سبحانه تعالى في الآية الكريمة من لا يعلم بسؤال من يعلم من أهل العلم 
والرجوع إلهم في جميع الحوادث. وهذا «يدلٌ قطعًا على أن الناس لا بد أن يكون فيهم المفتي 
والمستفتي -العالم والجاهل- وأن المستفتي يلزمه أن يسأل المفتي في كل مسألة تعرض له لا يعرف 
حكمباء وهذا يقتضي وجوب تقليد المستفتي للمفتي فيما سأله عنه.ء وإلا لما كان لإيجاب السؤال 
فائدة, فالقول بمنع الاستفتاء والتقليد ووجوب الإفتاء على جميع الناس مخالف لما يفيده هذا 
القاطع»'". 


يقول القرطبي: «فرض العامي الذي لا يَشْتَغِلُ بِاسْتِنْبَاطٍ الْأَحكام من أصولبا؛ لعدم أَهْلِيّتِهِ فيما 
لا يعلمه من أمر دينه, ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فهها 
فتواهء لقوله تعالى: (فَسَلُوَا أَمُلَ آلذّكُرٍ إن كُنتُمَ لا تَعَلَمُونَ) [النحل: 27»]47. 


-إجماع الصحابة رضوان الله علهم: فإنهم كانوا يُفتون العوام ولا يأمرونهم بنيّْل درجة 
الإفتاءء وذلك معلومٌ على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم'. و»كان الصحابي 
الذي يعمى عليه أمر من أمور الدينء ولا يعرف حكم الله فيه يلجأ إلى مفتٍ من الصحابة: 
كأبي بكرء وعمرء وابن عباسء وابن مسعود رضي الله هم جميعًاء فيستفتيه فيفتيه. فيعمل بما 
أفتى ويقلده هو وغيره في هذا الحكم» ولم ينكر هذا المسلك أحدّ من الصحابة» فكان سؤال العاجز 
عن الإفتاء عمن يستطيعه ثم الأخذ برأيه موضع إجماع من الصحابة»”. 


)١(‏ منهم: ابن حزم الظاهريء وقوم من القدرية» يراجع: المحلى بالآثارء لابن حزم /١(‏ 85): ط. دار الفكر. والمستصفىء للغزالي (ص: 5277): مرجع سابق» 
وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. لمحسن صالح (ص: :)3١8‏ مرجع سابق. 

(؟) ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية: لمحسن صالح (ص: :)3١5‏ مرجع سابق. 

() الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي :)١١7/5(‏ ط. دار الكتب المصرية» القاهرة. الطبعة: الثانية. سنة 85/١١ه‏ - 15714م. 

(5) المستصفىء للغزالي (ص: 7077): مرجع سابق. 

(4) ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية» لمحسن صالح (ص: :)٠١5‏ مرجع سابق. 
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هد كما آن الحم الواقة يزيت ذلك إذ إن التسلم يه آن الاين يتقاوك خطيم من العلم :والقيه: 
وليس كل إنسان قادرًا على الاستنباط والإفتاء؛ فالعامة مضطرون إلى استفتاء الخاصة من 
العُلماءِ المؤهلين للإفتاء فيما استنبطوه من أحكام» وليس من المعقول أن يتوافدَ الناس جَمِيعًا 
على الإفتاء وينصرفوا عن شؤون دنياهم؛ لما يؤدي ذلك إلى انقطاع الحرث والنسلء وتعطّل 
الجرف والصناعات التي يترتب عليها انميار الدولء فليفتٍ في الدين إذن من توافرت لديه شروط 
الإفتاء. ولينظر في أقوال المفتين من يحسن النظر والترجيح, وليقلد من لم تؤهله مواهبه 
للإفتاء”". وبذلك تستقيم الحياة. ويعرف كل مُكلّف دوره المنشود منه. 


فقدان المفتي: (حكم الاستفتاء حال انعدام المفتي): 


وهاه وه هه .6 .و و ...6 .6 .وه .6 .ا .مه 

أمَا إذا نزلت بالمستفتي نازلة ولم يجد من يسأله عن حكم نازلته سواء في بلده ولا في غيره. فقيل: 
له حكم ما قبل الشرع.ء على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف. وهو-أي: الوقف- أقيس؛ لما روى 
حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يَدْرْسنْ الإسلام كما يدْرسُ وَمْني الثوبء. حتى لا 
يُدرَى ما صيام ولا صدقة ولا نسكء ويُسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» ويبقى 
طوائفٌ من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا 
اللهء فنحن نقولباء قال صلة بن زفر لحذيفة: فما تغني عنهم لا إله إلا اللهء وهم لا يدرون ما صيام 
ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة. فرددها عليه ثلانّاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة, ثم أقبل 
عليه في الثالثة» فقال: يا صلة تنجههم من النار))”". ولأن عدم المرشد في حق المستفتي بمنزلة عدم 
المرشد بالنسبة إلى الأمة(". وصار كمن فقد الأدلة الشرعية الموصلة لمطلوبه» وإن كان مُكَلَّمَا 
بالنسبة لغير هذه النازلة2. 


وفي المسألة قولٌ آخر ذكره ابن القيم: أنه يخرحجح حكمها غان الخَلافٍ في مسألة تعارض الأدلة: 
وفيها الأقوال: أنه يأخذ بالأشدء أو بالأخف. أو يتخير. 


06 المرجع السابق (ص: 27١5‏ 0 والمستصفىء للغزالي (ص: ")م مرجع سابق. 
؟) رواه ابن ماجه في سننه (؟/ :)١١55‏ والحاكم في المستدرك (5/ :)57١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجاه. 
7( صفة الفتوىء لابن حمدان (ص: 717 38): مرجع سابقء واعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم :)١18/5(‏ مرجع سابق. 


) 
) 
) 
(4) معلمة زايد للقواعد الفقبية (88/ .)1١9‏ 
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كم قال «والضوات أنه يجب علية أن يتقى الله ها استطاع» ونتحرى الحم نجيده ومعرفة مثلة؛ 
وقد نصب الله تعالى على الحق أماراتٍ كثيرةء ولم يُسَوٌ الله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما 
يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذاء ولا بد أن تكون الفطّر السليمة مائلةً إلى الحق 
مؤثرة له» ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلهامء فإن قدر ارتفاع ذلك 
كله وعدمت في حقه جميع الأمارات» فبنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة» ويصير بالنسبة 
إلمها كمن لم تبلغه الدعوة» وإن كان مكلفًا بالنسبة إلى غيره. فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكُن 
من العلم والقدرة»7". 


والحاصل: أنّ المستفتي إذا لم يجد من يفتيه في واقعته يسقط عنه التكليف بالعملء فلا يثبت 
في حقه حكم: لا إيجابء ولا تحريم» ولا غير ذلكء, فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه 
فها""'. وهذا إذا لم يكن له به علم: لا من اجتهاد معتبرء ولا من تقليد للفقيه المجتهدء وإنما سقط عنه 
التكليف حينئنٍ؛ لآن تكليفه بالعمل الموافق للشرع مع عجزه عن العلم بحكم الشرع يكون من باب 
التكليف بما لا يطاق؛ لأن شرط التكليف: العلم بما كلف به. وقد عجز عن العلم» والقدرة هي مناط 
التكليف. فيكون حكمه حكم من لم تبلغه الدعوة””". 


يقول الشاطبي: «يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي إذا لم يكن له به علم» 
لا من جهة اجتهاد معتبرء ولا من تقليدء والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: أنه إذا كان المججتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه على الصحيح... فالمقلد 
عند فقد العلم بالعمل رأسًا أحق وأولى. 


والثاني: أن حَقِيقةَ هذه المسألة رَاجعةٌ إلى العمل قبل تعلق الخطاب. والأصل في الأعمال قبل 
ورود الشرائع سقوط التكليف؛ إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم؛ إذ شرط التكليف عند الأصوليين 
العلم بالمكلف به وهذا غير عالم به بالفرض؛ فلا ينيمض سببه على حال. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم :)1١8/4(‏ مرجع سابق. 

(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)٠١5 /١(‏ مرجع سابقء: وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي, للنووي (ص: 87): مرجع سابق. 

(0) حكم الاستفتاءء معارف إفتائية, بحث على مواقع دار الإفتاء المصرية: 

021-2111]3.010./الالالالالا. والموافقات. للشاطبي (ه/ 94©): مرجع سابقء وينظر أيضًا: صناعة الإفتاء. للدكتور على جمعة (ص: :)١7‏ ط. نمضة 


مصرء الطبعة الأولىء سنة 8١١٠م.‏ 
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والثالث: أنه لو كان مكلقًا بالعمل لكان مِنْ تَكْلِيفف مالا يُطَّاقُ؛ إذهو مُكَلَّفٌ بمالا يعلم, ولا سبيل 
له إلى الوصول إليه» فلو كُلّفَ بِهِ لَكُلّفَ بما لا يقدر على الامتثال فيه؛ وهو عَيْنُ المُحَالٍ إما عقلًّا وإما 
شرعاء والمسألة بينة»2". 


هذا وفي الوقت الحاضر أصبحت هذه الحالة -فقدان المستفتي المفتي- نادرة الحدوث”", وأصبح 
بإمكان المستفتي التواصل مع المفتي بالوسائل والطرق المختلفة؛ من: مُشافبة عن طريق الحضور 
إلى مقر عملهء أو المهاتفة بواسطة الماتفء ونحوه من وسائل الاتصالء أو البريد الإلكتروني عبر 
المواقع التي تخصص لذلك. إلى نحو ذلك مما استجدّ من وسائل اتصال حديثة؛ جعلت العالم وكأنه 
بحق قرية صغيرة. وأصبح بإمكان المرء التواصل بالصوتٍ فقط أو بالصوت والصورة معاء وكأنهم 
مجتمعون في مجلس وَاحدٍ مجارًً. 

وعلى ذلك أضى التواصل مع المفتي أمرًا ميسورّاء وعلى المستفتي اللجوء إليه كلما وقعت له 
نازلة لا يعلم حكمهاء وعليه أن يتحرى في ذلك المفتي الأهل”". فإن لم يوجد الأهل وتعذدّر الاتصال 
به جاز له أن يستفتيَّ من هو دونه الأمثل فالأمثل. 


اا دعا 


)١(‏ الموافقات. للشاطبي (5/ :)١375‏ مرجع سابق. 
(؟) ومع ذلك لا يمكن القول بعدم إمكان حدوتها؛ نظرًا لإمكان وقوع ذلك في الوقت الحالي في حدود ضيقة: وذلك كما هو الحال في بعض البلاد النائية. 


(0) كما سيأتي بيانه في المطلب الثاني. 
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5” 


تحري المفتي الأهل والكفء 


لما كان ا لمستفتي طالبًا معرفة الحكم الشرعي في واقعته. ف «لا يستفتي إلا من عرفه بالعلم 
والعدالة. أما من عرفه بالجَبلٍ فلا يسأله وفاقا»'". وعليه أن يتحرّى المفتي الأهل. ممن تحققت 
لديه شروط الإفتاء وصفاته وآدابه. 


يقول النووي: «فإنه يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا 
لم يكن عارقًا بأهليته. فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتتصب للتدريس والإقراء وغير 
ذلك من مناصب العلماء بمجرّد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلًا 
للفتوق» © 


فلا يصِحٌ للمستفتي أن يسألَ من ليس أهلًا للفتيا ممن لا يعتبر في الشريعة جوابه؛ لأن في ذلك 
إسناد أمر إلى غير أهله, والإجماع على عدم صحة مثل هذا؛ لأن المستفتي إذا سأل من ليس أهلًا 
لما سئل عنه فكأنما يقول له: أخبرني عما لا تدريء وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل فيه سواء. 
وانما يسأل من هو أهل للإفتاء. 


يقول الزركثي: «وإنما يسأل -أي: المستفتي- من عرف علمه وعدالته» بأن يراه مُنتصبًا لذلك, 
والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه, ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك إجماعا»2. 


ويقول ابن الهمام: «الاتفاق على حلٍّ استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه 
منتصبًا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين له, وعلى امتناعه -أي: الاستفتاء- إن ظن عدم أحدهما؛ 
أي عدم الاجتهاد أو العدالة. فضلا عن ظن عدمبما جميعًا»". 


)١(‏ المستصفى. للغزالي (ص:0"). مرجع سابق. 

(؟) أي: المستفتي. 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: -12١‏ 727): وينظر أيضًا: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح :)١158/1١(‏ مرجع سابق. 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي (8/ 777): مرجع سابقء وينظر أيضًا: شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي (5/ 057): مرجع سابق. 
(0) التقرير والتحبيرء لابن الموقت (؟/ 40*), مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


فالواجب على المسلم إذا جيل أمرًا من أمور دينه: أن يستفتي من هو أهل لإفتائه وافادته. 
وأن يتحرى ف ذلك المفتي الأعلم والكفء: يقول الخطيب البغدادي 2 هذا المعى: «فعليه 
-أي: المستفتي-أن يسأل من يثق بدينه. ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم ليقصده ويؤم نحوه, 
فليس كل من ادعى العلم أحرزهء ولا كل من انتسب إليه كان من أهله»"". 


وعن يزيد بن هارون أنه قال: «إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى» فانظر من تجعل حجتك 
بين يدي الله عز وجل»"". فواجب على المستفتي أن يجعل بينه وبين الله من هو أهلٌ لذلك. 


كما أن المستفتي كالمريض الذي يبحث عن الطبيب المتخصص فيما أَلَّمّ به. فمثل ما يُجهد 
الإنسان نفسه وغيره من المحيطين به في السؤال والتقصي عن طبيب اشتهر في علاج داء من الأدواءٍ 
الجسديّة أو النفسيّة. فأول تصحيحًا لالتزاماتنا الدينية ألا نلجأ في الاستفتاء في أمور الدين إلا لأهل 
الذكر فهها؛ امتثالًا لقول الله تعالى تعليمًا وتوجيًا: (فَسَلُوَأ أَمَلَ آلذّكُرٍ إن كُنتُم لَا تَعَلَمُونَ) [النحل: 
]. 


فيجب على المستفتي تحري من يفتيه بقصد العالم المتخصص في علوم الشريعة المجتمع على 
أهليته للفتوىء. والتحري في هذا الأمر -وخاصة في عصرنا هذا- أهم من التحري في قصد الطبيب 
الحاذق؛ فإن الخطأ في قصّد الطبيب الحاذق يفسد على الإنسان أمرّ المعاشء أما الخطأ في قصد 
العالم فيفسد عليه المعاش والممات". 


وعليه فإذا وقعت للمستفتي مسألة. وأراد أن يعرف حكم الله ورسوله فيها بطريق الاستفتاءع. 
فعليه أن يتحرى المفتي الأهل والعالم؛ إذ ليس كل إنسان صالحًا لأن يُسألء وانما هناك شروط 
وصفات وآداب معينة اشتراطها الفقهاء. يجب توافرها في الشخص المسؤول. 


ويتبقى السؤال إِذَا عن كيفية معرفة المستفتي «العامي» من هو أهن للسؤال والاستفتاء. ممن 
تتوفر فيه الصلاحية الإفتائية. 


6 الفقيه والمتفقهء للبغدادي (171/5؟): مرجع سابق. 
(؟) الفقيه والمتفقهء للبغدادي (78/5؟)ء مرجع سابق. 


9ه ينظر: معارف إفتائية. مرجع سابق» وصناعة الإفتاء. للدكتور علي جمعة (ص: 1" 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


إن المطلع على كتابات الفقهاء يجد أنهم نصوا على عددٍ من الطرق يتمكن بها المستفتي من 


معرفة أهلية من يسأله للإفتاء, معها": 


.١ 


التواتر والاستفاضة بين الناس بكونه أهلًا للفتوى. لا مجرد الشهرة بذلك: يقول ابن الصلاح: 
«ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فهيم كونه أهلًا للفتوى»”". ومن صور هذه 
الاستفاضة: إقامة الإمام أو نائبه مفتيّاء أو من يُجاز للإفتاء ممن يقيمهم الإمام. 


. إخبار المفتي نفسه بأنه أهلٌّ للفتوى: يقول النووي: «يجوز استفتاء من استفاض كونه أهلًا 


للفتوى. وقال بعض أصصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا أهلٌ للفتوى؛ لا شهرته بذلك. ولا 
يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر؛ لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بهاء وقد يكون أصلها 
التلبيسء وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوسء. والصحيح هو الأول؛ لآن 
إقدافه عليا إخياز مقة بأمليقة» فإن الصيورة مفروكية فيمن وثق يدياتسهه. 


. وقيل: «لا يعتمد قول المفتي بأهلية نفسه؛ لأن ذلك تزكية لهاء ولا باشتهاره وتصديه للفتوى من 


غير أهليته لبا؛ لأنه قد يشتهر ويتصدى للفتوى من ليس بأهلٍ»". 


. أن يراه المستفتي منتصبًا للإفتاء والتدريس معظمًا عند الناسء مُتَمَقَّا على سؤاله والرجوع إليه؛ 


لأن ذلك دليك على علمه وأهليته للإفتاء. 


ْ أن يخبرٌ المستفتي عدلٌ خبيرٌ بأهليّة المفتي. فيصفه بالاجتمهاد والعدالة. ويشترط في هذا المخبر 


أن يكون له من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره, ولا يعتمد المستفتي في ذلك على خبر 
آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إلييم من التلبيس في ذلك. 


1. أن يكون المستفتي قد عرفه معرفةً سابقةً بالعلم والعدالة. 

. دلالة المفتي الأهل المستفتي على غيره: «فإذا دل المفتي الأهل المستفتي على غيره من مفتٍ آخر 
اعتمد قوله وسأله»©. 

8. رجوع العلماء إلى أقواله وفتاواه. 


آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: :)7١7‏ مرجع سابقء: صفة الفتوىء لابن حمدان (ص:18- 19): مرجع سابقء البحر المحيط في أصول الفقه. 
للزركثي (17/8"): مرجع سابق وشرح الكوكب المنيرء لابن النجار (4/ 057): مرجع سابقء رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين (0/ 709): مرجع 
سابقء والقواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد. للدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري (ص: .)١١‏ ط. دار كنوز إشبيليا للنشر 
والتوزيع: المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية. سنة ١575‏ ه- 7١١١‏ م 

أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)158/1١(‏ مرجع سابق 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: ؟7): مرجع سابق. 

الفتوى في الشريعة الإسلامية. لسعد آل خنين :)١١7/1(‏ مرجع سابق. 


الفتوى في الشريعة الإسلامية. لسعد آل خنين :)١177/1١(‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


هذا وفي العصر الحاضر أصبح في الإمكان ومن السهولة بمكان معرفةٌ المستفتي للمفتي الأهل 
الذي يجوز استفتاؤه والرجوع إليه لمعرفة حكم الله تعالى في مسألته. وذلك بتنصيب -تعيين- ولي 
الأمر من يراه أهلًا وكفئًا لتولي هذا المنصب الخطير في البلاد. 


عه ونع 9 

أها [ة| مجه المستفى أكثر من عالة وكليم هدل وال للغفياء فقن ذهب سنيور الخلفاء إل أن 
المستفتي بالخيار بينهم, يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله. ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم ليعلم 
أفضلهم علمًا فيسأله: بل له أن يسألَ الأفضل إن شاءء وان شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل؛ 
ولذلك لعموم قول الله تعالى: (فَسَقُوَاْ أَهْلَ آلذَّكْرٍ إن كُنثُمَ لا تَحَلَمُونَ) [النحل: 5]» و>لأن الأولين 
كانوا يسألون علماء الصحابة رضي الله عنهم مع تفاوتهم في العلم والفضلء ويعملون بقول من سألوه 
من غير إنكار»!". مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من السؤال والفتيا. 


وذهب البعض إلى أنه ليس له إلا سؤال الأعلم والأخذ بقوله؛ لأنه يسبل عليه". 


والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن المستفتي يتخيّر من يشاء من المفتين طالما أن الكل 
أعلم بالفتوىء أهلٌ لباء فإن اعتقد أن أحدهم أعلم, لم يجز له أن يستفتي غيره؛ يقول الغزالي: «فإن 


اعتقد أن أحدهم أعلم, لم يجّْرْ أن يقلد غيرهء وان كان لا يلزمه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد 
اختصاص أحدهم بزيادة علم»". 


ه.؟ ه هه ممه 
كما انه يتن هل السعنع ان عبار من المتتين من ركوط معروةا بصاامه وتقوابه وحسن 

ديانته. ورسوخه في استنباط الأحكام الشرعية؛ امتثالًا لقوله تعالى: (فَسَكُوَأْ أَمَلَ آلذِّكْرٍ إن كُنثُمَ 

لا تَعَلَمُونَ) [النحل: ”57]ء: فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن إلى أمانته ليقصده ويقتدي بهك)ء 

فعن محمد بن سيرين» قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دكي فيتحرى السائل 

بسؤاله من هو مشهودٌ له بالصلاح والتقوى. متصف بالعِلّم والعدالة معًا. 

)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي :)٠١ 5 /١١(‏ مرجع سابق. 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتينء للنووي :)٠١ 5 /١١(‏ مرجع سابقء وينظر أيضًا: الموسوعة الفقبية الكويتية (؟55؟/ لا5: 58). 


(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي /١١(‏ 5 ١٠)ء‏ مرجع سابق. 


(؟) الفقيه والمتفقهء للبغدادي (776/5؟)ء مرجع سابق. 


(5) رواه مسلم في الصحيح .)١15/1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


يقول النووي: «يسأل -المستفتي- من عرف علمه وعدالته. فإن لم يعرف العلم بحث عنه بسؤال 
الناس»: وان لم يعرف العدالة» فقد ذكر الغزالي فيه احتمالين: أحدهما: أن الحكم كذلكء وأشههما: 
الاكدفاءة لآق العالفب_مى حال العلماء العدالة: يخلاف البسنية عن العلم قليبى القالب من الناين 
العلم»'". 


أما إذا اجتمع اذى المستفتي اثنان أو أكثر ممن يجوز له استفتاؤهم من أهل الفتوى والاجتهاد, 
فهل يجب عليه الاجتهاد 2 أعياهم, والبحث عن الأعلم والأورع والأوثئق ليقلده دون غيره. أم يجوز له 


أن د يستفتي من يشاء ميم ؟ 


ذكرابن الصلاح وجهين للعلماء في هذه المسألة: 
.© هاه ه هه هه 66 6ه ههه هاه 

الأول: وهو منسوبٌ إلى أكثر أصحابه وهو الصحيح فيها: أنه لا يجب عليه التحري عن الأصلح» وله 
استفتاء من شاء منهم؛ لأن الجميعَ أهلء وقد أسقط الاجتهاد عن العَامي. 


والثاني: أنه يجب عليه التحري والبحث في أعيان المفتين» واختيار الأصلح والأورع مهم »2 وهوقول 
ابن سريجء واختيار القفال المروزيء والصحيح عند القاضي حسين؛ وذلك لأن المستفتي يمكنه هذا 
القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال في أعيان المفتين. فلم يسقط عنه. 


يقول ابن القيم مؤيدًا هذا القول: «والصحيح أنه يلزمه؛ لأنه المستطاع من تقوى الله تعالى 
المأمور بها كل أحد»". 


والوجه الأول القائل بعد وجوب البحث والتحري في أعيان المفتين هو الأظبر والأصحء وهو 
الظاهر من حال الأولين. لكن متى ما اطلع المستفتي على الأصلح والأوثق منهماء فالأظهر أنه يلزمه 
تقليده دون الآخرء كما وجب تقديم أرجح الدليلينء وأوثق الراويين» فعلى هذا يلزم المستفتي تقليد 
الأورع من العالمينء والأعلم من الورعينء فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع: قلد الأعلم على الأصح”"”. 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (١١/7١٠)ء:‏ مرجع سابق. 
(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :.)١11١ -159/١(‏ مرجع سابق. وينظر أيضًا: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي»: للنووي (ص: 1/7- 5 ): مرجع سابق» 


وروضة الطالبين وعمدة المفتين »)٠١ 5 /١١(‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


مارفا 


الاستفتاء فيما ينفع المستفتي 


إِنَّ الاشتفتاءَ في الشَّرع عبادةٌ, لذا وجب أن يكون مفيدًا للسائل نافعًا له في أمر دنياه وأخراه؛ 
بمعنى أنه ينبغي عليه أن يتحرى السؤال عما ينفعه في دينه ودنياهء فيكون غرضه من الاستفتاء هو 
المعرفة والإفادة, لا السؤال عمًا لم يقع؛ أو عن مسائل الأغلوطات؛, والمعضلاتء والمتشابهاتء أو 
ما يسبب الشكٌ والارتياب. سواء في الدين أو العملء أو ما يثير الفتن. إلى نحو ذلك كما سيأتي بيانه. 
فلا بد أن يَتجنب المستفتي هذاء وأن يكون سؤاله فيما هو محتاج إليه فعلًا بحيث يعود عليه بالنفع 
في الدنيا والآخرة؛ يدل على ذلك: أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رضي الله عنهء فسأله عن مَسألةء فلم 
يجبْهء فقال له: يا أبا عبد الله, ألا تجيبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك: لو سألت عما تنتفع به. 
أو قال: تحتاج إليه في دينك أجبتك'"'. وعلى ذلك فهناك من المسائل مسائل لا يجمل بالسائل أن 
يسأل عنهاء ولا بالمسؤول أن يجيب فهها"". 


ومن هذه المسائل التى يجب على المستفتى اجتنايهاء ما يلى: 
-١‏ اجتناب السؤال عما يسبب الارتياب والشك في الدين والعمل: 


أماعن الشك في الدين: فيجب على المستفتي البعدٌ عن كل ما يسبب له الشك أو الارتياب في دينه 
من اعتقاده بمولاه أو اليوم الآخرء إلى نحو ذلك من سائر مااثبت من أمور الغيبء وأصول الدينء مما 
تثيره الظنون والشكوك, ويعرض على بعض القلوب من حمقاء النفوس: فعن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله بك ((لا يزال الناس يَتَسَاءَنُونَ حتى يقال: هذا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَء فَمَنْ 
خَلَقَ اللة؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل: آمنث بالله))”". 


)١(‏ الفقيه والمتفقهء للبغدادي :.)5١18/57(‏ مرجع سابق. 

(؟) وأصل ذلك ما رواه الخطيب البغدادي: قال ابن شبرمة: «إن من المسائلٍ مسائل لا يجمل بالسائل أن يسأل. زاد حنبل: عنهاء ثم اتفقا: ولا بالمسؤول أن 
يجيب. زاد حنبل: فيها». 

ينظر: الفقيه والمتفقهء للبغدادي (51/7): مرجع سابق. 

(©) متفق عليه: أخرجه البخاري (9/ 17): ومسلم واللفظ له :)١١1/١(‏ ولفظ البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((لن يبرح الناس يتساءلون حتى 


يقولوا: هذا الله خالق كل شيء: فمن خلق الله؟)). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله جَكةِ: ((قال الله عز وجل: 
إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله))", 
وفي رواية الخطيب البغدادي: ((لا تزالون تسألون حتى يقال لكم: هذا الله خلقناء فمن خلق الله 
عز وجل)). قال البغدادي مُعلقًا على ذلك: «وحمقى الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في 
قلوهم»7". 


يقول ابن عابدين: «وينبغي أن لا يسأل الإنسان عمًا لا حاجة إليه؛ كأن يقول: كيف هبط جبريل؟ 
وعلى أي صورة رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحين رآه على صورة البشر هل بقي مَلكًا أم 
وفاطمة أفضل من عائشة أم لا؟... إلى غير ذلك مما لا تجب معرفتهء ولم يرد التكليف به»'". 


ولهذا نص ابن حجر على ذم السلف الصالح «البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع 
ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن الساعة والروح ومدة هذه الأمة 
إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرفء وأكثر ذلك لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به بغير 


ويشير الإمام القرافي إلى ما يجب على المفتي فغلّه حينئذ. فيقول: «وينبغي للمفتي إذا جاءته فتيا 
في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أو فيما يتعلق بالربوبية يُسأل فهها عن أمور لا تصلح 
لذلك السائل لكونه من العوام الجلّفء أو يسأل عن المعضلات ودقائق أصول الديانات» ومتشابه 
الآيات. والأمور التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء. ويعلم أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ 
والفضول والتصدي لما لا يصلح له: فلا يجيبه أصلّاء ويظبر له الإنكار على مثل هذاء ويقول له: 
اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور معاملاتك. ولا تخْض فيما عساه هلكك لعدم 


استعدادك له»2". 


أخرجها مسلم (١/7١؟1).‏ 
الفقيه والمتفقهء للبغدادي :)5١117/5(‏ مرجع سابق. 


00 
00 
() رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين (5/ 7205): مرجع سابق. 
(4) فيض القدير للمناوي (1/ 050؟): مرجع سابق. 

0) 


الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي /١(‏ 15؟): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


ويقول ابن الصلاح: «ليس له إذا استفتي في شيءٍ من المسائل الكلاميّة أن يُفتي بالتفصيلء بل 
يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلاء ويأمرهم بأن يتقتتصروا فيها على الإيمان جملة 
من غير تفصيل»2". 


مع تأكيد أيضًا أنه إن كان الباعث لدى المستفتي من نحو هذه الأسئلة شبية عرضت له. فينبغي 
على المفتي أن يقبل عليه وأن يتلطف به في إزالتها عنه بما يصل إليه عقله, فهداية الخلق فرض 
على من سئل". 

وأما عن اجتناب ما يشكل الشك في العمل: فيرشدنا لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
أنه قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فسار ليلّاء فمروا على رجل 
جالس عند مقُرَاة له. فقال عمر: يا صاحب المقراة أَوَلّعَتِ السّبَاعٌ اللَّيْلَهَ في مقراتك؟ فقال له النبي 


اذى 


تك يا صاحب المقراة لا تخبره هذا تَكَلْففٌء لها ما حَملّت في بُطُويهَاء وَلَّنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَبُونٌ))7. 
يقول'ابق العرى خرمق تعلقية على هذ الحديك» وفلا ينيقي كحو أن كسآل مايكميهاق دينة :شا 

أو إشكالًا في عمله». ثم بين موجبًا المفتين: «إذا جاء السَايِلُ عَنْ مَسْأَلَةِ فَوَجَدْتُمْ لَهُ مَخْلَصا فها فلا 

تسألوه عن شيءء وإن لم تَجِدُوا لَهُ مَخْلَصا فَجِيَئِذٍ فَاسْأَلُوهُ عن تصرف أَحْوَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَنِيَيه عسى 

أن يكون له مَخْلَصٌ»'. وهذا لعدم حصول له نوع من الشك أو الارتياب من كثرة السؤال. 

-١‏ اجتناب كثرة المسائل العلمية التي لا تعدو الحاجة إلها والانتفاع من ورائها”"؛ لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ((إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقالء. واضاعة المالء وكثرة السؤال))". قال 
القرطبي: «وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ((وكثرة السؤال))ء فمعناه عند أكثر العلماء التكثير 
في السؤال من المسائل والنوازل والأغلوطات وتَشْقِيقٍ المُولّداتِ»7". 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)١157/١(‏ مرجع سابق. 

(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: للقرافي :)١5177/١(‏ مرجع سابق. 

(5) رواه الدارقطني في السنن (55/1). 

(5) أحكام القرآنء لابن العربي (4/ 75): ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان: الطبعة: الثالثة. سنة 4575 ١ه‏ - 7١١1م.‏ 

(4) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء لأحمد بن عبد الملك القسطلاني :)٠١ /٠١(‏ ط. المطبعة الكبرى الأميرية. مصرء الطبعة: السابعة. سنة 717 ١١ه‏ 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له (؟/ :)١١5‏ ومسلم (9/ .5؟1). 


() التمهيد للقرطبي (١؟/‏ 85؟): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


واجففات المسففق كثرة السؤال فيما لا فاكدة ممه يعن داحآذ أيخًا فحت قوله قهال؛ زثانها الذية 
َامَنُوأْ لا تَطَّلُوا عَنْ أَشيَآءَ إن تُبَّدَ لَكُمَ تَسُوَكُمَ) [المائدة: .]٠١١‏ فقد نبى الله سبحانه وتعالى عباده 
عن السؤال عن الأمور التي لا يحتاجها المكلف لعبادتهء والتي لا فائدة فيهاء بل قد يكون العلم بها 
مما يسوء صاحها ويعود بالضرر والمشقة عليه: يقول ابن كثير: «هذا تأديبٌ من الله تعالى لعباده 
المؤمنينء وني لهم عن أن يسألوا عن أشياءً مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن 
اليرت ليم اقلك الأموز ريما سَارهم وشخ هليم سما )10 فالإكمان مرح الأريلة الغير خاعة مذموة 
شرعاء والدليل على ذلك النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح". 


ولا يعد ذلك نبيًا للمستفتي أن يَرجِعَ إلى المفتي كلما نزلت به نازلة لمعرفة الحكم الشرعي فيها وإن 
كثرت مسائل المستفتي ونوازله» فالنمي الوارد عن كثرة السؤال في الآية الكريمة وغيرها كالحديث السابق 
إنماهو عن الأمور التي لا يحتاجها المسلم لعبادته ممالا فائدةً له في السؤال عنهاء أما ما كان لفائدة فهو 
مَطلوبٌ مأمورٌ به شرعًا؛ كما قال عز وجل [فَسَقُوَا آَمْلَ آلذّكرِ إن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ) [النحل: ؟؟]. 


'- اجتناب السؤال عما لم يقع من المسائل: فينبغي للسائل أن يتحرى السؤال عما هو واقع له في 


واقع له؛ يقول النووي: «واذا استفقى العاميٌ عما لم يقعء لم يجب جوابه»'", إلا إنه إذا كان غرض 
المستفتي هو «معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن سأل عنه فلا بأمن»ء وكذا إن كان ممن 
ينفعهكه قي ذلك ويقدر وقوع ذلك ويفرع عليه», وعلى المفتي أن يجيبه 2 ذلك. 


ويُؤكّد ذلك ابن القيم؛ حيث قال: «إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع, فهل تستحب إجابته أو 
تكره أو تخير؟ فيه ثلاثة أقوال... والحق التفصيل: فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن 
رسول الله وَيَيةِ أو أثر عن الصّحابة لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة 
الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعبها غير نادرٍ ولا مستبعد. وغرض 
السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم, لا سيما إن 
كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرهاء ويقرع علهاء فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان 
هو الأولى»2. 


ه١5١9 التفسيرء لابن كثير (؟/ 187). ط. دار الكتب العلميةء الطبعة: الأول. سنة‎ )١( 
(؟) الموافقات, للشاطبي (5/ 7075): مرجع سابق.‎ 

(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (١١1/١١٠١)ء:‏ مرجع سابق. 

(5) صفة الفتوىء لابن حمدان (ص: ١‏ "): مرجع سابق. 

0) 


إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (4/ :)17١‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


- اجتناب السؤال عن مسائل الأغلوطات: والمعضلات: والمتشابهبات: إلى نحو ذلك؛ لهيه َكل 
عن هذاء من ذلك ما رواه معاوية بن أبي سفيانء قال: ((نبى رسول الله َلِةِ عن الأغلوطات)): 
وفي رواية أخرى: ((عن العْلُوطَاتِ))؛ قال الأوزاعي: العُلُوطَاتِ: شداد المسائل وصعايها'". وقال 
البغدادي: يعني دقيق المسائل '". وقال الأوزاعي أيضًا: الأغلوطات: شرار المسائل'!". وفي حديث 
ثوبان عن رسول الله يك أنه قال: ((سيكون أقوامٌ من أمتي يُغْتَطُون فقباءهم بِعَضلٍ المسائل, 


أولتك شرار أمتي)). 


وعن الحسن البصري: «إن شرار عباد الله الذين يجيؤون بشرار المسائلء يعنتون بها عباد 
الله»©,. 


ومعنى ذلك: أن يقابل السائل المفتي بصعاب المسائل وعضدهاء والتي يكثر فيها الغلط. ليستزل 
ويستسقط فيهها رأيه". قال الخطابي: «الغلوطات: جمع غلوطة: وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول 
تبقلطا فيا كره كله آم يحترضى با العلماء فتغالطرا لتسترلوا ولمتستقط اريم قفاوا 


وإنما كره ذلك ونبى عنه «لما يَتَحَّمّنُ كثير منه من التَّكلْفِ في الدّينِ وَالتَتَطّع وَاليَجْم بالظن من 
حيث تدعو الضرورة إليه»2. 


وعلى المستفتي أيضا اجتناب السؤال عن المتشابهات”"؛ يدل على ذلك قوله تعالى: (فَأَمًا آلَّذِينَ 
في قُلُومَ رَبَعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا َسْبَهَ مِنَهُ) [آل عمران: 0]. 


وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: «من جعل دينه غرضًا للخصومات. أكثر التنقل»!”"؛ 
أي التردد بين الآراءء ومن أكثر التنقل أكثر التحؤل والانتقال بين الأشياء. 


.)785 -78 /19( أخرجه أحمد في المسند (17/595): والطبراني: في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقهء للبغدادي (؟/ :)٠١‏ مرجع سابق. 

(0) شرح السنة, لابن الفراء البغوي الشافعي :)08/1١(‏ ط. المكتب الإسلامي: دمشق - بيروت: الطبعة: الثانية. سنة 54.7 ١ه‏ - 9/7ام. 
(5) الفقيه والمتفقهء للبغدادي :)١١/57(‏ مرجع سابق. 

() أخرجه ابن بطة في الإبانة ١7 /1١(‏ ).: والقرطبي في جامع بيان العلم وفضله .)٠١77/5(‏ 

(5) شرح السنة, لابن الفراء البغوي الشافعي :)0١87/1١(‏ ط. المكتب الإسلامي. دمشق - بيروت. الطبعة: الثانية. سنة 54.7 ١ه-‏ 9/7ام. 
0( غريب الحديثء للخطابي /١(‏ 255), ط. دار الفكرء دمشقء» عام النشر:5.57١ه-1587م.‏ 

() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد :)١577/١(‏ مرجع سابق. 

(9) الموافقاتء للشاطبي (5/ :)١9 ٠.‏ مرجع سابق. 


.)371١ /5( أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟5/ 2.7). والقرطبي في جامع بيان العلم وفضله‎ )٠١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


- اجتناب التّنَطّع والتّكلُف و إكثار السؤال: وذلك حتى لا يفضي بالمفتي إلى الجواب بالمنع بعد أن 
كان قد أفتى بالإذن؛ كأن يسأل المستفتي عن السلع التي في الأسواق هل يكره شراؤها ممن بيده 
قبل البحث عن مصيرها إليه؟ فيجاب بالجوازء فإن عاد فقال: أخشى أن يَكونَ من نهب أو غصب 
ويكون ذلك الزمن وقع فيه شيء من ذلك في الجملةء فيجاب بأنه إن ثبت شيء من ذلك حرم وان 
تردد كره أو كان خلاف الأولى: ولو سكت السائل عن هذا التنطع والتكلف لم يزد المفتي على 
جوابه بالجوازا". 


فالواجب على المستفتي أن لا يبلغ بسؤاله إلى حي التكلف والتعمق في الدين”؛ يدل على ذلك 
قوله تعالى إخبار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: [قُلَ مَآ أَسْلُكُمَ عَلَيّهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أََاْ مِنَ الْمْتَكَلَفِينَ 
[ص: 87]. ولما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه صاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل تَرِدْ 
حوضّك السباغٌ؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نَرِدُ على 
السباعء ترد علينا©. 


وعلى المستفتي أيضًا أن لا يسأل المفتي بعد ما بلغ من الفتوى حاجته؛ كما سأل الرجل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحج: ((أكل عامء فقال رسول الله كله لو قلت: نعم لوجبتء 
ولما استطعتم))!. مع أن قوله تعالى: (ولِلّهِ عَلَى آلئّاسِ حِجٌ آلْبَيَتِّا [آل عمران: 97] قاض بظاهره 
أنه للأبد لإطلاقه©. 


1- اجتناب سؤال التعنت والإقحام وطلب الغلبة في الخصاه”؛ لما ورد في القرآن من ذم نحو هذاء 
قال عز وجل: [وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُعْجِبْكَ قَوَلَُهُ في آلْحَيَوْةِ آلدَّنْيَا وَيُشَهِدُ آللَّهَ عَلَ مَا في قَلْبِهِ- وَهُوَ أَلَدُ 
آلْخِْصَام) [البقرة: 4 :]٠١‏ وقال أيضًا: (بَلَ هُمَ قَوَمٌّ خَصِمُونَ) [الزخرف: 08]. وعن عائشة رضي 
الله تعالى عنها أنه كَلِدِ قال: ((إن أبغض الرّجالٍ إلى الله الْألَدّ الحَصِمْ))" . وهو شديد الخصومة. 


)١(‏ فيض القدير للمناوي (1/ 0؟): مرجع سابق. 

(؟) الموافقاتء للشاطبي (5/ 785): مرجع سابق. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 737). والبييقي في السنن الكبرى /١(‏ 70/9). 
() أخرجه مسلم (316/5). 

(5) الموافقاتء للشاطبي (88/0): مرجع سابق. 

(5) الموافقاتء للشاطبي (97/0): مرجع سابق. 

00 


) متفق عليه: أخرجه البخاري :)١1١١/9(‏ ومسلم (5855/5). 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها''. وعلى المستفتي أن يتجنَبهاء يقاس عليها ما 
يحرم» ومنها ما يكون محل اجتهاد". 


ويتجلى مما سبق: أنه يجب على المستفتي أن يسأل ويتحرى بسؤاله ما ينفعه من الأمور, ولا 
يخوض في غيرهاء ولا يسأل إلا عما يتعلق به عمل أو تكليف مطلوب شرعاء يقول الشاطبي: «كل 
مسألة لا ينبني علها عمل فالخوض فها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعيء وأعني 
بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارحء من حيث هو مطلوب شرعًا»'". واقتداءً بأصحابه صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ فإنهم «ما كانوا يسألون إلا عمًا ينفعبم»!. فيجتنب السؤال عما لا ينفع في الدين» 
أو يسبب له الشك والارتياب في دينه أو عمله, ويجتنب أيضًا السؤال فيما لا يقع» وصعاب المسائل 
ومعضلاتهاء والتكلف والتنطع واكثار السؤال: وما شابه ذلك على نحو ما سبق بيانهء فعليه اجتناب 
ذلك؛ لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم))”. 


ولذا يرشد ابن عباس رضي الله تعالى عنه مولاه عكرمة إلى قاعدة هامة في أمر الفتوى -وذلك حين 
أمره أن يفتي الناس-. فقال له: «انْطّلِق فَأَفْتِ التّامسَء فمن سَأْلَّكَ عَم يَعْنِيهِ فَأفتِه, وَمَنْ سَأَلَكَ عَمًا 


لا يَعْنِيه قَلَّا تفته»2. 


.)7817 وقد أفاض الشاطي في ذلك: فذكر عشرة مواضع لكراهية السؤالء ينظر كتابه: الموافقات (ه/ /1؟-‎ )١( 
(؟) الموافقات, للشاطبي (7557/5): مرجع سابق.‎ 

() الموافقاتء للشاطبي :)47/١(‏ مرجع سابق. 

() ()جامع بيان العلم وفضلهء للقرطبي .)١٠١55/5(‏ 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (5/ 55): ومسلم واللفظ له (؟/ 91/0). 
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) أخرجه الأصفهاني في حلية الأولياء (9/ 57 ”). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


مدهب شاء؟ 


إن أخذ المستفتي بمذهب معين من المذّاهب الفقبيّة المعتمدة أمرٌ اختلف الفقهاء بشأنه. 
ولهم في المسألة تفصيل: 


الأول: هل العامي له مذهب أم لا؟ 


١و‏ هه هه هه .666.866 ها .هه 

على قولين: أحدهما: أنه لا مذهب له؛ لأن المذاهب إنما تكون لمن يعرف الأدلة, والعامي لا 
يمكنه ذلكء فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شَافعي وَحَنفيّ وَمَالكيّ وَحَنبايء لا سيما إن قلنا: كل 
مجتهد مصيب؛ لقوله جَلكَِدِ ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم))(". فقياس الاختيار من أقوال 
العلماء على الاختيار من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. 


القول الثاني: أن له مذهبًا؛ لآنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحقء فعليه الوفاء بموجب 
اعتقاده ذلك, فإن كان مَالكيًا أوشافعيًا أوحَنبليّاء لم يكن له أن يستفتي حنفيًاء ولا يخالف إمامه". 
الثاني: إذا عين العامي له مذهبًا معيئًا: 
© © © © © © © © © © © © © © © 

كمذهب الحنفي أو المالكي أو غيره, وقال: أنا على مذهب هذا الإمام وملتزم له فهل له الرجوع إلى 
الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟ فاختلف الفقبهاء في ذلك: فجوزه البعض؛ نظرًا إلى أن التزام 
العامي لمذهب مُعِينٍ غير ملزم له ومنع من ذلك آخرون؛ لأنه بالتزامه المذهب صار لازمًا له كما لو 
التزم مذهبه في حكم حادثة مُعينة. 


والمختارإنما هو التفصيل: وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بهاء فليس له تقليد 
الغير فهاء وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها"". 


.)0115 وابن بطة في الإبانة (؟5/‎ :.)١11٠0 /54( أخرجه الآجْرِيٌ البغدادي في الشريعة‎ )١( 
عابدين ماه مرجع سابق.‎ 


() الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي :)75١8/4(‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


الثالث: هل يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين ؟ 


إن لم يكن العامي قد انتسب إلى مذهب إمام بعينه», فبل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ 


برُخصه وعزائمه؟ للعلماء في ذلك مذهبان: 


أحدهما: لا يلزمه التمذهب بمذهب معين؛ كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص العامي 
عالمًا معيئًا بتقليده؛ لا سيما إن قلنا: كل مجتهد مصيبء وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء؛ 
يقول أمير بادشاه الحنفي: «ثم جمهور العلماء على أنه لا يلزم على المقلد التمذهب بمذهب والأخذ 
برخصه وعزائمه» وقيل في التزام ذلك طاعة لغير النبي مَلَِةِ في كل أمره ونبيه. وهو خلاف الإجماع»'". 


فعلى هذا القول: هل للعامي أن يستفتيّ على أي مذهب شاء. أو يلزمه أن يبحث حى يعلم علم 
مثله أسد المذاهب" وأصحبا أصلاء فيستفتي أهله فيه؟ قال ابن الصلاح: «فيه وجهان مذكوران 
كالوجهين اللذين سبقا في إلزامه بالبحث عن الأعلم, والأوثق من المفتين»". 


والقول الثاني: يلزم العامي التمذهب بمذهب معين: وهو جار في كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد 
من الفقهاء وأرباب سائر العلوم» ودليل ذلك: أنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى ذلك إلى أن 
يلتقط المستفتي رُخص المذاهب متبعًا هواه. ومتخيرًا بين التحريم والتجويزء وفي ذلك انحلالٌ عن 
التّكليف بخلاف العصر الأول؛ فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذٍ قد مبدت 
وعرفتء فعلى هذا القول يلزم المستفتي أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين". 


بمذهب معين, أم له أن يتخير ويقلد أيَّ مذهب شاء فيما يقع له من مساثئل ووقائع, إلى ثلاثة أقوال": 


القول الأول: أنه يجب على المستفي التزام وتقليد مذهب إمام بعينه. وانتسابه هذا معتبر ف 


حقه ملزم لهء وعليه أن يستفتي من يفتيه بموجب مذهبه"". 


)١(‏ تيسير التحريرء لبادشاه الحنفي (5//ا5١):‏ مرجع سابق. 

(؟) وعند النووي: «أشد المذاهب». يراجع: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص: 70): مرجع سابق. 

(9) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)١117/١(‏ مرجع سابق. 

(4) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)١177/1١(‏ مرجع سابقء وصفة الفتوى. لابن حمدان (ص: ؟77): مرجع سابق. 

(5) ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية؛ لمحسن صالح (ص: :)١77‏ مرجع سابق. 

(1) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (111/1): مرجع سابقء والمجموعء للنووي /١(‏ 05): مرجع سابقء والبحر المحيطء للزركشي (/ 5 /ا7- 11/0): مرجع 
سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


واستدل على ذلك: أنه لو جاز ترك العامي مخيرًا في استفتاء من شاء من الفقهاء لأفضى به 
هذا إلى التلفيق وتتبّع يُخص المذاهب تبعًا لذلك. فيتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجوازء 
وذلك يؤدي إلى انحلال ريقة التكليف. فوجب إِلزامّه بمذهب معين يأخذ بعزائمه ورخصه"". قال 
سليمان التيمي: «إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كلهء قال: «هذا إجماع لا أعلم فيه 
خلاقًا»2". 


القول الثاني: أنه لا يجبْ على المستفتي فقليك مذهب إمام بعينه 2 جميع الحوادث التي تقع 
وتعرض له يل يجوز له أن يقلد أي مفت شاءء والتزام مذهب معينٍ لا يلزمه الاستمرار عليهء بل 
يجوز له الانتقال كليّا منه إلى مَذْهبٍ آخر ولو بعد العمل". 


واستدل على ذلك: بأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على المرء اتباع مذهب معينء فكان له 
أن يقلد من يشاءء كما أنه إذا التزم مذهبًا مُعينَا لم يلزمه الاستمرار عليه؛ إذ إنه «لا واجب إلا ما 
أوجبه الله ورسوله. ولم يوجب الله ولا رسوله على أحدٍ من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة 
فيقلده دينه دون غيره»”', وقد التزم بشيءٍ لم يلزمه به الله ورسولهء وليس التزامه نذرًا عليه حتى 
يجب الوفاء به. وانما أوجب الله تعالى عليه اتباع العلماء من غير تخصيص بعالم دون آخر؛ لقوله 
تعالى: (فَسَقُوَاْ أَهْلَ آلذّكْرٍ إن كُنثُمَ لا نَعَلَمُونَ) [النحل: 47]. 


القول الثالث: التفريق: بمعنى أنه إذا عمل المستفتي بما التزمه في بعض المسائل بمذهب إمام 
بعينه. فإنه لا يجوز له تقليد الغير فيهاء ويجوز له تقليد مذهب غيره فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد 
من المسائل الواقعة له2©. 


واستدل على ذلك: بما هو واقع من «إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في 
مسألة» وأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك, ولو كان ذلك ممتنعًا لما جاز 
من الصحابة إهماله والسكوت عن الإنكار عليه, ولآن كل مسألة لبا حكم لم يتعين الأول للاتباع في 
المسألة الأولى إلا بعد سؤاله. فكذلك في المسألة الأخرى»". 


)١(‏ المجموع. للنووي /١(‏ 50): مرجع سابق. 

(؟) جامع بيان العلم وفضلهء للقرطبي (6717/5). 

() أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (١1/١1١)ء‏ مرجع سابقء والمجموعء للنووي /١(‏ 55): مرجع سابقء: وصفة الفتوىء. لابن حمدان (ص: ؟١72),‏ مرجع 
سابقء وغاية الوصول في شرح لب الأصول. لأبي زكريا الأنصاري .)1١ /١(‏ رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين /١(‏ 170): مرجع سابق. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم :)٠١١/4(‏ مرجع سابق. 

(5) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي :)١17١8/5(‏ مرجع سابقء وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء للأصفهاني (9/ .072؟): مرجع سابق. 


(5) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي :)7١8/4(‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


والراجح هو القول الثاني: الذي يقضي بعدم تقيد المستفتي بمذهب معين في جميع المسائل 
والحوادث التي تقع وتعرض له في حياته اليومية» بل يجوز له أن يقلد أي مفتٍ شاءء فلا يجب عليه 
تقليد مجتهد بعينه؛ ولا التزام مذهبه في كل الفروع الفقهية على الراجح من أقوال أهل العلم كما 
رجحه النووي. وصححه الزركثي وصويهء وقطع به ابن القيم». وغيرهم من فطاحل العلماء؛ قال 
العز بن عبد السلام: «يجوز تقليد كل واحد من الآئمة الأربعة رضي الله عنهم»؛ ويجوز لكل واحد أن 


يقلد واحدًا منهم في مسألة», ويقلد إمامًا آخر منهم في مسألة أخرىء ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه 


في كل المسائلء ولا يجوز تتبّع الرخص.ء والله أعلم وأحكم» وألطف وأرحم»”". 

وقال الزركثي: «هل يجب على العامي التزام تقليد معين 2 كل واقعة؟ فيه وجهان» قال إلكيا: 
يلزمه. وقال ابن برهان: لاء ورجحه النووي 2 أوائل القضاءعء وهو الصحيح. فإن الصحابة رضوان 
الله علهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد. 

وقد رام بعض الخلفاء زمنَ مالك حمل الناسٍ في الآفاق على مذهب مالك. فمنعه مالك واحتجٌ بأن 
الله فرّق العلم في البلاد بتفريق العلماء فهاء فلم يّرَ الحجر على الناس... وذكر بعض الحَتابلة أن هذا 
مذهب أحمدء فإنه قال لبعض أصحابه: لا تحمل على مذهبك فيحرجواء دعبم يترخصوا بمذاهب 
الناس. وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع. فقال له القائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع» 
يجوز؟ قال: نعم ودله على حلقة المدنيين في الرصافة. فقال: إن أفتوني جاز؟ قال: نعم. 

وقد كان السلف يقلدون من شاؤوا قبل ظهور المذاهب الأربعة. وقد قال النبي الصلاة والسلام 
عليه: ((إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه))... وحكى الرافعي عن أبي الفتح 
الهروي أحد أصحاب الإمام أن مذهب عامة أصحابنا: أن العامي لا مذهب له»"". 


لا؟ فيه مذهبان: أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسولهء 
ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون 


فيو 


)١(‏ كتب الفتاوىء للإمام عز الدين بن عبد السلام (ص: :)١١7‏ ط. دار المعرفة؛ بيروت: الطبعة الأول» سنة 5.5١ه-‏ 19/47ام. 
(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)١171١/1١(‏ مرجع سابقء والمجموعء للنووي /١(‏ 50): مرجع سابقء والبحر المحيط. للزركشي (1/ 727/5. 070"): مرجع 
سابق. 


(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم :)٠١١/4(‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وعلى هذا درجت كلمة الفقهاء: جاء في مواهب الجليل: «ولا يلزم أحدًا من المسلمين أن يقلد في 
النوازل والأحكام من يعتزي إلى مذهبه. فمن كان مَالكيًا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى قول مالك» 
وهكذا القول في سائر المذاهب. بل أينما أداه اجتهاده من الأحكام صار إليه»”". 


وقال الشتريبلال العنفي: «ليس عاك الإتسان التزاٌ مذهب معينء وأنه يجوز له العمل يما يشالف 
ماشيلة ص ملهية مظلة) قهه خيو إنافة ممعجيكا سروه وتعدل باأقرون وختطادين ف حا دقفن 
لافعلق لراحدة مها بالأخرق: ولي لة إيظال مين .ما قعلة يتقلين إناء اخرة لأخ إمخباء الفعل 
كإمضاء القاضي لا يُنّض» ". 


وعان لاللقة:قإ نالزغ ملاهب' محين لتدن واجنا عاق متف فى كل بواقحببل :له أن ياه يقرل 
أي مفتٍ شاءء وهذا هو القول الصحيح. ولذلك اشهر قولهم: «العامي لا مذهب له. بل مذهبه 
مذهب مفتيه». ف المعروف بالعلم والعدالة. 


فالمستفتون في عصر الصحابة والتابعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين, بل كانوا يسألون مَن 
تهيأ لهم دون تقيّد بواحدٍ دون آخرء ولم ينكر علهم أحد. فكان هذا إجماعًا مهم على عدم وجوب 
التقيّد بمذهب معينء وجواز اتباع المقلّد لمن شاء من المجتهدين هو اتباع للحقّ؛ فإن جميع الأئمة 
على حقّ؛ بمعنى أن الواحد ليس عليه إلا أن يسير حسب ما هداه إليه اجتهادهء ولا ينبغي للمقلد أن 


يتصوّر وهو يختار اتباع واحد منهم أن الآخرين على خطأ". 


فلا «يلزم أحدًا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث :يا خد أقواله كلها ويَدَعٌ أقوال غيره, 
وهذه بدعةٌ قبيحةً حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلامء وهم أعلى رتبة. وأجلٌ قدرّاء 


وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك»©, 


هذا وإن كان للمستفتي أن يتخير وبقلد أي مذهب شاء على الراجح والأصح من أقوال الفقهاء: 
فإنه يجب التنبيه أيضبًا على أنه لا يجوز له تتبّع دُخص المجهدين واختيار أخف الأقوال من كل 
مذهت بعصين العلافب واليوق والتعايل وظلب. التغلصن من أحكام الشرنعةفإن اختيار أحد 
العدذاهب بالبوق والشيوة سحاد لما أمز به اثلة ورعولة: 


(؟) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين /١(‏ 10)ء مرجع سابق. 
() ينظر: التخيير بين المذاهب الأربعة. فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية: 
©031-21153.01./لالاثانالا 


(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم :)5١7/4(‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


فاختلافٌ ا وحم فق الله 0 بالعباد, مر يه ا بالتزام 
ا المصالح الراجحة» 0 العلامة ابن رسلان في 9 صفوة الزيد في الفقه الاي 


والشافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل وسفيان 
وغيرهم من سائر الأثمة على هدى والاختلاف رحمة 


قال الرمليُ مُعلقًا على هذه المنظومة: «(وغيرهم من سائر الأئمة) كابن عيينة» والليث بن سعدء 
والأوزاعي. واسحاق بن راهويه» وداود الظاهري (على هدى) من ربهم في العقائد وغيرها... (والاختلاف) 
بيهم فيما طريقه الاجتهاد (رحمة)؛ لقوله َك ((اختلاف أصحابي رحمة)): والمراد بهم المجتهدون, 
وقيس بهم غيرهم: فلو اختلف جواب مجتدَيْنِ متساويَيْنِ فالأصعٌ أن للمقلد أن يتخيّر فيعمل بقول 
من شاء منهما»!". 

وبدلٌ على ذلك أيضًا ما جاء في مطالب أولي النبى في الفقه الحنبلي: «(وفي واضح ابن عقيل: يستحب 
إعلام) المفتي (المستفتي) أي: طالب الفتيا (بمذهب غيره) أي: غير المفتي (إن كان) المستفتي (أهلًا 
للرخصة كطالب التخلص من) الوقوع في (الريا) ولم يجد له وجبًا في مذهبه (فيدله على من يرى 
التحيل للخلاص منه) أي: الربا (والخلع) فيفتيه ذلك الغير بصحة الخلع (وعدم وقوع الطلاق) لئلا 
يضطر فيقع في المحظور المنري عنه؛ إذ لا يجب على الإنسان التزام مذهب بعينه بحيث إنه يعتقد 
صوابه وخطأ غيرهء والا لضاق الأمر على الناسء والله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقونه. 
وانما جعل اختلاف المذاهب رحمة لبذه الأمة (و) مما يؤيد ذلك ما نقله القاضي أبو الحسين في 
فروعه أن أناسًا (جاؤوا) الإمام (أحمد بفتوى) سألوه عنها (فلم تكن على مذهبه. فقال: عليكم بحلقة 
المدنيين) ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ولم يكن عنده رخصة. يدل على مذهب 
له فيه رخصة»". 


ويتجلى مما سبق: أن المستفتي ليس واجبًا عليه الالتزام بمذهب معين دون غيردء بل له أن يأخذدَ 
بقول أي مفتٍ شاء توافرت فيه ضوابط الأهلية الإفتائية. طالما أنه ليس متبعًا للبوى والتشمري» 
وعلى المفتي أن يفتيّه بالحكم الشرعي الذي يؤديه إليه اجتهاده وفق ما يترجّح عنده من الأدلة أنه 
الأقرب إلى الكتاب والسنة, وسواء وافق في ذلك مذهب المفتي المنتسب إليه أو خالفه”" . 
(1) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان لشهاب الدين الرملي (ص: 4١)؛‏ ط. دار المعرفة بيروت. 


(؟) مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبىء للبهوتي :)"١7/5(‏ مرجع سابق. 
() وقد فصلنا القول في هذه الجزئية سابقًا عند الحديث عن: الإفتاء بخلاف مذهب المفتي المنتسب إليهء كأحد الأحكام العلمية المتعلقة بالمفتي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


موقف المستفتي من تعدد أقوال 
المفتد: 


ذكرنا سابقًا أنه يجب على المستفتي إذا وقعت له حادثة أو نازلةٌ لا يعلم حكمها أن يستفتيَ بشأنها 
مَنْ هو أهلٌ للإفتاء. فإن لم يكن في بلدته إلا مفتِ واحد وجب عليه مراجعته”". 


ومن المقرّر عند العلماء أنه لا يجوز للمستفتي إذا أراد معرفة حكم مسألة أن تسال مجبول 
الحالء بل عليه سؤالٌ مَنْ غلب على ظنه أنه أهلّ للفتوى؛ لاتفاق الأصوليين على أنه لا يجوز سؤالٌ 
مَنْ لا يعتبر جوابه في الشريعة؛ لأنه إسناد أمر إلى غير أهله. والإجماع على عدم صحة ذلك". 


قلة يجوز له الامتفعاء إلا إذا غلب على نظنه أن الذي يسعفى منه من أهل الاجهاد ومن أهل 
الورع؛ وذلك إنما يكون إذا رآه مُنتصهًا للفتوى بمشهد الخلق» ويرى اجتماع المسلمين على الاعتقاد 
فيه؛ والسؤال منه'". 

واشهلاف العلماء والمقعين ف الأقوال والكراء آم لايد سدء ولا حي فيه شرعًا الما أنه ميف عن 
اجهاد ضحي ممق شو اا لذلكة إن إن العام لتسوا عاق مسمعؤى :واححي ف العلم و القت والاد راك 
واللحره والمدمون ترشا هو الاتعقلذقن الذى يكون دافمه البوف والققيى التفبي. 


فإذا سأل المستفتي أكثر من مفتٍء فإن اتفقوا في الجواب فعليه العمل بما قالوا إن اطمأن قلبه 
إلى جوابهم»: أما إذا اختلفت أجوبتهم مع تساويهم في العلم والدين. فقد وقع الخلاف بين العلماء في 
هذه المسألة على أقوال متعددة أشبرها"): 


)١(‏ المستصفىء للغزالي (ص: 1727). وينظر أيضًا: شرح منترى الإرادات: للبهوتى (؟/ 45): مرجع سابق. 

(؟) الموافقاتء للشاطبي (ه/ 185): مرجع سابق. 

(5) نهاية الوصول في دراية الأصولء لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي البندي (8/ 505): ط. المكتبة التجارية بمكة المكرمة: الطبعة: الأولى؛ 
5ه- 1993م 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)115-175/١(‏ مرجع سابقء: والمجموعء للنووي /١(‏ 54: 57): وصفة الفتوىء, لابن حمدان (ص: :)٠١‏ مرجع سابق» 
والبحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي (78-77137/8): مرجع سابق. وشرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي (5/ :)0/٠0‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


القول الأول: أنه يجب على المستفتي الأخذ بالقول الأشد والأغلظ منهما: فيأخذ بالحظر 
دون الإباحة: لأنة أخوط: ولأن الحقّ ثقيلٌ قوي مَرِيٌّء والباطل خفيف وَبٌِّ» ورُبَ شهوةٍ تورث حزنًا 


طويلًا”". وهذا قول عند الشَافِعيّة والحَتابلة. 


وهذا القول مردود عليه بأن الحقّ والصحيح لا يختصٌ بأغلظ الجوابينء بل قد يكون الحق في 
الأخف. كيف وقد قال الله تعالى: (ِيُرِِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيْسَرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ آلْعْسَرَ [البقرة: 7]184", إلى 
غير ذلك من الأدلة الواردة في رفع الأخذ بالأخف ورفع الحرج عن العباد. 

القول الثاني: أنه يجوزللمستفتي الأخذ بالقول الأيسروالأخف. وهوقول ثانٍ عند الشَافِعيَّة 
والحتابلة. 


واستدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة الواردة في التيسير ورفع الحرج عن المكلفينء ومنها 
قوله تعالى: (يُرِيِدُ آللَّهُ بَكُمْ آلْيْسَرَوَلَا يُرِبِدُبكُمْ آلْحْسَرَ [البقرة: 1854]. وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ 
في آليِينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 18]: وقوله تعالى: (يُرِِدُ آللّهُ أن يُحَقِفَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ الْإِنِسْنْ ضَّعِيفًا) 
[النساء: ١58‏ ]. 


ومن السنة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بالحنيفية السمحة))(". والسمحة: هي 
السهلة المبنية على السهولة واليسرء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا: ((إن الله يحب أن يؤخد 
برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه))20. 


القول الثالث: أنه يجوزللمستفتي أن يتخيرين الأقوال: فيأخذ بقول أهما شاء. وهوالصحيح 
في مَذهب الشَافِعيّة وَالحَنَابلة في قَولٍ ثالثِ عندهما. 


واستدل على ذلك بعدة أوجه: منا: 


الأول: إجماع الصحابة وأنهم لم ينكروا العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل”", ولأنه مأمور 

بسؤال أهل الذكرء وقد فعل ذلك. 

)١(‏ الفقيه والمتفقه. للبغدادي (478/5): مرجع سابق. 

(١؟)‏ اللمع في أصول الفقه. للشيرازي :)١١7/1١(‏ ط. دار الكتب العلمية: الطبعة: الثانية 5574 ١ه-‏ 17١١م.‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند (95/؟7). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (357/1): وابن حبان في صحيحه (5/ 15): بلفظ: ((إن الله يحب تؤتى رخصه)). 

() واختار البعض قولا وسطًا بين القولين السابقين هو التفصيل بين الاستفتاء في حقوق الله تعالى وبين حق من حقوق عباده: فإن كان فيما بين المكلف وبين 
الله سبحانه تعالى أخذ بأيسرهماء وما كان في حقوق العباد أخذ بأثقلهما. 

ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي (7//8*): مرجع سابق. 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي (78/8"): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


الثاني: أن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى بني قريظة, وقال: ((لا تنزلوا حتى 
تأتوهم)). فحانت صلاة العصر في أثناء الطريق, فاختلفوا حينئذ: فمهم من صلى العصر ثم توجه. 
ومنهم من تمادى وحمل قوله: ((لا تنزلوا)) على ظاهردء فلما عرضت القصة على النبي صلى الله عليه 
واله.وسلغ لم يحظ جد هيم 

قال الزركثي: «ونحن نعلم أن السَّربّةَ ما خلت عمن لا نظر له ولا مفزع إلا تقليد وجوه القوم 
وعلمائهم» وكان ذلك المقلد مخيرّاء وباختياره قلد ولم يلحقه عتب ولا عيب»”". 


الثالث: أن إلزام المستفتي عند اختلاف أقوال المفتين لديه بالأخذ بقول معين ترجيحٌ بلا 
مرجح”". فليس بعضهم بقبول قوله أولى من البعض الآخر". فكان الأمر على التخيير فأبها اختار 
جاز فعله. 


ونوقش هذا القول: بأن فائدةَ وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هوادء وتخييره بين 
القولين نقض لذلك الأصلء. وهو غير جائزء فمتى خيرنا المقلدين بين الأقوال لينتقوا منها أطيها 
عندهم لم يبْقَ لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيارء وهذا مناقضّ لمقصد وضع الشريعة» فلا 
يصحٌ القول بالتخيير على حال". 


وبرد على ذلك: بأن خشية اتباع المستفتي هواه ليست متحققة إذا سأل من يصح جوابه في 
الشرع من أهل الاجتهاد والورع. 


القول الرابع: أن يجتهد المستفتي في الأوثق, فيأخذ بفتوى الأعلم والأورع. وهو مذهب الحَنفيّة 
وقول عند فقهاء الشَافِعيّة كابن سريج والقفال. وهو مذهب المعتزلة. 


واستدل على ذلك: بأن اجتهاد المستفتي في الأوثق هو طريق قوة ظنه: وهو أمر ممكن له فجرى 
مجرى قوة ظن المجتهد في المسائل)؛ ف»أقوال المفتين في حق العامي تنزل منزلة الأدلة المتعارضة في 
حق المجتهدء فكما يجب على المجتهد الترجيح بينها يجب على العامي أيضًا الترجيح بين أقوال المفتين: 
ولآن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظنء فالظن في تقليد الأعلم والأورع أكثرء فكان المصير إليه 
واجبًا»”". 


المرجع السابق. 

شرح منترى الإراداتء للهوتي (”/ 585): مرجع سابق. 

المعتمدء لأبي الحسين البَصّْري المعتزلي (؟/ 7575): ط. دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة: الأولى: 07 5ه 
الموافقاتء. للشاطبي (5/ /الا: 7/8): مرجع سابق. 

المعتمدء لأبي الحسين البَصّْري المعتزلي (؟/5715١):‏ مرجع سابق. 


نماية الوصول في دراية الأصولء للأرموي الهندي (9077//8"): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


وهذا الاستدلال مردود عليه: بأن الصحيح هو أن المستفتي لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين» 
وانما الواجب عليه أن يرجعَ إلى قول عالم ثقة. وقد فعل ذلك. فوجب أن يكفيه هذا الرجوع”". 


القول الخامس: أن يسأل المستفتي مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه؛ وذلك من أجل 
التعاضد كتعدد الأدلة والرواة لزيادة غلبة الظن لديه. 


وأضاف ابن القيم قولًا آخر مصوبًا إياد. وهو «التحري والبحث عن الراجح بنفسه»؛ حيث 
حكى في المسألة سبعة أوجه. فقال: «إن اختلف عليه -أي: المستفتي- مفتيان فأكثرء فهل يأخذ 
بأغلظ الأقوالء أو بأخفّهاء أو يتخيّرء أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع» أو يعدل إلى مفتٍ آخر فينظر 
من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع علهاء أو يجب عليه أن يَتحرّى ويبحث عن الراجح 


فيه سبعة مذاهب: أرجحبا السابع: يجب عليه أن يَتحرّى ويبحث عن الراجح بحسبه؛ فيعمل 
-المستفتي- كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين»7". 


والمختار عند ابن الصلاح: أن على المستفتي أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكمٌ 
التعارض وقد وقعء. وعند هذا فليبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتياه, فإن لم يترجح أحدهما 
عنده استفتى آخرء وعمل بفتوى من وافقه الآخرء فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة 
وقبل العملء اختار جانب الحظر وترك جانب الإباحة؛ فإنه أحوط» وإن تساويا من كل وجه خيّرناه 
بينهما وان أبينا التخيير في غيره؛ لأنه ضرورة في صورة نادرة". 

وعلق النووي على كلام ابن الصلاحء قاتلًا: «وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقويٍّء بل الأظهر أحد 
الأوجه الثلاثة, وهي: 


الثالث: أن يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع. 


.ما١‎ ٠17 -ه١‎ 4575 ط. دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية,‎ :)١١7/1١( اللمع في أصول الفقه. للشيرازي‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم :)١١17/4(‏ مرجع سابق. 

() هذه أشهر أقوال أهل العلم في المسألة. وهناك من زاد على ذلك فقد حكى الزركشي في كتابه «البحر المحيط في أصول الفقه» عشرة أقوال في المسألة» 
يراجع: البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي (771//8- 77/8): مرجع سابق. 


() أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح :)١105 /١(‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


والرابع: أن يسأل مفتيًا آخرّ فيأخذ بفتوى من وافقه. 


والخامس: أن يتخير فيأخذ بقول أهما شاء. 
وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما»7". 


وبناء على التفصيل السابقء يمكن لنا القول بأن الرأي الراجح في المسألة هو: ما ذهب إليه 
أصحابُ القول الثاني القائلون بأنه إذا اختلف الحكم بتعدّد المفتين ممن هم أهلٌ للفتوى في مسألة 
المستفتيء فإنه يصير مخيرًا في الأخذ بقول من شاء منهماء وهو ما عليه الجمبور؛ وذلك لأن المفتيين 
إذا تساويا فإن قول أحدهما يساوي في القوة قول الآخرء والقول بترجيح أحدهما بدون مرجح تحكم 
بغير وجه. وفرض المستفتي هو الاستفتاء إذا وقعت له حادثة ليعلم حكم الشرع فيهاء وهو حاصل 
بتقليده أي المفتيين شاء. 


.)61/1( المجموع: للنووي‎ )١( 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


تجديد السؤال عند تكرار الواقعة 


هو © ج«ي 


يها 
إذا امسق السائل ق حادقة فأفق له فها بحكم معين: م :وفعت له تلك الحادقة مرة أخرق» 
فإن لم يذكر الحكم وكان ناسيًا له وجب عليه الاستفتاء ثانيًا وفاقًا"'. وان كان ذاكرًا له فهل يجب 
عليه إعادة السؤال؟ 


اخقلف'العلماء ق :ذلك على وجبين وكَبيجيمًا ابن اللصلاف بقوله: وإذا استفق فاق ثم حدقت له 
تلك الحادثة مرة أخرى. فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجبهان: 

أحدهما: يلزمه؛ لجواز تغيّر رأي المفتي. 

والثاني: لا يلزمه. وهو الأصح؛ لأنه قد عرف الحكم, والأصل استمرار المفتي عليه»”". 

وقال ابن القيم: «إذا استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله, ثم وقعت له مرة ثانية. فهل 
فمن لم يلزمه بذلك قال: الأصل بقاء ما كان على ما كان: فله أن يعمل بالفتوى وان أمكن تغير 
اجتهاده. كما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء وإن جاز تغير اجتهباده. ومن منعه من ذلك 
قال: ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول. فلعله أن يرجع عنه فيكون المستفتي قد عمل 
بجا ضو خط عق مق ايتفكاة: ولبدا رهم بعهيم الحبل يغول الميع كان 'قول الف واسشجو ا يفون 
ابن مسعود: من كان منكم مُسِتَنًا فليستنّ بمن قد مات؛ فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة»7". 


)١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصولء للأرموي الهندي (907//8"): مرجع سابق. 
0( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (١1787/1)ء:‏ مرجع سابق. وينظر أيضًا: صفة الفتوى» لابن حمدان (ص: كك مرجع سابق 


(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم :)٠١١/4(‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


ونلا 


وعلى ذلك: فلا يخلو حال المستفتي عن تكرار الو اقعة له من أمرين: 


الأول: أن يعلم أن المفتي قد استند في فتواه على نصّ من كتاب أو سنة أو إجماع؛ فحينئدٍ لا 
حاجة إلى إعادة السؤال قطعًا؛ قال البرماوي: «فإنْ عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة 
إلى إعادة السؤال ثانيًا قَطْعَا كما ذكره الرافعي»". 


الثاني: ألا يعلم مستنند المفتي في فتواده, أو عَلِمَ أنه استند على دليلٍ يسوغ الاجتهاد فيه فحينئل 
هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ على قولين: 


الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء؛ لأنه قد يتغير اجتهاد المفتي. 
الثاني: أنه لا يلزمه؛ لأنه قد استند على فتوى سابقة". 


قال ابن النجار الحنبلي: «ويلزم المستفتي أيضًا تكرير السؤال عند تكرار الواقعة؛ لأنه قد يتغير 
نظر المفتي. وهذا الصحيح. لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى 
الرأي كالقياسء أو شك في ذلكء والغرض: أن المقلد حي, فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو 
إجماع. فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيًا قطعًا»". 


وعلى ذلك: فإذا استفتى في مسألة أو قضية, ثم حدثت تلك القضية, فلا يلزمه تكرار السؤال إذا 
استند الجواب الأول إلى نص أو إجماع. أما إذا كان مستند الجواب إلى الرأي والنظر فيلزم المستفتي 
تكرير السؤال في الصحيح عند الحَتَابلة؛ لاحتمال تغير اجتهاد المفتيء وعند الشَافِعيَةِ قولان. 
والأصح منهما لا يلزمه تجديد السؤال؛ لأنه عرف الحكم الأول. والأصل استمرار المفتي عليه. 


والأولى والأفضل للمستفتي أنه إذا وقعت له مسألة فسأل عناء فأجابه المفتي. ثم وقعت له 
ثانيًا: فيلزمه السؤال ثانيًا يعني على الأصح. إِلّا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة 
السؤال عنها فلا يلزمه ذلكء. ويكفيه السؤال الأول؛ للمشقّةء ورفع الحرج عنه". 


)١(‏ الفوائد السنية في شرح الألفية: للبرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (0/ :)772١‏ الطبعة: الأولىء 577 ١ه‏ - 5١١15م.‏ وينظر أيضًا: التحبير شرح 
التحرير في أصول الفقه. للمرداوي (8/ 058 4): مرجع سابق. 

(؟) القواعد الأصولية والفقبية المتعلقة, للشثري (ص: 76"): مرجع سابق. 

(9) شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي (/ 554): مرجع سابق. 


(5) المجموعء للنووي (١//ا2):‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


والآن ومع توافر وتطور وسائل الاتصالات أصبح الوصول إلى المفتي أمرًا ميسورًا سهلًا على مدار 
اليوم؛ بما تتيحه دور وهيئات الفتوى من مواقع إلكترونية يتمكن من خلالها المستفتي من إرسال 
سؤالة عو البريى الإلقاروق وهم الإجازة عليه فق عكوة ساعاخه أوبغير البواقف الناكية هد آمناء 
الفتوى» بجانب الحضور الشخصي إلى مقر المفتي. 


لين 
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الاستفتاء بالتوكيل والإنابة 


من المقرر لدى العلماء أن للمستفتي أن يسأل ويستفتي بنفسه. إلا أنه يجوز له أن يرسل إلى 
المفتي من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقًا بخبره"". 


قال النووي: «يجوز للمستفتي أن يستفئي بنفسه. وله أن يبعت ثقةً يعتمد خبره ليستفتيّ له وله 
الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه. أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون 
قله الجواب بخطه "ا 


ويستدل على جواز التوكيل والإنابة في الاستفتاء بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: 
((كنت رجلا مَدَّاءء وكنت أستحبي أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته. فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله. فقال: يغسل ذكره وبتوضا))". 

في الحديث دلالة على أن المستفتي له أن يوكل غيره بالسؤال. خاصّة عند وجود العذرء ومن 
العذر: الحياء الذي منع عليًا رضي الله عنه من السؤال بنفسه. وقد بوّب له البخاري بقوله: «باب 
من استحيا فأمر غيره بالسؤال»". 


والأولى بالمستفتي أن يسأل بنفسه؛ لما في ذلك من إيصال سؤاله للمفتي على الوجه الصحيح. 
وسماعه الإجابة منه على نحو دقيقء وربما احتاج من المفتي مزيد بيان وتوضيح. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (178/1): مرجع سابق. وروضة الطالبين وعمدة المفتينء للنووي :)٠١5 /١١(‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن 
حمدان (ص: 87)ء مرجع سابق. 

(؟) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: :)7١‏ مرجع سابق. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري :)17/١(‏ ومسلم واللفظ له .)5407/١(‏ 


(5) صحيح البخاري .)28/1١(‏ 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظيروالتنزيل 


واذا كان للمستفتي أن يوكل مَنْ يثقٌ به في الاستفتاء عنه. فإن هناك من الأسئلة ما يجب فيها 
حضوره ليسأل بنفسه. ولا يكفي حضور شخص آخر للسؤال بدلا عنه؛ لأن الحكم يتوقف فهها 
على المعرفة الدقيقة للفظ الصادر من صاحب الواقعة. والظروف والملابسات التي صدر فهاء 
وقد يحتاج المفتي إلى السؤال عن نيِّة صاحب الواقعة وقتّ صدور اللفظء ومن هذا القبيل: فتاوى 
الطلاقء لذا ارتأت دار الإفتاء المصرية ضرورةً حضور الزوج بنفسه للسؤال في مسائل الطلاق؛ حتى 
يتسئّ للمفتي معرفةٌ كافة التفاصيل المهمة التي تتوقف الفتوى علها!". فإذا صدر من الزوج مثلًا 
لفظ طلاق فهو المكلف بالسؤال عن حكم الشرع فيه؛ لا زوجته؛ ولا غيرها؛ لأن الشَّرعَ حمّله هو أمْرَ 
الطلاق والنية فيهء واذا أخبر زوجته بالفتوى فلتصدقه؛ لأن الشرع لم يكلفها بأن تشقّ عن صدره 
لتعرف ما إذا كان صادقًا أو كاذيًا في نفس الأمرء وان كان كاذبًا فالإثم عليه وحده. ولا إثم على الزوجة 


ولا حَرَجَ. 

وبناءَ على ذلك: فإنه يجوز للمستفتي أن يسأل بنفسه.ء وله أن يوكل ثقةً يعتمد خبره ليستفتي 
تدروقه الأعياة عق غك الففق إذا أغروويه شه آفد خطله أو كان يعرف خظه ولم ونه كلت فية, 
وفي بعض الأحيان لا بد من حضور المستفتي نفسه كما في أسئلة الطلاق والظبهارء وكل ما من شأنه 
العوقك على معرفة الطروف والمالايسات المعماقة بالعادقة آقالمارلة الوافجة العف 


دعا 


)١(‏ ينظر: التوكيل في الاستفتاء» على موقع دار الإفتاء المصرية: 
021-21153.6019./لالثالانا 
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البيان الدقيق للسؤال 


مق القداب العلنية للمسعقي البيان الدقيق لضيغة السوال: شهوكاكان السؤال آم كتابكاء شعلية 
«أن يحسن إلقاء السؤال إن كان الاستفتاء بالنطق. وان حصل بالكتابة أن يكون السؤال واضحًا 
عبارة وخنطاء فإذا لم يكن يحسن ذلك, أناب عنه مَنْ تغرف حسن الإلقاء أو الكتابة»2". 


قال ابن الصلاح: «ينبغي أن يكون كاتبٌ الاستفتاء ممن يحسن السؤال وبضعه غائن الغرض,. مع 
إبيانة الخط واللفظء وصيانهما عما يتعرض للتصحيف»”2. 


وبعدٌ البيان الدقيق لصيغه السؤال من أهم الآداب التي يجب على المستفتي مراعاتها؛ إذ إن 
إجابة المفتي متوقفة مترتبة عليها؛ فإذا أخطأ السائلٌ في عرض السؤال ثم بالتأكيد أخطأ في الفتوى 
المتعلقة بنازلته؛ لذا كان أهم مرحلة في مراحل الفتوى هي «مرحلة التصوير». 


إقنإث العقوى قمر بار ماحل أسائصية فق ذهن الضف القصروين :والكديف» وناق الحكم: 
تكييف» وبيانٍ حكمء وتنزيل. 


فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة المسؤول عنها شرط أسامي لصدور الفتوى بشكل 
صحيح. وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت المراحل التالية على الوجه المرضي- 
كانت الفتوى أَبْعدَ عن الخطأء وأقربَ إلى تحقيق مقاصدٍ الشرع الكلية ومصالح الخلق المرعية, 
وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرةٌ غير معبرة عن حقيقة الأمرء وعن ذلك عبر 
العلماء بقولهم: «الحكم على الشيء فرعٌ عن تَصُوّره». 

وعبء التصوير أساسًا يقع على السائلء لكنَّ المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن 
الجبات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافباء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قِبّل السائل بشأنهاء 
وهي: الزمان» والمكان, والأشخاص. والأحوال. 


)١(‏ أصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياض (ص: :)١57‏ مرجع سابق. 


(9) أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح 4" مرجع سابق» وينظر أيضًا: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, للنووي (ص: دل)ء مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


لذا وجب على المستفتي أنْ يكونّ أمِيئًا في مسألته. دقيقًا في بيانها للمفتي. فيشرح له ما وقع له 
بدقة ووضوح., وأمانة. ولا يُخْفِي عليه شيئًا مما يتعلّق بمسألته. فيذكر ما له وما عليه؛ حتى يكون 
المفتي مطالعًا ملمًا بواقعة السؤالء وبالتالي يتمكن من تنزيل الحكم الشرعي على الوجه الصحيح 
الموافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد تتوقّف الفتوى على إيضاح 
جزئية معينة في موضوع الاستفتاءء ويؤدي إغفالها إلى تغيّر حكم الفتوىء وبالتالي عدم مطابقتها 
لحالة المستفتيء ولهذا نصّ العلماء على أن: «حُسن الجواب من حُسن السؤال». وأن «حسن 
السؤال نصف العلم». 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: «إذا سأل أحدكم, فلينظز كيف يسألء فإنه ليس 
أحد إلا وهو أعلم بما سأل عنه من المسؤول»". 


فإذا كذب المستفتي في سؤاله وذكر ما يخالف الحقيقة. فإن فتوى المفتي لا تحلل له حرامّاء ولا 
تحرم حلالًا؛ لأن الفتوى على الظاهرء والله يتولى السرائرء والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إل ولعلَ بعضّكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعضء فأقضيّ 
على نحو ما أسمعء فمن قضيتٌ له من حق أخيه شيئًا فلا يأَخُذَْه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار))”". 
فعلى المستفتي تقوى الله تعالى ومراقبثه في سؤاله. 


وفي المقابل: فإن على المستفتي أن لا يتكلف في السؤال بذِكر تفصيلات وأمورٍ لا فائدة منها 
في السؤال؛ وذلك حتى لا يضيع وقت المفتيء وانما يركز على أصل سؤاله. واذا ما احتاج المفتي 
إلى الاستفسار عن شيءٍ طلب منه بيانه وتوضيحه. مقتصرًا في ذلك على ذِكُر ما يرشد المفتي إلى 
كونه مؤثرًا في الوصول إلى الحكم الصحيح؛ مراعيًا بذلك وقت غيره من المستفتين ممن يشق علهم 
الانتظار. 


فبناك فرق في الاستفتاء مثلًا في أمور الأحوال الشخصية بين السؤال عن الحكم الشرعي وبين 
حكاية المشكلة الاجتماعية التي لا تأثير لبا في معرفة الحكم الشرعي. 


)١(‏ الفقيه والمتفقهء للبغدادي (88/5؟)ء مرجع سابق. 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له (5/ 19): ومسلم (9210//9؟1). 
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ّ ١ 
َُ 
بالبايكة:‎ 


تناولنا في المبحث السابق: «الآداب العلمية للمستفي». ونتناول في هذا المبحث «الآداب 
السلوكية للمستفتي», والتي يمكن أن نجملها فيما يلي: 


الأول: حجفظ الأدب معا 3 لمفتي: 


.٠ه‏ ههه .6 .6ه .اه ماه 

فشأن المسلم أن يكون مُؤْدَبَا مع خلق الله جميعا: فالتحلي بالأخلاق والصفات الحميدة مما أمر 
به الشرع الشريف. وحضنّ عليه. يقول ابن القيم: «فصل: الأدب مع الخلق: وأما الأدب مع الخلق 
فهو معاملتهم -على اختلاف مراتهم- بما يليق هم؛ فلكلّ مرتبة أدبء والمراتب فيها أدب خاصء فمع 
الوالدين أدب خاصء وللأب منهما أدب هو أخص بهء ومع العالم أدب آخرء ومع السلطان أدب يليق 
بهء وله مع الأقران أدب يليق بهم» ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه؛ء ومع الضيف 


أدب غير أدبه مع أهل بيته. 


ولكل حال أدب: فللأكل آداب». وللشرب آدابء وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة 
والنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب» وللسكوت والاستماع آداب. 


وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه عنوان شقاوته وبوارة. 


فما امشحلب شير الدقيا والكفرة تفل الآذيم ولا اسعداب حرناهما مكل قلة الأدب,.:واتظر ادن 
الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أن يتقدم بين يديهء فقال: ما 
كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدَّم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أورثه مقامه 
والإمامة بالأمة بعده؟! فكان ذلك التأخز إل خلغه -وقن أوما إليه أن افيث مكانك- جمرا: وسعهًا إل 
قدام: بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي»". 


وقد نصّ الكثيرمن العلماء على أنه ينبغي على المستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي؛ لأن مقام 
المفتي هو التبليغٌ عن رب العالمينء فوجب لزامًا على المستفتي أن يتأدب مع من هذا مقامه: يقول 
العلامة ابن الصلاح: «ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي, ويبجله في خطابه وسؤاله. ونحو 
ذلكء ولا يومئ بيده في وجههء ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا 
وكذا؟ 


)١(‏ مدارج السالكين. لابن القيم (5/ 74 775): ط. دار الكتاب العربي: بيروتء الطبعة الثالثة. سنة 517 ١ه-‏ 1997م. 
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ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلت أناء أو كذا وقع لي» ولا يقل له: أفتاني فلان: أو أفتاني غيرك بكذا 
وكذاء ولا يقل إذا استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه, وإلا فلا تكتب, ولا 
يسأله وهو قائم» أو مستوفزء أو على حالة ضجرء أو هم بهء أو غير ذلك مما يشغل القلبء ويبداً 
بالأسن الأعلم من المفتينء وبالأولى فالأولى»". 


كما أنَّ الفقهاء والمفتين بمثابة الهداة للأمة؛ وذلك لأخهم بالأخص المعنيون بتبليغ الأحكام 
الشرعيةء وتوضيح الحلال من الحرامء فهم كما قال الإمام أحمد: «يدعون من صل إلى الهدى, 
ويصبرون منهم على الأذى. وبحيون بكتاب الله تعالى الموتى. ويبصرون بنور الله أهل العمىء فكم 
من قتيل لإبليس قد أحيوه؟! وكم من ضالّ تائه قد هدوه؟! فما أحسنّ أثرّهم على الناس»". 


وتَأذّب المستفتي أمام المفتي ليس لمجرد أنه عالم فحسب؛ بل لأن الشرع الشريف قد أوجب 
علينا أن نتأدّبَ مع هؤلاء الفقهاء والمفتين؛ لأن منزلهم عظيمة» ويوضح تلك المنزلة العظيمة 
والمكانة الرفيعة العلامةٌ ابن القيم بقوله: «فقهاء الإسلام, ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين 
الأنامء الذين خصوا باستتباط الأحكام: وعنوا يضبظط قواغد الخلال والحرام: قهم في الأرض بمتزلة 
الفجوم ق السماء يم ميتدى العيوان فق الخللماته وحاجة الناس إلييم أعظلة فق خاجهم إل الظعاء 
والشراب: وطاعتهم أفرض علههم من طاعة الأمبات والآباء بنص الكتابء قال الله تعالى: يما آلَّذِينَ 
َامَنَُا أطِيحُوأ آللّة وََطِيعُوأ آليَسُولَ وَأَولي الْأَمَرِ مِنَكُمٌ إن تَْرَعْتُم في شيء فَرْدُوهُ إلى آللّهِ وَآلِيَسُولٍ 
إن كُنثُمَ تُؤْمِنُونَ بآللَّهِ وَآلْيَوْم آلَْخِرّ ذَلِكَ خَيْرَ وَآَحَسَنْ تَأوِلَاا [النساء: 55]» قال عبد الله بن عباس 
رض الله غيها ق إخدى الرواييين ممه وجابن بن عبن الله والحبين البضيرق وابو العالية وعطاء ين 
أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه: أولو الأمر هم العلماء. وهو إحدى الروايتين عن 


الإمام أحمد»27, 


والتأدب مع العلماء هو دأب الصالحين مع مشايخهم الذين يجب أن نقتدي بهم» ويشير إلى 
ذلك الإمام الرازي في تفسيره لقوله تعالى حكاية عن قول سيدنا مومى عليه السلام للخضر عليه 
السلام: (قَالَ لَّمْ مُومِى هَل أَتَبِعْكَ عَلَنَ أن تُعَلّمَن مِمًا عُلَمَتَ رُشَّدًا) [الكيف: 17]: «اعلم أن هذه 
الآيات تدلٌ على أن مومى عليه السلام راعى أنواعًا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد يَتَعَلَمَ مِنّ 
الهس 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء, لابن الصلاح (ص 0178 :)١19‏ مرجع سابقء والفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (587/5): مرجع سابقء والمجموع شرح 
المهذب.» للنووي /١(‏ لاه)ء مرجع سابقء وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص كلم مرجع سابق. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم :)/١(‏ مرجع سابق. 


5 إغاخ الدرقدين عرب العالدين: لابن الغيم (01/0)» مرجع سايق 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


فأحدها: أنه جعل نفسه تبعَا له لأنه قال: (هَلَ أَتَبِعْكَ) [الكيف: 17]. 


وثانيها: أنه استأذن في إثبات هذه التَبَعِيّة فإنه قال: هل تأذن لي أن أجعل نفمي تبعًا لك وهذا 
مبالغة عظيمة في التواضع. 


وثالتها: أنه قال: (عَلَنَ أن تُعَلَّمَنْ [الكهف: 17]. وهذا إقرار له على نفسه بالجهل وعلى أستاذه 
بالعلم. 

ورابعها: أنه قال: [مِمًا عُلّمَتَ) [الكهيف: 1”7], وصيغة مِنْ للتبعيضء. فطلب منه تعليم بعض ما 
علمه اللهء وهذا أيضًا مشعر بالتواضع؛ كأنه يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني مساويًا في العلم لك 
بل أطلب منك أن تعطيني جزءًا من أجزاء علمك. كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءًا من 
أجزاء ماله. 


وخامسها: أن قوله: [مِمًا عُلّمَتَ) [الكهف: 17] اعترافٌ بأن الله عَلّمَهُ ذلك العلم. 

وسادسها: أن قوله: (ِرُشَّدَا) [الكيف: 17] طلب منه للإرشاد والهداية» والإرشاد هو الأمر الذي لو 
لم يحصل لحصلت الغواية والضلال. 

وسابعها: أن قوله: (نُعَلّمَنِ مِمّا عُلَّمَتَ) [الكهف: 17] معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله 
الله بهء وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيًا بإنعام الله تعالى عليك في هذا 
التعليم + ولبكا المع قبل: أَناعَيد عن ككلخث ينه حرق 

وثامنها: أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلًا لذتك الغير.... فقوله: (هَلَ 
أَتَبِعْكَ) [الكهف: 17] يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتيا بهاء 
وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه 2 أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض. 

وتاسعها: أن قوله: (أَتَبِعْكَ) [الكهف: 17] يدل على طلب متابعته مطلقًا في جميع الأمور غير مقيد 


بنيء دون شيء. 
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وعاشرها: أنه ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولًا أنه نبي بني إسرائيل؛ وأنه هو موسى صاحب 
التوراة» وهو الرجل الذي كلّمه الله عز وجل من غير واسطة. وخصّه بالمعجزات القاهرة الباهرة, 
ثم إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة 
من التواضع؛ وذلك يدلٌ على كونه عليه السلام آتيًّا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة. وهذا هو 
اللائق به؛ لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر. فكان 
طَلَبّه لها أشدّء وكان تعظيمُه لأرياب العلم أكُملَ وأشد. 


والحادي عشر: أنه قال: (هَلَ أَتَبِعْكَ عَلَنَ أن تُعَلَمَنْ) [الكهف: 17] فأثبت كونه تبعَا له أولّاء ثم 
طلب ثانيًا أن يعلمه: وهذا منه ابتداء بالخدمة. ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم. 


والثاني عشر: أنه قال: (هَلَ أَتَبْكَ عَلَنَ أن تُعَلّمَنْ) [الكيف: 17], فلم يطلب على تلك المتابعة 
على التعليم شيئّاء كأن قال: لا أطلب منك على هذه المُتَابَعَةِ المال وَالجَاهَء وَلّا غَرَضَ لي إلا طلب 


العلم»". 


الثاني: خسن عرض السؤال على المفتي: 


.وهام .6ه 6ه 66م .اه .امه 

ويكون ذلك بالتزام المستفتي الأدب والرفق في مخاطبة المفتي: فلا يلح عليه ولا يتعجله في 
الرد على السؤال: فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: ((إني لفي القوم عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء إذ قَامَتِ امْرَأَةٌ فقالت: يَا يَسُولَ الله إنهما قد وهبت نفسها لكء فَرَ 
فمها رأيّكء فلم يجبها شيئًاء ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لكء قَرَ فيها رأيك, 
فلم يجها شيئًاء ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لكء فَرَ فها رأيّكء فقام رجل فقال: 
يا رسول الله أَنْكَحْنِبَاء قال: هل عندك من شيء؟ قال: لاء قال: اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد. 
فذهب فطلبء ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتمًا من حديدء فقال: هل معك من القرآن شيء؟ 
قال: معي سورة كذا وسورة كذاء قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن))'". يقول العلامة 
ابن حجر في شرح الحديث: «وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلهاء بل يطلبها برفق وتأنّء 
ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائلٍ وباحثِ عن علم»'". 


ه١557٠ ط. دار إحياء التراث العربي: بيروتء الطبعة: الثالثة. سنة‎ :)585 -587 /7١( مفاتيح الغيب. للرازي‎ )١( 
.)3١ /( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(5) فتح الباريء لابن حجر (517/9). 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


قالامد أم عرض المسطق اانه نان لتقف يدون رفقه ول يقي على لعفف أن لمات 
مع المفتي. ويرفق به. ويخاطبه بما يعظمه ويجلهء ويديم له الدعاء. فإن ذلك خيرٌ سبيلٍ إلى بلوغ 
أغراضه. وينقّل العلامة الذهبي عن العلماء في هذا المقام قولهم: «أدب السائل أنفعٌ من الوسائل»7". 


وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا: حسن المسألة نصف العلمء والرفق نصف العيش»". 


ومن صورخئئن عَرْضٍ السؤال على المفتي: أن لا ينادي المفتي باسمه مجردًا: يا فلان! أو يناديه 
من بعيد من غير ضرورةء بل يجب عليه أن ينزله منزلته فيقول مثلًا: يا شيخنا... ونحو ذلك من ألفاظ 
الأدب؛ يقول العلامة الخطيب البغدادي -عن أدب الطالب مع شيخه-: «فينبله في الخطاب وببجله في 
الألفاظء ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأفناء العوام. فقد قال الله تعالى: (لّا تَجَعَلُوأ 
دُعَءَ آليَسُولٍ بَيَِنَكُمَ كَدُعَآَءٍ بَعَضِكُم بَعَضَا) [النور: 17], وهذا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته. 
ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته»'". وهذا كان دأب العلماء وطريقتهم في التعامل مع شيوخهمء 
فهذا الإمام الكبير العلامة الحافظ علي بن المديني رحمه الله يصف شيخه الإمام أحمد بن حنبل 


بقوله: «أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب»2. 


ويقول بدر الدين ابن جماعة: «وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه. ولا يناديه مِنْ 
بعْدِء بل يقول: يا سيدي وبا أستاذي. وقال الخطيب: يقول: أيها العالم» وأيها الحافظ, ونحو ذلك,. وما 
تقولون في كذا؟ وما رأيكم في كذا؟ وشبه ذلك, ولا يسميه في غيبته أيضًا باسمه إلا مقرونًا بما يشعر 
بتعظيمه كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ كذاء وقال شيخناء أو قال حجة الإسلام: أو نحو ذلك»“". 


ومن جملة الأدب أيضًا: الدعاء للمفتي عند عرض المسألة عليه: فمن الأدب أن يدعوَ المستفتي 
للمفتي أو الفقيه بقوله مثلًا: رحمك الله, أو وفقك الله. ونحو ذلك من صيغ الدعاء؛ يقول العلامة 
الخطيب البغدادي -فيما ينبغي أن يقوله المستفتي في عرض مسألته على المفتي-: «ما تقول رضي 
الله عنك أو رحمك الله أو وفقك الله؟ ولا يحسن في هذا: ما تقول؟ رحمنا الله واياك: بل لو قال: ما 
تقول رحمك الله ورحم والديك؟ كان أحسن. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: للذهبي :)١59/87/1١5(‏ ط. مؤسسة الرسالة: الطبعة الثالثة. سنة 4.6 ١ه‏ - 15464 م. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر :)7387/1١(‏ ط. دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولل» سنة 5١5‏ ١ه‏ - 1154م. 
() الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/ 7075: :)١8١‏ مرجع سابق. 

(5) سير أعلام النبلاء: للذهبي :)٠٠١/١١(‏ مرجع سابق. 


(5) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: لابن جماعة (ص 15): مرجع سابق. 
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وان أراد مسألة جماعة من الفقهاء قال: ما تقولون رضي الله عنكم؟ أو ما يقول الفقباء سددهم 
الله في كذا؟ ولا ينبغي أن يقول: أفتونا في كذاء ولا: لِيّفْتِ الفقباء في كذاء فإن قال: ما الجواب؟ أو ما 
الفتوى في كذا؟ كان قريبًا. وحكي أنَّ فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
لم يكتب له الدعاء فهاء فكتب الجواب في أسفلها: لا يجوزء أو كتب: يجوز ولم يزد على ذلكء فلما 
عادت الرقعة إلى السلطان ووقف عليهاء علم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري للتقصير في الخطاب 
الذي خوطب بهء فاعتذر إليه»”". 


018 00 
استئذان» فمن الأدب أن يستأذن المستفتي بالدخول على المفتيء ثم يعرض عليه مسألته بعد أن 
تأقوالة السشق نوق ] الجوا تانب قف وكر اليهخايب النقوادى أنه لما ذخل بيعة غان الو يميق عند 
وهو خليفة, قال: يا ربيعة حدثناء قال: ما أحدث شيئًاء قال: فلما خرج من عنده قال: ألا تعجبون من 
هذا الذي يقترح علي كما يقترح على المغنية: حدثنا يا ربيعة»". 


ومن صور حُسْن عَرْض السؤال على المفتي: التواضع أمام المفتي وعدم التكبّر عليه, فينبغي 
للمستفتي مهما كانت مكانته الاجتماعية أو العلمية أن يتواضع أمام المفتي والعالم. ويسأله بأدب 
واحترام؛ يروي العلامة أبو عبد الرحمن السلمي بسنده: «جاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه 
فحيّاه وقال: يا سفيان. حدثني. فالتفت سفيان فقال: يا فتى. إنه من جهل أقدار الرجال فهو بقدر 


نفسه أحبل 


لذا لا يصعٌ أن يتعالى المستفتي في سؤاله المفتيء أو أن يتكبر عليه؛ لأنه مثلّا ذو مكانة اجتماعية 
ونحو ذلك. فالصواب أن الإنسان كلما ارتفعت مكانته كان ذلك أذْعى إلى تقديره للرجال وإنزالهم 
منزلتهم واحترامهم؛ يروي العلامة الحافظ الذهبي عن حمدان بن الأصبهانيء قال: «كنت عند شريك, 
فأتاه بعض ولد المهديء فاستندء فسأله عن حديث. فلم يلتفت إليه. وأقبل عليناء ثم أعاد. فعاد 
بمقل ذلك فقال: كانك تَيَشعف بأولاد الخليقة: فال؛ لآء ولكق العلم أَزتَنْ عند أهله من أن تشبيعوه: 
قال: فجثا على ركبتيهء ثم سأله. فقال شريك: هكذا يطلب العلم»©". 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/ 387؟)ء مرجع سابق. 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي :)777/١(‏ ط. مكتبة المعارف- الرياض. 
(0) آداب الصحبة: لأبي عبد الرحمن السلمي (ص :)١١5‏ ط. دار الصحابة للتراث. طنطاء مصرء الطبعة الأول» سنة ١٠5١ه-‏ .٠195م.‏ 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


ومن صور خسن عَرْض السؤال على المفقي: عدم الانشغال باللهو والضحك في مجلس الفتوى. 
فمن الآداب التي ينبغي أن يُراعِمَا المستفتي عدمٌ الضحك دون سبب أمام المفتيء أما التبِسَّم في وجه 
المفتي فهذا أمد محمودٌ. بل يُعدّ من الآداب المحمودة. ويروي الخطيب البغدادي بسنده عن عبد 
الرحمن بن عمرء قال: «ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهديء فقال: من ضحك؟ فأشاروا 
إلى رجلء فقال: تطلب العلم وأنت تضحك. لا حدثتكم شهرًا»!". 


ومن صورحُسْن عَرْض السؤال على المفتي: أن يكون السؤال عَمّا ينفع المستفتيء, فينبغي على 
المستفتي أن يكون سؤالُه للمفتي حول ما يعودُ عليه بالنفع في دينه أو دنياه, وذلك بأن يعرض عليه 
شؤونه في العبادات والمعاملاتء أما السؤال عما لا نفْعَ فيه في حياته وآخرتهء فلا يصِعٌ السؤالٌ 
عن ذلك؛ لأنَّ فيه تضِييعًا لوقت المفتيء واشغالًا لذهنه دون فائدة» ولنا في قول الصحابي الجليل 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لتلميذه ومولاه عكرمة أسوة؛ فقد أرشده إلى قاعدةٍ ميمة في 
أمر الفتوىء وذلك حين أمره أن يفت النامنء فقال له: «انْطَّلِقْ فَأَفْتٍِ التَامنَء فمن سَأَلَكَ عَمَا يَحْنِيهِ 
فته وَمَنْ سَأَلَكَ عَمَا لا يَعنِيه فلا فته فإنك تطرح عن تلق مَؤُونَةٍ الناس»7. 


ولا يصعٌ في هذا الصدد أن يكون السؤالٌ من المستفتي عَمَّا يستحيل وقوعه: فينبغي على 
المستفي ألا يسأل المفي عن الأمور الى لا تحدث غالباء أو يستحيل وقوعها؛ لأن في ذلك مضيعة 
للوقت دون فائدة: يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله حرّم عليكم عقوق الأمباتء ومنعًا وهات, 
ووأد البنات, وكره لكم: قيل وقالء وكثرة السؤالء وإضاعة المال))!". «وَنَبتَ عن جمع من السَّلفٍ 
كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعبا عادة أو يندر جدَاء وانما كرهوا ذلك لما فيه من التنطّة 
والقول بالظن؛ إذ لا يخلو صاحبّه من الخطأ»!". 


وذكر القاضي عياض أنَّ شّخصا سأل الإمام مالكًا عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة 
فأفقست البيضة عنده عن فرخ أيأكله؟ فقال مالك: سل عمًا يكونء ودَغْ ما لا يكون. وسأله آخر 
عن نحو هذاء فلم يجبه. فقال له: لِمَ لَّمْ تجبني يا أبا عبد الله؟ فقال له: لو سألتَ عما تنتفع به 
أجبتك60, 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب البغدادي :)197/١(‏ مرجع سابق. 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصهاني (/75717): ط. دار السعادة. مصرء سنة 5 19١ه-‏ 191/5 م. 
(9) أخرجه البخاري (6/8). 

(8) فتح الباريء لابن حجر :)507:4057/٠١(‏ ط. دار المعرفة: بيروت. سنة 1/5١١ه‏ 


(5) ترتيب المدارك وتقريب المسالكء للقاضي عياض :)15١ /١(‏ ط. مطبعة فضالة المحمدية؛ المغرب: الطبعة الأولى. 
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وينبغي الابتعادُ عن كثرة الأسئلة التي قد تؤدي إلى الوقوع في الحرج والمشمَّة على السائل: فينبغي 
على المستفتي ألّا يبحت عن الأمور التي لا يحتاج إلى السؤال عنهاء فقد يوقعُه ذلك في الحَرَج والعتت 
والمشقَّة؛ فقد سأل بعض الصحابة رضي الله عهم النيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسئلة 
التي قد توقعيم في الحرج. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلكء, فقد أخرج الإمام مسلم 
بسنده عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبودء وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم, فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم: واختلافهم على أنبيائهم))!". يقول الإمام النووي في شرح الحديث: «باب توقيره 
يِه وتزكِ إكثار سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم عما لا ضرورةً إليه, أو لا يتعلّق به تكليف. وما لا 
يقعء ونحو ذلك: مقصودٌ أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن إكثار السؤال؛ 
والابتداء بالسؤال عما لا يقع, وكره ذلك لمعانٍ منها: 
© أنه ريما كان سببًا لتحريم شيءٍ على المسلمينء. فيلحقهم به المشقة, وقد بيِّن هذا بقوله صلى 

الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول: ((أعظم المسلمين جُرمًا من سأل عن شيءٍ لم يحرم على 


المسلمينء فحرم علهم من أجل مسألته)). 

© ومنها أنه ريما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوؤهء ولهذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: 
(يَأَيّمَا آلّذِينَ عَامَنُوأْ لا تَسَلُوأْ حَنْ أَشَّيَآءَ إن تُبَدَ لَكُمْ) [المائدة: ١١٠]ء‏ كما صرح به في الحديث في 
سبب نزولها. 

© ومنها أنهم ريما أَحْقَوْهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالمسألة: والحفوة: المشقة والأذى. فيكون 
ذلك سببًا لبلاكهم»". 


.)187./54( أخرجه مسلم‎ )١( 


0( شرح صحيح مسلم.ء للنووي /١١(‏ ٠).ء‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


الثالث: عدم مطالبة المفتي بالدليل: 


لكنهم اختلفوا: هل يقلد المستفتي المفتي؛ أي يقبل فتواه دون دليلٍء أم يطالبه بدليل الفتوى؟ 
وذلك على عدّة آراء»ء وهي على النحو التالي: 


.١‏ فمنهم من أوجب التقليد: وذهبوا إلى أنه لا ينبغي للمستفتي العاميّ أن يطالب المفتي بالدليل 
على ما أفتاه به يقول العلامة ابن الصلاح: «لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحُجَّة فيما 
أفتاه به. ولا يقول له: لِمّ وكيف؟ فإن أحبّ أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك. سأل عنها 
في مجلس آخرء أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجرّدةً عن الحجة. وذكر السمعاني أنه لا 
يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه. وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان 
مقطوعا به. ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي. والله 
أعلم بالصواب»”". 


وقال الإمام النووي معقبًا على قول السمعاني: «والصواب الأول»7, أي لا ينبغي للمستفتي العامي 
أن يطالب المفتي بالدليلء بل الواجبُ عليه أن يقبلَ الفتوى مجردةً من الدليل؛ لأنه قد يقصر فَيْمُه 


وقال الإمام الخطيب البغدادي: «وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به: 
ولا يقول: لِمَ ولا كيف؛ قال الله سبحانه وتعاى: (فَسَلُوَأ أَهَلَ آلذّكْرٍ إن كُنثُمَ لا نَعَلَمُونَ [النحل: ”4] 
وفرّق تبارك وتعالى بين العامّة وأهلٍ العلم, فقال: [ِقُلَ هَل يَسَتوِي آلَّذِينَ يَعلَمُونَ وَآلَذِينَ لَا يَعَلَمُونَ) 
[الزمر: 5] فإن أحبٌ أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمانٍ آخرء ومجلس ثانء 
أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة»". 


؟. ومنهم من أوجب المطالبة بالدليل: وأنه لا حَرَيَ على المستفتي في طَلَبٍ ذِكْرٍ الدليل من المفتي على 
فتوادء يقول ابن القيم: «ينبغي للمفتي أن يَذكرَ دليلَ الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلكء ولا يلقيه 
إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه؛ فهذا لضيق عطنه., وقلة بضاعته من العلم» ومن 
تأمّل فتاوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قولّه حجة بنفسه رآها مشتملةً على التنبيه على 
حكمة الحكم ونظيرهء ووجه مشروعيته, وهذا كما سُئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: ((أينققص 
)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١7١‏ مرجع سابق. 


0) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, للنووي (ص هى)ء مرجع سابق. 
(9) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (387/5): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


الرطب إذا جف ؟)) قالوا: نعم, فزجر عنه. ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف. ولكن 
نههم على علة التحريم وسببة». 


ثم قال أيضًا: «فينبغي للمفتي أن ينبه السائلَ على علَّة الحكم ومأخذه إن عرف ذلك والّا حرم 
عليه أن يفت بلا علم»". 


وذكر أيضًا أن ذكر الفتوى مع دليلها أولى: فقال: «عاب بعضُ الناس ذِكْرَ الاستدلال في الفتوى» 
وهذا العيبُ أولى بالعيب. بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل... وقد كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا سُئل أحدّهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسهاء فيقول: قال الله كذاء وقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا.... فيشفي السائل...؛ ثم جاء التابعون والأئمّة بعدهم فكان 
أحدهم يذكرُ الحكم ثم يستدلُ عليه.... ثم طال الأمد وبعد العهد بالعلم. وتقاصرت الهمم إلى أن 
صار بعضهم يجيبُْ بنعم أو لا فقطء ولا يذكر للجواب دليلًا ولا مأخدًا.... ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن 
وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه» ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدرى ما حالهم 
في الفتاوى, والله المستعان»". 


*. ومنهم مَن فَصّل بين كون المستفتي فقيهًا أم عاميًا: فإذا كان المستفتي فَقِيًا فلا حَرَجّ أن يذكر 
المفتي له الدليلء واذا كان عاميًًا فلا يذكر له الدليل'"؛ يقول العلامة الخطيب البغدادي: «ولم 
تَجْرٍ العادة أن يذكر في الفتوى طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلالء اللهم إلا أن تكون 
الفتوى تتعلّق بنظرٍ قاض أو حاكمء فيومئ فبها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي علمها رد 
الجوابء أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده, فيلوح للمفتي معه ليقيم عذره في 
مخالفته., أو لينبه على ما ذهب إليه. فأما من أفتى عاميًا فلا يتعرض لثيء من ذلك»2©. 


وقال الإمام النووي: «ليس بمنكر أن يَذْكُرَ المُفْقي في فَنْوَاهُ الحْجَّةَ إذا كانت نص واضحًا مختصرًاء 
قال الصَّيمَرِيٌ: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميّاء ويذكرها إن أفتى فقيًّاء كمن يسأل عن النكاح بلا 
وليء فحَسَنٌّ أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي)): أو عن رجعة 
المطلقة بعد الدخولء فيقول له: رجعتهاء قال الله تعالى: (وَُحُولَمُنَ أَحَقُ برَدَهِنَ)»©. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (4/ 175: 4؟17١):‏ مرجع سابق. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (4/ :)٠٠١‏ مرجع سابق. 

(9) المجموع شرح المهذبء للنووي :)07/١(‏ مرجع سابق. 

(4) الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي (507/1): مرجع سابق. 

0) 


لمجموع شرح المهذبء للنووي :)07/١(‏ مرجع سابق. 
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؟. ومهم من فصّل بين كون الدليل نصا شرعيًا ظاهرًا وواضحًا ومقطوعًا به. وكون الدليل خفيا: 
فإذا كان الدليل نصًا شرعيًا ظاهرًا وواضحًا ومقطوعًا به. فيجوز أن يذكره للمستفتي العامي» 
واذا كان الدليل خفيًا فيحتاج إلى إمعان النظر والاجتهاد لفيمه ومعرفته. فلا ينبغي أن يذكره 
للمستفتي العامي". 


قال العلامة ابن الصلاح: «ليس بمنكرٍ أن يذكرّ المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضحًا 
مختصرّاء مثل أن يسأل عن عدة الآيسة. فحسنٌ أن يكتب في فتواه: قال الله تبارك وتعالى: (وَآنَي 
يَنِسْنَ مِنَ آلحَحِيضٍ من نِسَآَئِكُمْ إن آرَْبتُمَ فَعِدَتهُنَ تَلنَهُ أَشْيْرٍ) [الطلاق: 4]. أو يسأل: هل يطهر جلد 
الميتة بالدباغ؟ فيكتب: نعم يطهرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما إهاب دبغ فقد 
طهر). وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذِكْرُ شيءٍ مها»”". 


ويمكننا بعد عزض هذه الآراء أن نخلص إلى أنّه : 

© لا يجب على المستفتي أن يطالب المفتي ابتداءً بذكر الدليل. خاصّة إذا كان المستفتي عاميًا؛ 
إذ الأدلةُ تحتاجٌ إلى نَظَرٍ وَطُرقٍ للاستنباط وقواعدَ يدركها المتخصصونء ويصعب على العامة 
استيعابها لعدم تخصصهم فها. 

© أما إذا لم يكن المستفتي عاميّاء بل كان من جملة أهل العلم والمعرفة, فإنه يحتاج لذكر الدليل 
حتى يعرف وجه الصواب في المسآلة. وتطمئن نفسه إلى الجواب؛ قال العلامة ابن الصلاح: «وذكر 
السمعاني أنه لا يمنع من أن يُطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه. وأنه يلزمه أن يذكر له 
الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه 
العامي» والله أعلم بالصواب»”". 

© بالنسبة لصياغة الفتوى المُؤْصّلة: فإنه يجب على المفتي أن يذكرّ الدليل في صياغتها؛ لأنّه 
ركنٌ من أركانهاء فلا يصعٌ أن يصِيعٌ الفتوى دون ذكر الدليل في أثنائها؛ لأن الفتوى المؤصلة 
بصفة خاصة يخاطب بها المستفتي الذي يُعدٌ من أهل العلم من الفقهاء والمفتين. حتى يقوموا 
بمناقشتها وفهمها والإفتاء بموجهها إذا رجحت لديهم: يقول العلامة النووي: «ليس بمنكرٍ أن 
يذكرَ المفتي في فتواه الحُجَّة إذا كانت نصًا واضحًا مختصراء قال الصَّيمَريٌ: لا يذكر الحجة إن 
أفتى عاميّاء ويذكرها إن أفتى فقيا»!". 

)١(‏ أدب المفتي والمستفيء لابن الصلاح (ص :)15١‏ مرجع سابق. 

(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :.)1١١‏ مرجع سابق. 

) 

) 


و4 أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح رص الال)ء مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص 20 مرجع سابق. 
ع( المجموع شرح المهذبء للنووي /١(‏ ؟0): مرجع سابق. 
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فذكر دليل الحكم هنا له جملة منافع» منها: 
© إيضاح أبعاد الفتوى؛ إذ إِنَّ المبنى إذا عُرف أساسه تحددت سعة البناء بذلك. 


© إمكان القياس علهها إذا وقع له أو لغيره واقعة مشابهة لها!". 


الرابع: تجنْب المستفتي امتحان المفتي واحراجه على الملا 


٠‏ .هاو .م 6و6 ...م ...م م6 م6 م6 .امه 

فلا يصِحٌ بحالٍ للمستفتي أن يغالط المفتي في سؤاله: والمغالطةٌ عبارة عن سؤال المستفتي 
في المسائل التي يُقصد بها تعنيت المفتي وإحراجه أمام الآخرينء أو وضعه في مَأزق ما؛ فقد أخرج 
الإمام ابن عبد البر بسنده عن معاوية رضي الله عنه قال: ((نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن الأغلوطات)) فسَّرهِ الأوزاعي قال: يعني صعاب المسائل'". وقد أخرج هذا الحديث أيضا الإمامُ 
أبو داود في «سننه»'" حيث قال الإمام الخطابي في شرحه له: «ومن باب توق الفتيا... وقد روي أنه 
نبى عن الأغلوطاتء قال الأوزاعي: هي شرار المسائل. والأغلوطات واحدها أغلوطة وزنها أفعولة من 
الغلط؛ كالأحموقة من الحُمقء والأسطورة من السطرء فأما الغلوطات فواحدها غلوطة: اسم مبني 
من الغلط؛ كالحلوية والركوية من الحلب والركوب. 


والمعنى أنه نبى أن يُعترض العلماءُ بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليُستَزْلوا بها ويُسْتَسْقَط 
رأعهم فيها. 

وفية كزاهية عمق والكاف كي للا مناجة للإاكيناق إلبه من الميدالة» ووجوب القرتف ماك 
علم للمسؤول بهء وقد روينا عن أبي بن كعب: أن رجلا سأله عن مسألة فها غموضٌء فقال: هل كان 
هذا يحد؟ قال؛ لاء فقال؛ أميلق إل آن يكون: وسأل رجلا مالك بن أنس عن رجل شرب.ق الضلاة 
ناسيّاء فقال: ولم لم يأكل ثم؟! قال: حَدَّثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي د قال: ((إنَّ من 
خققى إسام المركركه جا انيه" 


.)725 الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر (ص:‎ )١ 
مرجع سابق.‎ :)٠١١7 ؟) جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر (؟/‎ 


00( 
00 
(9) أخرجه أبو داود في سننه (9/ .)25١‏ 
0( 


:) معالم السننء للخطابي :)١187/4(‏ ط. المطبعة العلمية. حلبء الطبعة الأولى» سنة ١16١ه-‏ 15757م. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


وينبغي على المستفتي أن يسأل فيما يحتاج إليه دون تعنْت مع المفتي: فالواجب أن يسألَ 
المستفتي عن الأمور التي يحتاجٌ إلى معرفة الحكم الشرعي فهاء ويبتعدت عن مغالطة المفتي والتعنت 
معه. فهذا من سوء الأدب المنبي عنه: فعن سعيد بن بشير قال: كان مالك إذا سُئل عن مسألة يظنٌ 
أن صاحبّها غيرٌ متعلم» وأنه يريد المغالطة -أي يظن أنه يريد المغالطة والتشكيك والجدل والتعنت: 
ولا يقصد الاستفيهام ولا الرغبة في العلم- فكان الإمام مالك يزجره بهذه الآية: إوَلَلَبَسَنَا عَلَيم ما 
يَلَبِسُونَ) [الأنعام: 0]9". 


كهنا أ كلف السيصفق ف مسؤالة [النقق ركون مركا لحرمانه نركة العلم كالواجي عل المستفق 
أن مسال عما يشكه كرون تكلن» فالتكلف خلق ذفية: ولسن من ذات الصبالهين: فقن آخرع العام 
ابق عنم البو ميضده' عق الرريد بن خقيم أنه قال ديا عيك الله ما علبك:اللداق كمابة مين علة 
فاحمد الله؛ وما استأثر عليك به من علم فَكِلّْهُ إلى عالِمه ولا تتكلّفْ؛ فإن الله عز وجل يقولُ لنبيه 


كهِ: (فل مَآ أَسَلّْكُمَ عَلَيّهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أنَاْ مِنَ آلْمْتَكَنفِينَا [ص: 7»]17". 


وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: «إذا أراد الله عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه 
الأغاليط»27. 


وتعلت |1 تفتي في سؤاله ذا فت دلي على سوء الخلقء وعاقبته وخيمة: فقد وصف العلماء 
من يتهن- ويغالط الفقية أوا . لمفتي أو العالم بشرار الناس: يقول الإمام الحسنا لبصري رحمه الله: 
«إن قتراة غباق الله الذيخ صيؤوى بشرار المسائل تعتكون يبا قباة اللهة". 


وينبغي على المستفتي أن يتعلم كيفية السؤال: فلا يصحٌ أن يتصئّع المستفتي الأسئلة» ويتخيّلَ 
بعض المسائل حتى يختبرٌ بها المفتي: فعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: جاء ابن عجلان إلى زيد 
بن أسلم, فسأله عن شيءء فخلط عليه» فقال له زيد: اذهب فتعلم كيف تسألء ثم تعال فَسَنْ”. 


)١(‏ _تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك (ص ,)١5‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
(؟) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر (؟/ 55 ١٠)ء‏ مرجع سابق. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (7/5١٠١)ء‏ مرجع سابق. 
(ك) جامع بيان العلم وفضله.ء لابن عبد البر (؟17/5١٠١)ء‏ مرجع سابق. 


)مه( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي الفصضتف 6 مرجع سابق. 
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وكان ابن سيرين رحمه الله إذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة قال للسائل: أمسكها حتى تسأل عنها 
أخاك إبليسى7". 


وينبغي على المستفتي ألّا تكون أسئلته مَدْعاة للسخرية: بل الواجب على المستفتي أن تكون 
أسئلته وَاقعيّة. وليس من باب اللهو والضحك: فقد ذكر الإمام أبو البركات الغزي: «أن رجلا سأل 
الإمام الشعبي عن المسح على اللحيّة. فقال: خللها بأصابعكء فقال الرجل: أخاف ألا تَبْلَّا. قال 
الشعي: إن خفت فانقعبا من أول الليل: 


وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن يحُكّ بدنه؟ قال: نعم» قال: مقدار كم؟ قال: حتى يبدو العظم. 
وروي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((تسحروا ولو بأن يضع أحدكم أصبعه على التراب 
قم يشعبا ف فيه ل ففال رجل: اي الأسباد ؟ فهداول الشعى إنيام رخله وقال هذه 

وسئل عن أكل لحم الشيطان: فقال: نحن نرضى منه بالكفاف. وقال له رجل: ما اسم امرأة 
إبليس؟ فقال: ذاك نكاحٌ ما شهدناه»”". 


وعلى المستفتي في هذا الصدد عدم توجيه السؤال من للمفتي إلا بعد استئذانه: ينبغي على 
المستفتي أن لا يسأل حتى يأذنَ له الفقية أو المفتي في السؤالء يروي العلامة الخطيب البغدادي 
بسنده عن محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني يقول: تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه 
فتقدم إليه رجل وافر اللحية, كبير الهامة. فابتدأ ليقرأء فقال: ترفق يا خليلي. سمعت محمد بن 
الجيم السمري يقول: سمعت الفراء يقول: أدب النفس ثم أدب الدرسء فإن أعجلته حاجة خثي 
فواتها بتأخيرها سأل من سبقه أن هب له سبقهء ويسامحه في القراءة قبله"". 


فيلزم المستفتي أن يستأذن على المفتي في سؤاله. ولا يحرجه بأن يدخل عليه ويسأله فورّاء 
بل الواجب أن يجلس المستفتي بين يدي المفتي متأدبًا بسكون وتواضع., ولا يعطي المفتي جنبه أو 
ظيوف هالعلم للا كمال إلا بالقواطع وإلقاء السمعء يقول الإمام الشافي رمه اللةه «لا'يطلب أحد 
هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلحء ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء 
أفلح»". 


ه١‎ 5.5 ط. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة‎ :)3١/7( العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلبي‎ )١( 
/51/1ام.‎ -ه١‎ 51١4 (؟) المراح في المزاحء لأبي البركات الغزي (ص 85): ط. دار ابن حزمء بيروت: الطبعة: الأولى» سنة‎ 
مرجع سابق.‎ ,)2.07/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب البغدادي‎ (0 


(9) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/ 185). 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


وعلى المستفتي أيضًا الحذرمن الجدال مع المفتي: ينبغي على المستفتي أن يحذر من الإثقال 
على المفتي والجدال معه واضجاره: فعن إسماعيل بن مومى بن بنت السدي قال: «دخلنا إلى مالك 
بن أنس ونحن جميعًا من أهل الكوفة. فحدثنا بسبعة أحاديثء. فاستزدناه. فقال: من كان له دين 
فلينصرفء فانصرفت جماعة,» وبقيت جماعة أنا فهم» ثم قال: من كان له حياء فلينصرف فانصرفت 
جماعة. وبقيت جماعة أنا فهم» ثم قال: من كانت له مروءة فلينصرفء فانصرفت جماعة» وبقيت 
جماعة أنا فهم فقال: يا غلمان افقؤوهم -أي أخرجوهم- فإنه لا بُقَيَا على قوم لا دين لهمء ولا حياء. 


ولا مروءة»27". 


وعلى المستفتي أيضًا عدم تكرار سؤال سبق أن أجابه المفتي عنه و أفهمه إياه: ينبغي على 
المستفتي ألّا يكرر سؤال ما يعلمهء ولا استفهام ما يفهمه. فإنه بذلك يضيع وقت المفتيء يقول 
العلامة الخطيب البغدادي: «وليتق إعادة الاستفهام لما قد فهمهء وسؤال التكرار لما قد سمعه 
وعلمه؛ فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ.... قال: أبو عمر الحوضي: رأيت شعبة بن الحجاج أقام 
عفان من مجلسه مرارًا؛ من كثرة ما يكرر عليه»". 


على أنَّ جدّال المستفتي فيما يفهمه مع المفتي يعد من الرياء: ينبغي على المستفتي أن يحذرٌ 
من الوقوع في الرياء وحب الظهور المنبي عنه شرعاء وذلك عن طريق مجادلة المفتيء وكثرة سؤاله 
فيما سبق له معرفته وفهمهء قال الإمام وكيع رحمه الله: «من استفهم وهو يفهم فهو طرف من 
الرباء»”". 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنا زعيم ببيت في 
ريض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقّاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء 
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه))'". يقول العلامة العظيم آبادي في شرح الحديث: «المراء: أي 
الجدال كسرًا لنفسه كيلا يرفع نفسه على خصمه بظبور فضله»". 


)00( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي /١(‏ 5١5)ء:‏ مرجع سابق. 
0( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب البغدادي (١/1157١)ء‏ مرجع سابق. 
0( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب البغدادي :)1917/1١(‏ مرجع سابق. 


(8) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 507). 


(5) عون المعبود. للعظيم آبادي (8/16١٠)ء‏ ط. دار الكتب العلميةء بيروتء. الطبعة الثانية. سنة ه١5‏ ١ه‏ 
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الخامس: تَفّما لمستفتي صمت المفتي: 
وه .ههه .6 .6ه م6 م6 .6ه .ماه 

فصمت المفتي وتجاهلّه بعضّ المو اقف يكون جو ابا في بعض الأحيان: فينبغي على المستفتي 
أن يتفم صمت المفتيء فلا يصعٌ أن يُلِعّ عليه بالتصريح برأيه في المسألة. فقد تكون وجهة نظر 
المفتي أنَّ التصريح برأيه وقوله في تلك المسألة قد يكون داعيًا إلى فساد البعض؛ فعن الربيع بن 
سليمان قال: «كان الشافعي يرى أن الصناع لا يضمنون إلا ما جَنَتْ أيديهم» ولم يكن يظهر ذلك 
كراهية أن يجترئ الصّناع»”". 


وصِمث المفتي أحيانًا يكون سببّه عدمَّ فهم السؤال بشكل جيد, أو عدم حضور صاحب 
السؤال: فينبغي على المستفتي أن يصيرٌ على الجواب: وبعطي المفتي فرصة لفهم السؤال بشكل 
جيد حتى يخرج الجواب على وجه الصواب؛ يقول العلامة ابن الصلاح: «إذا لم يفهم المفتي السؤال 
أصلاء ولم يحضر صاحب الواقعة, فعن القاضي أبي القاسم الصيمري الشافعي رحمه الله: أن له 
أن يكتب: يزاد في الشرح لنجيب عنه. أو لم أفيم ما فها فأجيب عنه. وقال بعضهم: لا يكتب شينًا 
أصلًا. 

قال: ورأيث بعضهم كتب في مثل هذا: يحضر السائل لنخاطبه شفامًا. وإذا اشتملت الرقعة على 
مسائل فهم بعضها دون بعضء أو فهمها كلها ولم يرد الجواب عن بعضهاء أو احتاج في بعضها إلى 
مطالعة رأيه أو كتبه. سكت عن ذلك البعضء وأجاب عن البعض الآخر. وعن الصيمري: أنه يقول 
في جوابه: فأما باقي المسائل فلنا فيه نظرء أو يقول: مطالعة, أو يقول: زيادة تأمل»'". 


وصِمْتُ المفتي أحيانًا يكون سببّه عدم التأكّد من صورة المسألة: فينيغي على المستفتي أن 
ينتظر ما سيقرره المفتي, ويراعي تفصيله الذي يفيده في جوابه عن تلك المسألة؛ يقول العلامة ابن 
حمدان: «واذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل غيرها فلينص علها في أول جوابه. فيقول: إن كان 
قد قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا وما أشبه هذا فالحكمٌ كذا وكذاء والّا فكذا»7. 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي :)5١7/5(‏ مرجع سابق. 
(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١5١١‏ مرجع سابق. 


0( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص كلم مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


وصفتٌ المفتي أحيانًا يكون سببّه عدم درايته بالمسألة: فينبغي على المستفتي أن يتقبل 
سكوت المفتيء ولا يتجرّأ عليه بسبب عدم إجابته على سؤاله؛ يقول العلامة ابن حمدان: «وسئل 
الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت. فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في 
الجوابء. وقال الأثرم: سمعت الإمام أحمد يُستفتّ فيكثر أن يقول: لا أدري. وذلك فيما عرف فيه 
الأقاويل» وقال: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة» وقيل له: 
أهما أفضل: الكلام أو الإمساك؟ فقال: الإمساك أحبٌ إل إلّا تضرورة»”". 


وصمث المفتي أحيانًا يكون سببّه الخوف أن يكون جو ابه فيه رخصة لارتكاب المحرم: فينبغي 
على المستفتي أن لا يحزن من عدم رد المفتي عليه؛ يقول العلامة ابن حمدان: «وقال سحنون 
صاحب المدونة: أشقى الناس من باع آخرته بدنياهء وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. ففكرت 
فيمن باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي؛ يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه. فيقول له: لا شيء 
عليكء فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقهء وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا»"". 


كما أن صمت المفتي أحيانًا يكون بسبب سؤال المستفتي فيما لايصعٌ السؤال عنه: فينبغي 
عن | 5 8 أن 1 . السؤال: وبة غير الأسلوب الراقي المؤدب مع المفتي: يقول ابن شبرمة: «إِنَّ 
من المستائل مسائل لا يجِمْلٌ بالسائل أن يسألء ولا بالمسؤول أن يجيب»27. 


على أنَّ كثرة سؤال المستفتي للمفتي في كل كبيرة وصغيرة فيه نوع من سوء الأدب. واعتداء 
على مكانته. وشغله بما لا يليق بمنزلته: فينبغي على المستفتي أن لا يسأل إلا فيما فيه ضرورة. 
ويليق أن يسأل فيه من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها من المفتي. وليس في كل ما يعرض على ذهن 
المستفتي من سفاسف الأمور: فعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال:«إن من إِذَالَةٍ العالم أن يُجِيبَ 
كلّ من كُلّمَه أو يجيب كل من سأله»". 


)0( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص 20 مرجع سابق. 
0( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص 20 مرجع سابق. 
(9) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي :)5١1//5(‏ مرجع سابق. 


(؟) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (518/5): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


أن يسألّ عما ينفعٌه في دينه ودنياهء وألّا يشغلَ وقتّ المفتي بما لا فائدةً فيه: فقد روي أن رجلا جاء 


إلى الإمام مالك فسأله عن مسألة, فلم يجبهء فقال له: يا أبا عبد الله ألا تجيبني عما أسألك عنه؟ 
فقال له مالك: لو سألت عما تنتفع به» أو قال: تحتاج إليه في دينك أجبتك7". 


وقد يكون صمته في بعض الأحيان تأديبًا لمن يكثر السؤال بلا داعء فينبغي على المستفتي أن 
يكونَ في حاجة حقيقية إلى معرفة جواب ما يسأل عنه. ولا يكثر من سؤال المفتي في كل ما يخطر 
على باله: يقول العلامة الخطيب البغدادي: وحمقى الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في 
قلوبيمء, كما أخبرنا ابن الفضل القطان بقراءتي عليه عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش قال: 
أخبرنا أحمد بن الحارث قال: أخبرنا جدي عن البيثم بن عدي عن عبد الله بن عياش قال: جلس 
الشعبي على باب داره ذات يوم» فمرّ به رجل فقال له: أصلحك اللهء إني كنت أصلي فأدخلت أصبعي 
في أنفي فخرج علها دمء فما يرى القاضي أحتجم أم أفتصد؟ فرفع الشعبي يديه وقال: الحمد لله 
الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة”". 


وقد يكون صمت المفتي في بعض الأحيان لخفاء وجه الصواب عنه في تلك المسألة: فينبغي 
على المستفتي أن يراعيَ ذلك. فيسأل من هو أعلمُ أو أذرى منه في تلك المسألة؛ يقول العلامة 
الخطيب البغدادي: «باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب: 
قال الله تعالى: (وَفَوَقَ كن ذي عِلّم عَلِيم) [يوسف: 76]: فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة. فأشكل 
عليه. وهناك من هو عارف به لزمه أن يرشد السائل إليه ويدله عليه, كما أخبرنا علي بن القاسم 
بن الحسن البصري قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائيء قال: أخبرنا عباس بن محمد 
الدوري وعلي بن إبراهيم -يعني الواسطي- واللفظ لعلي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد -هو ابن هارون- 
عن الحجاج عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها 
عن المسح على الخفين. فقالت: سل عليًا؛ فإنه أعلمُ مني بهذاء وقد كان يسافرٌ مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» قال: فسألت عليًا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثلاثة أيام 
وليالمن -يعني: للمسافر- وللمقيم يومًا وليلة)) فإن لم يكن هناك مَنْ يستفتى غيره لزمه الإمساك عنه 
وترك الجواب فيه ما لم يتضح له؛ فإن الله تعالى يقول: (وَلَا تَقَفْ ما لَيّسَ لَكَ به- عِلَّمْ إِنَّ آلسَمَعَ 
وَالْبَصَرَ وَالْعُوَادَ كل أولَئِكَ كَانَ عَنّهُ مسولا [الإسراء: 55]»”. 
(1) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (418/5): مرجع سابق. 


() الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي :)5١11/5(‏ مرجع سابق. 


(9) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/ :)١1١‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


السادس: عدم إقحام المفتين في معارك لم يكونوا طَرَّكًّا فبها: 


فلايصحٌ بحالٍ أن يسأل المستفتي المفتي عن أَفْقَّهِ الناس: فليس من الأدب بعد جواب المفتي 
على سؤال المستفتي أن يسأله المستفتي عمن هو أَعْلمٌ منه. ما دام قد أجابه جوابًا شافيًا وواضحًا: 
فعن سعد بن إبراهيم قال: قيل له: من أفقهُ أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل"". 


كما لاا يصع أن يطيل المستفتي جدال المفتي إلا لغرض الإيضاح: فالمجادلة دون سبب ملجئ 
لذلك تكون عبنًا واساءةً أدب من المستفتي تجاه المفتيء أما إذا كان الغرضُ منها معرفة وجه 
الصواب. خاصّة في تلك المسائلٍ التي يتعدّد فيها أقوال المفتين في البلد الواحد والصورة الواحدة 
فتكون المجادلة هنا بِنِيّة معرفة الحقء وليس لغرض إحراج المفتي وإقحامه في معاركَ لا طائلَ من 
ورائها سوى ضبياع الوقت؛ يقول العلامة الخطيب البغدادي: «ويخلصٌ النية في جداله بأن يبتغي به 
وجه الله تعالى.... فعن علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنية» وانما لامرئ ما نوى)). وليكن قصّدَّه 
في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم.... فعن علي بن إشكاب قال: سمعت أبي يقول: 
سمعت أبا يوسف يقول: «يا قوم أريدوا بعلمكم الله عز وجل؛ فإني لم أجلمن مجلسًا قط أنوي فيه 
أن أتواضع إلّا لم أقم حتى أعلوهم: ولم أجلين مجليًا قعل أنوي فيه أن أعلُوَهم إِلَّا لم أقم حتى 
أفتضح»'". 

ولا يصِحٌ أيضًا أن يحتجّ المستفتي في رد قول المفتي بقول مفتٍ آخر: فالمستفتي العامي لا 
يدري أي أقوال المفتين هو الصوابء فلا يجوز له أن ينكرّ على أحدٍ المفتين قولّه لمجرّد أنه مخالفٌ 
لبواهء ولا أن يواجه المفتي الذي أفتاه بخلاف هواه بقولٍ مفتٍ آخرّ يوافق قولّه هوى المستفتي, 
بل يعد ذلك من الأمور التي نصّ العلماء على أنها غيرُ جائزة شرعّاء يقول العلامة ابن الصلاح: «كل 
من لم يبلغ رتبة الاجتباد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم» ووجهه أنه لو جاز له اتباغٌ أي مذهب شاء 
لأفضى إلى أن يلتقط رُخَّص المذاهب مُتبعًا هواه. ومتخيرًا بين التحريم والتجويزء وفي ذلك انحلالٌ 
ربقة التكليف»". 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟58/5): مرجع سابق. 
(؟) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (58/5 - 55): مرجع سابق. 


(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١17‏ مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


وينبغي أن يَعْلّم المستفتي أنّ اختلاف أقوال المفتين فيه رحمة: يقول ابن تيمية: «الخلاف بين 
السلف في التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثرٌُ من خلافيم في التفسيرء وغالب ما يصِحٌ هم من 
الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد»"". 


فإذا وقع أمام المستفتي عدة أقوال في المسألة الواحدةء وظنّ أن هناك اختلاقًا بين المفتين 
بسبب تلك الأقوالء فليعلم أن ذلك الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع؛ وليس اختلاف التضاد؛ 
يقول العلامة ابن حمدان: «ونحن نمهد طريقًا سهلّاء فنقول: ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشبي 
والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل تأمله والنظر في صوابه.... وانما قام بذلك من جاء بعدهم من 
الأئمّة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم, القائمين بتمبيد أحكام الوقائع قبل وقوعبهاء 
الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها ومعرفة الوفاق والخلاف: كأبي حنيفة», ومالكء. والشافعي, 
وأحمدء وأمثالهم» فإنَّ اتفاقهم نعمة تامة. واختلافهم رحمة عامة»"". 


ولا ينبغي أن ينكر المستفتي قولَ المفتي بدعوى أنه لم يقل بهذا القولٍ أحدٌ من أهل العلم: 
فبناك الكثير من المسائل التي تعرض للمفتي لم يسبقه أحد في النظر إلمها والحكم علههاء أو سبقه 
لكنه لم يكن على علم بذلكء أو كان الحكم السابق لم يكن على وجه الصواب لقصور في تصور 
المسألة. ونحو ذلكء وهنا لا يصح أن ينكر المستفتي على المفتي المجتهد قوله مدعيًا أن ذلك القول 
مخالف لما ورد عن فلان وفلان من المفتين الآخرين: أو أن قوله لم يَرِدْ عن أحد آخر؛ يقول ابن 
القيم: «صورة المسألة: ما إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ولا 
اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهمء وانما قال بعضهم فيها قولّاء وأفتى بمُتياء ولم يعلم أن قوله 
وفتياه أشهر في الباقينء ولا أنهم خالفوه. وحينئذ فنقول: من تأمل المسائل الفقبية. والحوادث 
الفرعية؛ وتدّرب بمسالكهاء وتصرّف في مداركهاء وسلك سبلها ذُللّاء وارتوى من مواردها عللًا ونهلاء 
علم قطعًا أن كثيرًا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق فها بظاهر مرادء أو قياس صحيح 
ينشرح له الصدر ويثلج له الفؤاد» بل تتعارض فهها الظواهر والأقيسة على وجِهٍ يقف المجتهد في أكثر 
المواضع حت لا يبقى للظن رجحان بينء لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن عقولهم من أكمل العقول 
وأوفرهاء فإذا تلدّدوا وتوقفواء ولم يتقدمواء ولم يتأخرواء لم يكن ذلك في المسألة طريقة واضحة 


ولا حجة لائحة»27. 


.م114٠‎ -ه١‎ 55٠ ط. دار مكتبة الحياة: بيروت - لبنان: طبعة سنة‎ :.)١١ مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية (ص‎ )١( 
(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص ”7/- 7١1)ء مرجع سابق.‎ 


(©) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم :)١١7-11١/4(‏ مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


ولا يصِعٌ أن يقولَ المستفتي العامي: إن فتوى فلان من الأئمّة هي الأنفعٌ والأفضل دون غيره 
من المفتين: فشأن المستفتي العامي هو أن يأخدّ الفتوى من أهل العلمء لا أن يحكم علهم وعلى 
أقوالهم: فهذا من سوء الأدبء والبعد عن الصوابء فالمفتي هو من يخبرٌُ المستفتي بما ينفثه ويدلّه 
على ما يعود عليه بالصلاح؛ لأنه حين يطلع على سؤاله يعطيه من الجواب ما يناسب حاله وظروفه 
مراعيًا ملابساته وواقعه؛ يقول ابن القيم: «من فِقْهِ المفتي ونصجه إذا سأله المستفتي عن شيءء 


فمنعه منهء وكانت حاجته تدعوه إليه: أن يدله على ما هو عوضٌٌ له منه. فيسد عليه باب المحظورء 


ويفتح له باب المباح, وهذا لا يتأن إلا من عالم ناصح مُشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه. 


فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء: يحمي العليل عما يضره. ويصف له ما 
ينفعٌه» فهذا شأنْ أطباء الأديان والأبدان» وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
((ما بعث الله من نبي إلا كان حقًّا عليه أن يدُلَ أمته على خير ما يعلمه لهم وبنباهم عن شر ما يعلمه 
لبم)): وهذا شأن خلق الرسل وورثهم من بعدهم»7". 


كما لا يصح للمستفتي أن يُفْحِم المفتي في أمور ومشكلات خاصة ليحتج بقوله على خصمه: 
ولعظم مكانة الإفتاء والمفتي لا يجوز للمستفتي أن يستغل المفتي ويستدرجه في إبداء رأيه تجاه 
مشكلة ما دون علمه؛ ليخرج منه بقولٍ أو فتوى تجعله في مكان المنتصر على خصمه. والمفتي 
لا يعلم بذلكء فهذا من خيانة الأمانة والتلاعب المقيت الذي حذدّر منه العلماء؛ يقول ابن القيم: 
«يحرم عليه إذا جاءته مسألة فها تَحَيّلٌ على إسقاط واجب أو تَخْلِيلُ مُحَرَّم أو مكر أو خداع أن 
يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه» أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده.ء بل ينبغي 
له أن يكون بصيرًا بِمَكْرٍ النّاسٍ وَخِدَاعِِمْ وَأَحْوَالِِمْ» ولا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْسِنَ الظّنَّ بهم بل يكون حذرًا 
فَطِنَا فَقِيًا بأَحْوَالٍ النّاسٍ وَأَمُورِهِمْء يوازره فقهه في الشرعء وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» وكم من 
مسألة ظاهرُها ظاهرٌ جميلء وَيَاطًِا مَكُرٌ وَخِدَاعٌ وَظُلْمٌ؟! فَالْغِوٌ ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه. 
وَدُو الْبَصِيرَةِ ينقد مقصدها وباطنها؛ فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجَاهِلٍ بِالنَّقْدٍ 
زَغَْ الدَّرَاهِمء والثاني يُخْرِجٌ رَيِقَمَا كُمَا يُخْرٌِ النَاقِدُ زيف التُقُودٍ. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (4/ :)177-17١‏ مرجع سابق. 
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وكم من باطلٍ يخرجه الرجل بِحُسْنٍ لْفْظِه وَتَنْمِيقِه وَإِبرَازِهِ في صُورَةِ حَقّ؟! وكم من حق يخرجه 
بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل؟! ومن له أدنى فِطْتَةٍ وَخِيْرَةٍ لا يخفى عليه ذلكء بل هذا أغلب 
أحوال الناس» ولكثرته وشيرته يستغني عن الأمثلة. 


بل من تَأَمَلَ المَقَالَاتِ البَاطِلَةَ وَالبِدَعَ كُلَّبَا وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالبت مستحسنة, 
وكسوها ألفاظًا بها من لم يعرف حقيقتها»7". 


اااعا 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (177/4): مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظير والتنزيل 


الفصل الثالث 
آثار مراعاة آداب الفتوى 


تناولنا في الفصلين السابقين الآداب المتعلقة بالمفتي والمستفتي بما في ذلك الآداب العلمية. 
والسلوكية؛ إلى جانب الإشارة إلى بعض الأحكام المتعلقة بهما التي يجب على كل منهما أن يتحلى 
ويتأدب بها؛ حتى نصل إلى البدف المنشودء وهو معرفةٌ حكم الله تعالى في الواقعة أو النازلة المسؤول 
عنها بطريقة صحيحة. مما يعو بالنفع علهما -المفتي والمستفتي- وعلى المجتمع. 
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فالمفتي هو أحد أركان الفتوىء وقد ذكرنا له جملةً من الآداب والأحكام التي ينبغي أن يتحلى 
ويتأدب بهاء بعضها يرجع إلى آداب علمية نحو: مسؤوليته عن فتوادء والتأني فيها قبل إصدار الحكم, 
وتفصيل: الجواب إذا كانت تسعدعي ذلك» وذكر الحجة والذليل فيا والاقتماد على المصبادر 
الشرعية للفتوئء والمشاورة عند الإشكالء والتوقف والامتناع عن الفتوق عند خفاء المسألة: 
ووضوح الفتوى والبعد عن الألفاظ المهمة متعددة الاحتمالات. وعدم إلقاء السائل في الحيرة 
والارتياب» وارشاده وتوجمه إلى ما ينفعه. 


وبعضها الآخر يرجع إلى آداب سلوكيةء. نحو: حسن البيئة والسيرة, واخلاص النية لله سبحانه 
وتعالى» والاستعانة بالله والدعاء قبل الفتوى, والحلم والوقار وترك الغضب.» والإنصاف وترك الميل 
في الفتوىء والرفق وحسن التعاملء والمحافظة على أسرار المستفتين. 


والمستفتي هو ثاني أركان الفتوىء وقد ذكرنا له أيضًا جملةً من الآداب والأحكام التي ينبغي أن 
يتحلَى ويتأدب بهاء بعضها يرجع إلى آداب علمية نحو: وجوب الاستفتاء إذا وقع للمستفتي حادثة 
ليعلم حكمهاء وتحري المفتي الأهل والكفء, والاستفتاء فيما ينفع المستفتيء وهل يجوز للمستفتي 
الأخذ بأي مذهب شاء؟ وموقف المستفتي من تعدّد أقوال المفتين» وتجديد السؤال عند تكرار 
الواقعة للمستفتيء والاستفتاء بالتوكيل والإنابة» والبيان الدقيق للسؤال. 

وبعضها الآخر يرجع إلى آداب سلوكية نحو: حفظ المستفتي الأدب مع المفتي. وحسن عرض 
السؤال عليه؛ وعدم مطالبة المفتي بالحجة والدليل على ما أفتاه به والبعد عن امتحان المفتي 
واحراجه» وتفُم صمت المفتي وتجاهله بعضّ المواقف. وعدم إقحام المفتين في معاركَ لم يكونوا 
طرفًا فها. 

ولا شك أن لكل أدب من هذه الآداب والأحكام أهميةً لدى المفتي والمستفتي التي تعود بالنفع 
علهما وعلى المجتمع ككل. 
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فمراعاة المفي هذه الآذاب له أنه عاق نفسة وغلى المستفق أيخبًا؛ ومراعاة الأخير هذه الآداب 
له أثرٌ عليه وعلى المفتي أيضّاء فبي عملية مزدوجة يؤثر كلّ منهما في الآخرء وني الجملة فإنَّ مراعاة 
هذه الآداب له أثر على العملية الإفتائية: وإن كنا قد أشرنا لها في طيات هذا الكتاب إلا أننا في هذا 
الفصل نسلط ونركز الضوء علهها لأهميتها. 


المبحث الأول: لأثر مراعاة آداب الفتوى على المفتي. 


والثاني: لأثر مراعاة آداب الفتوى على المستفتي. 


والغالث والأغير لآكر مراعاة آداب الفتوى هانق المجشمى ولك على التهو العال بياته. 


أدب المفتي والمستفتي بين التنظيروالتنزيل 


/1/ 


أثر مراعاة آداب الفتوى على 
المفتي 


المستفتي- أثرٌ على المفتي». نذكر من ذلك: 


حسن الزي والهيئة من المفتي: 
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وأثر هذا الأدب: أن ذلك أَّهْيَبُ في حقه. وأَجْمَلُ في شكله. وأدَلُ على فضله وعقله. وأذعى لقبول 
قولة؛ فإن لحسن المظبن تايا غلى العامة 


اختيار الأفضل: 
66م ...٠ه‏ 

فينبغي على المستفتي أن يُحسن تخيّر مفتيه؛ فيبحث عن العالم المتخصص في علوم الشريعة: 
المعلوم أهليته للفتوى. 

وأثرمراعاة هذا الأدب: أن يمتاز أهل الفتيا المتخصصون عن الأدعياء الذين يقحمون أنفسهيم 
ق القضيدي لفقا النائن؛ افكضْلوة ولا عدوماء وتسيدوت ولا تصلحوة» ونوقهوة الئاس فق العرج 
والمشقة. ويُشوشون على أهل الفُتيا المتخصصين. ويفسدون الناس عليهم» فإذا تحرى المستفتي 
المفتي المتخصص المعتمد من أولي الأمر كان ذلك أذعى إلى إهمال المُدّعين وتعطيلهم, فإنهم من 
أعكلم أهياب انتشان الجبل. 


حفظ أدب المستفتي مع المفتي: 


8 8ه 6 8 ا اه 8 8 هه خ 

إن المفتي مُبِلَعٌ عن الله. والأدبُ مع المبلّغ أدبٌ مع المبلّغ عنه سبحانه. وأثز هذا الأدب إقبالٌ 
المفتي عليه بعلمه. والتبسّط لهء وبذل جهده في تعليمه وإفهامه. فسوء الأدب مع المفتي يؤدي إلى 
إعراضه عن المستفتي, فحفظ مقام الفتوى يقتضي إعراضّه عمن يسيء الأدب. ولأنَّ في إجابة فتواه 
إقرارًا له على سوء أدبه. 
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عدم مطالبة المفتي بالحجة والدليل: 
وهاه 6 6ه 6ه .امه .ا .6ه 

وأثر مراعاة هذا الأدب: عدم إشغال المفتي عن مقصوده مما لا نفْعَ فيه للمستفتيء وشغل 
وقته عن إفتاء غيره. كما أنه منافي لإظهار التواضع والخضوع والأدب مع مفتيه؛ وكل هذا مندوب 
إليه. كما أنَّ الأصل في العلاقة بين المفتي والمستفتي هو الثقةٌ فيما يصدر من المفتي والاطمئنان 
لصحته؛ لأن هذه الثقة هي التي تدفع المستفتي إلى التوجّه للمفتي ابتداءً. 


الاستفتاء فيما ينفع المستفتي: 


وهاه .اماه .اماه ها واه 
فمن الآداب التي سبق الحديث عنها: عدم الإكثار من السؤال بغير فائدة» فلا يسأل عما لم يقعء 
أو عن صعاب المسائل مما لا يحتاج إليهء أو عن العلَّة في الأحكام التعبدية» إلى نحو ذلك. 
وأثرمراعاة هذا الأدب: ألّا يشغل وقت المفتي عما ينشئ الجدل. ولا فائدة منه إلا كثرة القيل 
والقال. واضاعة وقت السائل والمسؤولء والمفتي وقثه عزيرٌء وفي الناس حاجة إليه. فلا ينبغي 
شغله إلا بما هو ضروري محتاج إليه. كما أن المستفتي مأمورٌ بترك كل ما يسبب له الشلكّ أو 
الارتياب في الدين والعمل. 


البيان الدقيق للسؤال: 


وأثرهذا الأدب: هو أَنَّ إجابة المفتي مترتبة على سؤال السائل؛ فإذا أخطأ في عرض السؤال؛ ومن 
نّم بالتأكيد أخطأ في الفتوى المتعلقة بنازلته؛ لذا كانت أهم مرحلة في مراحل الفتوى هي «مرحلة 
التصوير». 


فعلى المستفتي أن يحسن عرض مسألتهء فيبعد عن الاختصار المخل بالسؤالء. والاستطراد 
الممل الذي لا يفيد في الجوابء وأثر ذلك: أن جواب المفتي يكون على حسب ما فهمه من كلام 
المستفتيء قال الإمام العز بن عبد السلام: «المفتي أسير المستفتي» فبقدر دقة المستفتي في عرض 
مسألته, تكون دقةٌ الفتوى ومناسبتها لمقتضى الحالء وبقدر بُعد المستفتي عن الدقة في عرض 
سؤاله. يكون بُعد المفتي عن الرشاد في فتواه. 
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صدق المستفتي في عرض واقعته: 


فإن المفتي إنما يفتيه بما يظهر له. ولا اطلاع له على باطنه. 


وأثرمراعاة هذا الأدب: إعانة المفتي على قصد الحقء والوصول إلى الصوابء. فإن الوصول إلى 
حكم الله على الحقيقة غايته ومقصده. وحتى يكتب له أجر المجتهد المصيب؛ فعن عمرو بن العاص 
أنه سمع رسول الله يله يقول: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء واذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر)). 


إمعان النظر في المسألة: 
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إذا كان الاستفتاء كتابة لا مشافهة»: فعلى المفتي أن يمعن النظر في السؤالء وأن يتأمله كلمة 
كلمةء ولتكن عنايته بإمعان النظر في آخره آكد. 

وأثرهذا الأدب: أن يخرج الجواب من المفتي دقيقًاء أقرب إلى الصوابء. وأبعد عن السبو والخطأء 

واذا لم يفهم السؤال أصلًاء ولم يحضر صاحب الواقعة» فلا يجيب المفتي حتى يرسل له يطلب 
مزيد بيان وايضاحء أو أن يحضر ليفتيه مشافهة. 

وأثر مراعاة هذا: أن يعظم قدر المفتي في عين مستفتيه, فيدرك عظم أمر الفتوى» حتى إن 
المفتي وهو في منزلته تلك لا يتحرّج أن يطلب منه مزيد إيضاح لسؤاله: أو خطابه مشافهبة حتى تكون 


فتواه عن بينة ويقين. 
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عدم استفتاء المفتي في كل حالة تغير خلقه أو تشغل قلبه» وتمنعه 
من التثبت والتأمل: 


وأثرمراعاة هذا الأدب: أن الفتوى من المفتي وهو على هذه الحال لا يمعن فيها النظرء فريّما 
خرج الحكم يشوبه القصور والضعف. والبعد عن الحقء. فيمنعه ذلك من التثيّت والتأمّلء وعدم 
استيفاء رأيه فيما ينظر ويفتي به, والواجب عليه أن يتوقّف عن الإفتاء حتى يزول ما به؛ ويرجع إلى 
حال الاعتدال. 


وفي الحلم والوقار: التحري والدقة في الفتوى باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء وتنزيلها على 
الوقائع المطروحة عليهء بشكل متقنٍ وصحيح مع التحري والحذر فيهاء فيضع لكل قضية مطروحة 
عليه احتمالات مآلاتهاء ويورد كل المعوقات والتجحاات التي تتعلق بتلك القضية. ويعمل على إيجاد 
الحلول المناسبة لذلك على نحو من التأني والهدوءء ولا شك أن الأحوال المنوه عنها سابقًا لا تعينه 
على ذلك. 

على أنَّ توافرآداب الفتوى السابقة إضافة إلى الشروط المشترطة في المفتي تحقق للمفتي 
التميز الإفتائي؛ فتكون فتاواه: مستندةً إلى القرآن الكريم والسنة والنبوية وإجماع الفقهاءء متأنّى 
فهاء معتمدةً على قواعد الشرع الحنيف ومقاصده. مراعيةً مصالح العباد وحوائجهمء مفصلة 
الجواب حين يكون التفصيل لازمّاء إلى نحو ذلك ما يحقق له التميز الإفتاني. 


ادعلا 
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أثر مراعاة آداب الفتوى على 


| هو © جو 


يها 


ولمراعاة آداب الفتوى أيضًا من قِبَل المفتي وكذا المستفتي أثرٌ على المستفتي, نذكر من ذلك: 


١‏ - وضوح الجواب في الفتوى: 


.و6 م6 م6 مه .ه.ا م .امه 

وأثر مراعاة هذا الأدب: ألّا يفهم المستفتي الفتوى على وجدٍ باطلء فتزِلٌ قدمُّه في غير ما أراد 
الشرع. ويخالف بعمله نيج الشريعة الغراء. وقد أكد العلماء أهمية تحرير ألفاظ الفتوى. وضربوا 
الأمثلة بما يتناسب مع عصرهم.ء ومن ذلك ما ذكره العلامة البهوتي. حيث قال: «ويحرم على مفتٍ 
إطلاق الفتيا في اسم مشتركء قال ابن عقيل: إجماعًا؛ فمن سئل: أيؤكل أو يشرب أو نحوه برمضان 
بعد الفجر؟ لا بد أن يقول: الفجر الأول أو الفجر الثاني»7". 


-١‏ البعد عن الألفاظ متعددة الاحتمالات: 
.6ه ةا ةا ...6 6 .ا .اه .ا .اه 

فعلى المفتي ألَّا تكون فتواه بألفاظ مجملةء وفائدة ذلك: إبعاد المستفتي عن الحيرة والتردٌد 
والاحتمالء فلو سُئل مثلّا عن الزكاة ما مصارفها؟ فلا ينبغي أن يجيب: الأصناف الثمانية المذكورة 
في كتاب الله بل لا بد أن يعيّن هذه الأصناف وِيُعَدّدها له؛ حتى لا يتركه في حيرة من أمرهء وما زاده 
استفتاؤة إلا إيهامًا. 


*- أن تكون الفتوى بألفاظ موجزة واضحة مفهيومة المعنى: 


«وه ها هو وه و وهو و و و و وه و6 وه وه وه .٠ه‏ 

فتكون الفتوى مستوفيةً لما يحتاج إليه المستفتي في سؤاله؛ بعيدةً عن الإطناب والحديث عما لم 
يسأل عنه ولا أثر له في الفتوى. بخلاف الإطناب والتفصيل الذي تحتاجه وتقتضيه الفتوى مراعاةً 
لحال المستفتي وسؤاله. 


.)6807 /9( شرح منتبى الإرادات»ء للهوتي.‎ )١( 
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وأثر مراعاة هذا الأدب: أن ذلك أقربُ إلى فهم المستفتي محل مسألته. فكثرة الكلام ينسي بعضه 
بعضاء والإطناب قد يثني عن المطلوب. 


؛- ذكر دليل الحكم في الفتوى: 
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سواء كان عن نص من الكتاب أو السنة أو إجماع أو اجتهاد, ويذكر علته وحكمته. واذا كانت 
المسألةٌ مما اختلفت فها أنظارٌ المجتهدين فيندب للمفتي أن يذكرٌ في فتواه الأدلّةَ الِي جعلته يرجّعٌ 


أو يأخذ بيفتواه هذه. 


وأثر مراعاة هذا الأدب: أنه أذى للقبول بانشراح صدر وفهم لمبنى الحكم, وذلك أذعى إلى الطاعة 
والامتثال» وفي كثير من فتاوى النبي وَلَدِةّ ذكر الحكمة والدليل على فتواه؛ كحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ((نبى رسول الله َلكنَةِ أن تزوج المرأة على العمة والخالة. وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك 
قطعتن أرحامكن))7", وقوله في وضع الجوائح: ((أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال 


أخيه؟))". 


ه- عدم الجزم في الفتوى: 


.و6 .هه وآه .ا هه 

ينبغي ألا يجزم المفتي بأنَّ قولّه في الفتيا هو حكمْ الله إلا بنصّ قاطع الثبوت والدلالة» ويتجئّب 
ذلك في الأمور الاجتهاديّة. ويقول: الحكم شرعًا بكذا والله أعلم: وذلك بناءً على ما يَصِلْ إليه من 
الدليل الذي يغلبُ على ظنه أنه حكم الشرع. 

وأثر هذا الأدب: أن يدرك المستفتي أنَّ هذا الحكم هو ما أذَاه إليه اجتهادٌ المفتي» وهو ظني 
قد يُصِيب فيه وقد يخطئء فيعينه ذلك على تقبّل ما يسمعه من آراء أخرى في المسألة. فلو جزم 
المفتي بأنَّ هذا حكمٌ الله ريما حمل ذلك المستفتي على إنكار غيره من آراء في المسألة: ورمي أصحابها 
بالزندقة» وريما بالكفر. 


.)577/5( )5١١5( أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب النكاح: باب حرمة المناكحة» برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع: باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحباء ثم أصابته عاهة فهو من البائعء برقم (94١؟)‏ (؟/ لال). 
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”- التأني في الفتوى: 


فلا يكون المفتي متسرعاء فيصدر حكمه من دون تفكير ولا روبّة. 


وأثر مراعاة هذا الأدب: أنه ريما أفضى تسرعه إلى الخطأء والبُعد عن الحقيقة. وفي التأني السلامة, 
وثقة المستفتي بمفتيه. وتعظيم قدره عنده, فبو لا يصدر حُكمًا إلا بعد أن يتحققّ منه. وتكتمل 
عنده أركانه, فيكون أقَربَ إلى الصواب. وأيْعدَ عن الشطط والخطأ. 


/ا- اجتناب التفصيل فى مسائل العقيدة: 
ها “ها هك نه ها نه نه ها ها هق 8ه 0ه 19 508 

وأثر مراعاة هذا الأدب: أن يمنع المستفتي من الخوض فيما لم يكلف فيه ولا ينفعه؛ ولا يدعه 
يوحل قدمه في براثن الشيهاتء تحتاط به حتى تهلكه؛ وإعراض المفتي عن خوضه معه فهها إعلام له 
الايشغل نقسه بما لآ يحود غلية نفعة. وآن اششغاله بطلب علم الواجبات من الحلال والحرام أو 


به. 


1- مراعاة حال المستفتين: 


© © © © © © © © © © © 
فيفتيه المفتي بما هو الأوفقٌ لحاله. فقد يناسب حاله أن يُفتيّه بما فيه تغليظ عليه زجرًا لهء وقد 
يناسب حاله أن يُفتيّه بما فيه تخفيفٌ عليه ترغيبًا له. 


وأثر مراعاة هذا الأدب: حمل المستفتي على ما فيه الأصلح له في الحالين. فالمفتي كالطبيب 
يدل المستفتي على ما يناسب حالهء فقد يكون هناك مستفت التخفيف عليه بهلكه ولا يسعفه إلا 
التشديدء وقد يكون التشديد يقنطه ويبعده. ولا يقبل به إلا التخفيف. 


لسن 
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عا 


أثر مراعاة آداب الفتوى على 


المج: 
إي 
يمكن إجمال أثر مراعاة آداب الفتوى على المجتمع فيما يلي: 

,]47 لسؤال أهل الذّكْر الوارد في الأمر القرآني: (فَسَلُوَاْ أَهْلَ آلذّكْرٍ إن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ) [النحل:‎ .١ 
أثد في نشر ثقافة الوعي في المجتمع» فينبغي على عامة الناس إذا نزل بهم نازلة أن يسألوا المفتي‎ 
العالم المتخصص في الإفتاء. فليس كل مُدَّع للعلم أو المعرفة بالعلوم الشرعية يصِحٌ أن يتصدّر‎ 
للإفتاء؛ بل لا بد أن يكون مؤهلًا لهذا المقام.‎ 


يقول العلامة الشاطي: إن المقلد إذا عرضت له مسألة ديثية فلا يسعه في الدين إلا السؤال 
عنها على الجملة؛ لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل»7". 


؟. مراعاة أدب الالتزام بتقوى الله عز وجل له أثر في تربية نفوس الناس على الصدق وقول الحق. 
حتى لو كان هذا على حساب المصالح الدنيوية» فمراقبةٌ المولى سبحانه وتعالى في القول والفعل 
وكل ما يصدر عن الإنسان هي أساس النجاح والفلاح» ومن باب أولى أن يكون المستفتي صادقًا 
في إخبار المفتي ما يحتاج إلى معرفته ليدله ويرشده على الصواب وحكم الشرع في تلك المسألة؛ 
فعن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنكم تختصمون 
إليّ ولعلَ بعضكم ألْحَنْ بحْجّته من بعضء فمن قضيتٌ له بحق أخيه شيئًا بقوله. فإنما أقطعٌ 
له قطعةً من النار فلا يأخذها))"". يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: «وقوله: 
((فإنما أقطع له قطعة من النار)): أي إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار»7. 


)١(‏ الموافقات, للشاطبي (ه/ 187): مرجع سابق. 
(؟) أخرجه البخاري (9/ .)18١‏ 


9ه فتح الباري. لابن حجر (” /١‏ كرف" مرجع سابق. 
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". مراعاة إخلاص النية له أثر في تربية النفوس: بأن يكون المستفتي واضعًا نصب عينيه رضا المول 
سبحانه وتعالى» ويقصد بمعرفة الحكم الشرعي العمل بما يوافق الحق الصواب؛ يقول العلامة 
بدر الدين ابن جماعة: «حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى» والعمل به 
واحياء الشريعة» وتنوير قلبه. وتحلية باطنه» والقرب من الله تعالى يوم القيامة. والتعرّض لما 
أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله»7". 


6 مراعاة تعلم كيمية السؤال له أقق ميم في نشر كقافة تقديم الأهم فالأهم: فليين كل ما يرد على 
ذهن المستفتي حَرِئًا بآن يسأل فيه؛ فعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: جاء ابن عجلان إلى 
زيد بن أسلمء فسأله عن شيءء فخلط عليهء فقال له زيد: اذهب فتعلم كيف تسألء ثم تعال 
00 


5. مراعاة الاستئذان في الدخول على المفتي له أثر في نشر ثقافة مراعاة حال الآخرين وظروفهم؛ فلا 
يصع اقتحام مجلس العلماء والكبار دون استئذانهم» يقول العلامة بدر الدين ابن جماعة: «أن 
لاايدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره. 
فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان»”. 


*. مراعاة الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين له أثر في نشر ثقافة احترام التخصص. وهي من الأمور 
التي نحتاج إلى نشرها في مجتمعاتنا في عصرنا الحاضر؛ فمراعاة المستفتي البحث عن أهل العلم 
من الفقهاء والمفتين والمتخصصين أمر حتمي لا بد منه؛ فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: 
«إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم»". 

. مراعاة الدعاء للمفتي له أثرٌ في نشر ثقافة حفْظ الؤد والجميل بين أفراد المجتمع وبين أهل العلم 
والفضلء فلا بد أن تكون العلاقةٌ بين المفتي والمستفتي مبنيّةَ على قدر كبير من الود والاحترام؛ 
يقول العلامة الخطيب البغدادي فيما ينبغي أن يقوله المستفتي في عرض مسألته على المفتي: 
«ما تقول رضي الله عنكء أو رحمك الله. أو وفقك الله؟ ولا يحسن في هذا: ما تقول؟ رحمنا الله 
واياكء بل لو قال: ما تقول رحمك الله ورحم والديك؟ كان أحسن»©. 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: لابن جماعة (ص 18): ط. دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان. سنة 11١614‏ ه 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: للخطيب البغدادي :)١١7/١(‏ مرجع سابق. 

() تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لابن جماعة (ص357- 15): مرجع سابق. 

(5) أخرجه مسلم .)١15/١(‏ 

(5) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/ 87): مرجع سابق. 
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8. مراعاة البحث عن المفتي المشهود له بالعلم له أثرٌ كبير في الوصول إلى الحق والصوابء فلا 
يصع أن يستسهل المستفتي في سؤال مجهول الحال دون البحث عن مدى تمكُنه من الإفادة 
والتوجيه الصحيح للمستفتي؛ يقول العلامة أبو المظفر السمعاني: «فأما المستفتي فلا يجوز له 
أن يستفتيّ من شاء على الإطلاق؛ لأنه ريما يستفتي من لا يعرف الفقهء بل يجب أن يتعرف حال 
الفقيه في الفقه والأمانة. ويكفيه في ذلك خبرٌ العدل الواحد»7". 


9. مراعاة أدب تقليد المستفتي لمن شاء من المفتين المجتهدين له أثرٌ في نشر ثقافة تقبّل المجتمع 
قول أي مفتٍ من جهة رسميّة متخصصة في الإفتاء, فالأمرُ سبل لا يحتاج إلى تعقيدات, فالعلماء 
نصوا على أنه يجوز للمستفتي العامي أن يقلد من شاء من أهل العلم المتخصصين؛ يقول 
العلامة القاضي أبو يعلى الفراء: «للعامي أن يقلد من شاء من المجتهدين: وإذا ثبت أن له التقليدء 
فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلّدِينء بل يقلد من شاء؛ لأنه لَمّا لم يكن عليه الاجتهاد في طلب 
الحكم. كذلك في المقلّده7". 


5 


٠‏ مراعاة الأخذ بقول أي مفتٍ دون عناء البحث عن الأعلم له أثر في نشر ثقافة التيسير على 
العامة. فلا نكلفٌ الشخص العاميَ أن يبحث عن الأعلم من المفتين ليسأله عن مسألته. فهذا 
أمق شاقٌ على المستفتين: والصواب أنه يجوز للمستفتي أن يقلد من شاء من المفتين دون 
أن يكلف نفسه عناء البحث عن الأعلم بيهم؛ يقول العلامة إمام الحرمين الجويني: «فصل: 
هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا: ... والصحيح أنه له أن يقلد من شاء منهم... 
والذي يوضح الحق في ذلك أنَّ الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى الفاضل والمفضولء وكان 
الصديق رضي الله عنه أفضلهم على مذاهب أهل الحقء ثم لم يكلفوا المستفتين ألا يستفتوا 
غيرهء بل لم يجمعوا السائلين على أحد منهم تعييئًا مهم وتخصيصاء فوضح بذلك أنه لا يتعين 
على المستفتي التعرض للأعلم»”". 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني (؟/ :)١01/‏ مرجع سابق. 
(؟) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء (77/4؟١١):‏ مرجع سابق. 


(9) التلخيص في أصول الفقهء للجويني (7/ 514): مرجع سابق. 
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١.مراعاة‏ جواز رجوع المستفتي عن تقليد بعض المفتين له أثرٌ في نشر ثقافة استفتاء مفتٍ آخر في 
مسائلَ أخرى تقع للمستفتيء فلا يشترط أن يرجع المستفتي إلى نفس المفتي في كل نازلة تعرض 
له فإذا ذهب المستفتي مثلًا إلى جبة الإفتاء. ولم يجد المفتي الذي سبق دخوله عليه واطمأن 
إلى جوابه أن يكرر الدخول عليه في كل مسألة يحتاج إلى الجواب عنهاء فريما يكون هذا المفتي 
الأول ليس موجودّاء أو ربما يكون مشغولًا بمستفتين آخرين: فلا حرج أن يدخل إلى مفتٍ آخر 
يسأله عن مسألته الجديدة: ولا يتعنت ليدخل على المفتي الأول؛ يقول العلامة الآمدي: «إذا اتبَعَ 
العَامَيُ بعض المجتهدين في حكم حَادِنَةِ من الحوّادِثِء وعمل بقوله فهها: اتفقوا على أنه ليس له 
المُجُوعٌ عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيرهء وهل له ذلك في حكم آخر؟... منهم من أجازه. وهو 
الحق؛ نظرًا إلى ما وقع عليه إِجْمَاءْ الصَّحَابَة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة. 
وأنه لم ينقل عن أَحَدٍ مِنَ المَّلَفٍِ الحجر على العامة في ذلك, ولو كان ذلك ممتنعًا لما جَارٌ مِنَ 
الصّحَابَة إِهْمَالُهُ وَالسُّكُوتُ عَنِ الإنكَارٍ عَلِيهِء ولآن كل مسألة لها حكم لم يَتَعيّن الأَوَلُ للاتّتاع في 
المَسأَلَةِ الأول إلا بعد سؤاله. فكذلك في المسألة الأخرى»”". 


. 


يست 


. مراعاة جواز اعتماد المستفتي على اجتهاد سابق للمفتي له أثر في نشر ثقافة الاستفادة مما قاله 

المفتي أو الجبة المختصّة بالإفتاء في مسائلَ تكرر حدوثها بنفس الظروف والملابسات. وكأن 
الحادثة المتكررة هي نفسّها الحادثة الأولى بكل ما يحيطٌ بها ويشملها من تفاصيلء؛ وقد ذكر 
العلامة الآمدي في تلك المسألة عدة أقوالء. فقال: «المسألة الرابعة: إذا استفتى العامي عالمًا 
في مسألة فأفتاه. ثم حدث مثل تلك الواقعة. فهل يجب على المفتي أن يجتهد لما ثانيًا ولا يعتمد 
على الاجتهاد الأول؟ ... والمختار إنما هو التفصيل؛ وهو أنه إما أن يكون ذاكرًا للإجتهاد الأول» أو 
غير ذاكر له, فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في الحالء وان كان الثاني فلا 
بد من الاجتهاد؛ لأنه في حكم من لم يجتهد»". 


(؟) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي (777/4): مرجع سابق. 
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. مراعاة السؤال فيما ينفع له أثرٌ كبير في حفظ وقت المفتي من الضياع والانشغال بسفاسف 
الأمورء فلا بد أن يكون وقت المفتي فيما يفيد المجتمع والاهتمام بما يستجدٌ من قضايا مهمة: 
ولنا في قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لتلميذه ومولاه عكرمة أسوة, 
فقد أرشده إلى قاعدة مهمة في أمر الفتوى. وذلك حين أمره أن يفتي الناسء, فقال له: « انْطّلق 
فَأَفْتِ النّامنء فمن سَألَّكَ عَمَا يَعْنِيهِ فَأفتِه. وَمَنْ سَألَكَ عَمَا لا يَعْنِيهِ فَلَا تُفْته. فإنك تطرح عني 


لق مَؤُونَة الناسى)»7", 


4. مراعاة تجتُب إحراج المفتي ومغالطته له أثر مهم في تحديد العلاقة بين المفتي والمستفتيء فبي 
علاقة بين معلم وتلميذء فلا يصعٌ للمستفتي أن يحرج المفتي. وأن يعرض عليه من الأغلوطات ما 
يلبس عليهء فهذا من سوء الأدب مع أهل العلم والفضل؛ فقد أخرج الإمام ابن عبد البر بسنده 
عن معاوبة رضي الله عنه قال: ((نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأغلوطات)) 
فسره الأوزاعي قال: يعني صعاب المسائل”". 

5. مراعاة البُعد عما يثيرُ السخرية له أثرٌ مهم في نشر ثقافة الاحترام» فينبغي على المستفتي أن تكون 
أسئلثه ذات أهمية وفائدة على أرض الواقع» وليست أسئلة من محض الخيال؛ فقد ذكر الإمام 
أبو البركات الغزي: أن رجلا سأل الإمام الشعبي عن المسح على اللحية؛ فقال: خللها بأصابعك, 
فقال الرجل: أخاف ألا تَبْلّماء قال الشعبي: إن خفت فانقعها من أول الليل7". 


7 مراعاة البُعد عن الجدال له أثرٌ في الحفاظ على المجتمع من الوقوع في الفوضى؛ لأن المجادلة 
مع أهل العلم والثقة يثير القلاقل بين أبناء المجتمع» واستقرار المجتمع مبنٌ على احترام أهل 
المعميض فق نيع اللجالاك: وأهميا وأجلا مال القعوف» لأنة مقام الغبلية عن رب العالمية: 
فعن إسماعيل بن مومى ابن بنت السديء قال: «دخلنا إلى مالك بن أنس ونحن جميعًا من 
أهل الكوفة. فحدثنا بسبعة أحاديث. فاستزدناه. فقال: من كان له دين فلينصرفء فانصرفت 
جماعة؛ وبقيت جماعة أنا فهم» ثم قال: من كان له حياء فلينصرف, فانصرفت جماعة» وبقيت 
جماعة أنا فهم» ثم قال: من كانت له مروءة فلينصرفء فانصرفت جماعة؛ وبقيت جماعة أنا 
فهم» فقال: يا غلمان افقؤوهم -أي أخرجوهم- فإنه لا بقيا على قوم لا دين لهمء ولا حياء. ولا 


مروءة»2. 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصهاني (717/9"): ط. دار السعادة. مصرء سنة 5 59١ه‏ - 1917/4 م. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر (5/ :)٠١57‏ مرجع سابق. 
(9) المراح في المزاحء لأبي البركات الغزي (ص 865): ط. دار ابن حزمء بيروت: الطبعة: الأوللء سنة 514 ١ه-‏ /51/1ام. 


ك2( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي (ا/رواحكاء مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


١‏ . مراعاة عدم سؤال المفتي عن أفْقَّهِ الناس له أثر في نشر ثقافة القناعة واحترام الذات؛ فلا بد 
أن يقتنعٌ المستفتي بالمفتي قبل أن يسأله. ولا يصح بعد أن يجيب المفتي عن سؤال المستفتي 
أن يقول له: من أعلم أو أفقه الناسء, فهذا فيه سوء أدب: فعن سعد بن إبراهيم قال: قيل له: 
من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل"". 


/ 


يت 


. مراعاة عدم الاحتجاج على المفتي بقول آخر له أثرٌ في نشرٍ ثقافة الاحترام المتبادل بين العلماء 
وأهل الفضل: فلا يجوز للمستفتي أن يواجة المفتي الذي أفتاه بخلاف هواه بقولٍ مفتٍ آخر 
يوافق قوله هواه ونحو ذلك؛ يقول العلامة ابن الصلاح: «كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء 
وأرباب سائر العلومء ووجهه أنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص 
المذاهب متبعًا هواهء ومتخيرًا بين التّحريم والتجويزء وفي ذلك انحلال ربقة التكليف»". 


6 


5 


. مراعاة تفيُم اختلاف المفتين له أثر في نشر واحياء ثقافة تقبّل الخلاف من الآخر. وحمل هذا 
الاختلاف على أنه من باب التنوع وليس التضاد؛ يقول العلامة ابن حمدان: «ونحن نمهد طريقًا 
سهلاء فنقول: ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل 
تأمله والنظر في صوابه.... وانما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة 
والتابعين وغيرهم, القائمين بتمبيد أحكام الوقائع قبل وقوعباء الناهضين بإيضاح أصولها 
وفروعها ومعرفة الوفاق والخلاف: كأبي حنيفة. ومالكء والشافعيء. وأحمدء وأمثالهمء فإن 
اتفاقهم نعمة تامة. واختلافهم رحمة عامة»". 


52: 


٠‏ مراعاة الرفق في طلب الفتوى له أثر في نشر ثقافة التأني وعدم الاستعجالء, فكلما كان المستفتي 
رفيقًا في سؤاله كان هناك فرصة للمفتي أن يتصور سؤال المستفتي بشكل صحيح حق يخرج 
الجواب بما يناسب حالة المستفتي, فيرشده بذلك إلى ما ينفعه في دنياه وآخرته؛ يقول العلامة 
ابن حجر: «طالب الحاجة لا ينبغي له أن يُلِعَ في طلهاء بل يطلها برفق وتأنّء ويدخل في ذلك 
طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائلٍ وباحثٍ عن علم»". 


)١(‏ الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي (؟58/5): مرجع سابق. 

0( أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١17‏ مرجع سابق. 

ألم صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان رص ال كلم مرجع سابق. 
) 


63 فتح الباري. لابن حجر .)5١17/9(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


١‏ مراعاة الاكتفاء بالإشارة المفهمة في الجواب له أثر كبير في إزالة الحرج عن المفتي فيما لا يحتاج 
معه إلى كثير عبارة أو كلام» بل ربما تكون الإشارةٌ أجمل وأوجرّ من الكلام» فلا يكلف المستفتي 
نفسه أولًّا والمفتي ثانيًا عناء الكلام فيضيع وقت المفتي؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ فأومأ بيده قال: 
ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح؟ فأومأ بيده ولا حرج))"". يقول العلامة القسطلاني في شرح 
الحديث: «هذا (باب من أجاب الفتيا)؛ أي في بيان المفتي الذي أجاب المستفتي فيما سأله عنه 
(بإشارة اليد والرأس)... (فأوماً) فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (بيده) الشريفة (ولا 
حرج) أي صح فعلك ولا إثم عليكء, ولم يحتج إلى ذكر؛ قال هنا: لأنه أشار بيده بحيث فهم من 
تلك الإشارة أنه لا حرج»". 


؟». مراعاة طلب إعادة توضيح الجواب له أثر طيب في نشر ثقافة التواضع وعدم الحياء أو التكبر 
من طلب الحق وفهمه» فينبغي على المستفتي أن يستأذنَ المفتي في إعادة ما لم يتضح له بشكل 
جيد؛ يقول العلامة بدر الدين العيني: «لا عيب على الطالب للعلوم أو المستفتي أن يقول للعالم: 
أوضح لي الجواب»”. 

.”٠‏ مراعاة الاكتفاء بجواب المفتي في حالة تعجله له أثر في تفيُم المجتمع وعامة الناس لما قد يصدر 
من المتصدر للإفتاء من جوابٍ ظاهره أن فيه نعَ تعجلٍ من المفتيء لكن في الحقيقة أن مثل 
هذا الفعل لا يصدر من المفتي المؤهل لهذا المنصب إلا على وجه الصوابء ويكون تعجله 
لسبب وجيه؛ كأن يكون عنده درس أو لقاء مهم يريد اللحاق به قبل فوات موعدهء ونحو ذلك؛ 
يقول العلامة ابن حجر: «سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه 
على العالم إذا أجاب, ولا لوم على السائل»". 

4" مراعاة العمل بما اتفق عليه المفتون له أثر في نشر ثقافة احترام ما اتفق عليه العلماءء؛ فلا 
يصع أن يبحث المستفتي العامي بعد ذلك على قول من يوافق هواه ممن لا يعتدٌ بخلافه؛ يقول 
العلامة القاضي أبو يعلى الفراء: «وان استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه»". 


أخرجه البخاري .)38/1١(‏ 
إرشاد الساريء للقسطلاني /١(‏ 187): ط. المطبعة الكبرى الأميرية. مصرء الطبعة السابعة؛ سنة 57 1ه 


(0) 

00 

(5) عمدة القاريء للعيني )91١/١(‏ 

(8) فتح الباريء لابن حجر (١77/1؟):‏ مرجع سابق. 
)0 


العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى الفراء :)١١77/5(‏ ط. كلية الشريعة بالرياضء الطبعة الثانية. سنة ١٠١5١ه-‏ .195م. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


4. مراعاة العمل بفتوى العالم الموجود له أثر في نشر ثقافة الاكتفاء بالمفتي الموجود في البلدة أو 
القرية. ولا يوجد سواهء فلا يحتاج المستفتي أن يكلف نفسه عناءًَ السفر ليسأل مفتيًا آخر عن 
مسألته؛ يقول العلامة إمام الحرمين الجوبني: «إذا لم يكن في البلدة التي فيها المستفتي إلا عالم 
واحدء فيقلده. ولا يكلف الانتقال عنه»7". 


1 


يج 


. مراعاة العمل بالفتوى المترجمة له أثر في نشر ثقافة قبول المستفتي قول المفتيء أيّا كان لغة 
المستفتي ما دام أن الفتوى مترجمة بشكل يؤدي الغرض المطلوب بكل دقة وجودة؛ يقول 
العلامة القاضي أبو يعلى الفراء: «يكفي في الفتوى مترجم واحدء فإن كان المقلد يعرف لسان 
المفتي سمع منهء وعمل بقوله عليه وان كان لا يعرف لسانه أجزأه مترجم واحد»". 


. مراعاة تكرر سؤال المستفتي للمفتي له أثر طيب على المجتمع؛ حيث إن الحوادثٌ والنوازل 
الفقبية قد تتكرّرء لكنها في بعض الأحيان قد تختلف ظروفها ا ا ا 
أن يرجع المستفتي في كل مرة إلى سؤال المفتي؛ فريما يرشده إلى شيءٍ جديدٍ لم يدله عليه في 
المرات السابقة, وذلك تبعًا لاختلاف الفتوى باختلاف جهاتها: الزمان. والمكان, والأشخاصء 
والأحوال: يقول العلامة القاضي أبو يعلى الفراء: «على العامي أن يستفتي في كل حادثة تقع؛ وان 
استفتى عاميٌ عالمًا في حكم وأفتاه. ثم حدث حكم آخر مثل ذلكء فعليه أن يكرر الاستفتاء؛ ولا 
يقتصر على الأول»7". 


مراعاة ذكر عيوب الأشخاص في بعض حال الفتوى له أثر في تقيّل الشخص أن هذا الأمر ليس 
فخ نات لعا ع عراس تر ضيح المشكلة حتى يستطيع المفتي توضيح 
الحق والدلالة على اعرد يقول العلامة ابن حجر: «أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة...: 


9. مراعاة التعجيل بسؤال المفتي له أثر في نشر ثقافة الاهتمام بمعرفة الحكم الشرعي في النوازل 
التي تستجدٌ في مجتمع الناس ليتمكنوا من كيفية التعامل معبا؛ يقول العلامة أبو المظفر 
السمعاني: «مسألة: ويجب عان العامي أن يستفى تفى يّ إذا وقعت له الحادثة, ولم يحتمل التأخير 
فيلزمه تعجيل السؤال»2. 

)١(‏ التلخيص في أصول الفقه. للجويني (؟/ 514): مرجع سابق. 

(؟) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١١18/4(‏ مرجع سابق. 

(9) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء :)١578/54(‏ مرجع سابق. 


(9) فتح الباريء لابن حجر (5/ 5.05): مرجع سابق. 


(5) قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر السمعاني (58/5؟): مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


."٠‏ مراعاة التعامل مع المفي بإجلال واكبار له أثر 2 نشر ثقافة الاحترام لأهل العلم وتقديرهم 
واعطائهم المنزلة التي تليق بهم » وهذا إنما يدل على مدى عظمة المجتمع الذي يجلُ العلماء؛ 
يقول العلامة بدر الدين ابن جماعة: «أن ينظره بعين الإجلال. ويعتقد فيه درجة الكمالء. فإن 


ذلك أقربُ إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بثيء وقال: اللهم استز 


عيبت شيني عني ولا تذهب بركة علمه مني»7". 


."١‏ مراعاة عدم الانشغال عن كلام المفتي وجوابه بشيء آخر له أثرٌ في نشر ثقافة الانتباه لمعرفة ما 
ينفع المجتمع من خلال الوقوف على العلم بالحكم الشرعي في النازلة. وعدم الالتفات عن قول 
المفتي أثناء كلامه. فريما يقول شيئًا مهما والمستفتي مشغول بأمر آخرء فيضيع عليه الفائدة 
التي كان يحتاج إلها من المفتي؛ يقول حمدان بن الأصفهاني: «كنت عند شريكء فأتاه بعض 
ولد المبديء فاستند إلى الحائط. فسأله عن حديث. فلم يلتفث إليه». وأقبل علينا ثم أعادء 
فعاد بمثل ذلكء فقالوا: أتستخف بأولاد الخلفاءء قال: لاء ولكن العلم أجل عند أهله من أن 
يضيعوهء قال: فجثا على ركبتيه ثم سأله. فقال شريك: هكذا يُطلب العلم»". 


"". مراعاة تحمل جفوة وشدة المفتي له أثر في نشر ثقافة الصبر مع أصحاب العلم والمنزلة العالية, 
فالواجب تحمل ما قد يصدر منهم من شدَّة في بعض الأوقات؛ لأنها قد يكون سببها الخوف على 
المستفتي ونصحه بما يجلب له الخير والنفع والصلاح في دنياه وآخرته؛ وربما يكون سبب الشدة 
والجفوة ما قد يعتري البشرَ في بعض الأحيان من مصاعب الحياة وأكدارهاء فالمفتي بشرٌ يصدر 
منه ما يعتري أي شخص؛ يقول العلامة بدر الدين ابن جماعة: «أن يصبر على جفوة تصدر 
من شيخه أو سوء خلقء ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته., ويتأول أفعاله التي يظهر 
أن الصواب خلافها على أحسن تأويلء ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع 
والاستغفارء وينسب الموجب إليه؛ ويجعل العَنْب عليه, فإن ذلك أبقى لمودّة شيخه. وأخفظ 
لعلبه والفة لتظالب ف دناه والحرفع/0. 


)00( تذكرة السامع والمتكلم ف أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة (ص 30 مرجع سابق. 
(؟) الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. لأبي البلال العسكري (ص ©865): ط. المكتب الإسلاميء بيروتء الطبعة الأولى» سنة 5.5 ١ه‏ - 19/5 م. 


9ه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة (ص )ء مرجع سابق. 


أدب المفتي والمستفني بين التنظير والتازيل 


"'"". مراعاة شكر المفتي واظهار فضله له أثرٌ في إعطاء أصحاب الفضل منزلتهم ومكانتهم التي 
يستحقونا؛ يقول العلامة بدر الدين ابن جماعة: «أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه 
فضيلة» وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة:. أو على كسل يعتريه. أو قصور يعاينهء أو غير ذلك.... 
ويعدٌ ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه, فإنَّ ذلك أمْثلٌ إلى 
قلب الشيخء وأبْعث على الاعتناء بمصالحه»”". 


4" مراعاة الاهتمام بحسن الثياب وطيب الرائحة في الدخول على المفتي له أثرٌ في نشر ثقافة 
الاهتمام بحسن البيئة عند مقابلة أهل العلم والفضل؛ يقول العلامة بدر الدين ابن جماعة: 
«وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهبيئة. متطبهر البدن والثياب. نظيفهما.... لا سيما إن كان 
يقصد مجلس العلم فإنه مجلس ذكرء واجتماع في عبادة»'". 


لشن 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: لابن جماعة (ص 057 97): مرجع سابق. 


(؟) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لابن جماعة (ص 15): مرجع سابق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والعشرون 


